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تبعرات افر اليد 


[تتمة كتاب البيوع ] 
الفصل الثامن 
في بيان أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد 
البيع الفاسد منعقد عندنا والملك موقوف على وجود القبض"'''. ويشترط أن 
يكون القبض بإذن البائع . [نص عليه القدوري في كتابه» ولفظ القدوري: 
وما قبضه بغير إذن البائع]”' في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض. 
فال ثمة: وهذه الرواية هى المشهورة. 
وفي الزيادات: إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد من غير إذن البائع 
ونهيه» فإن قبض في المجلس» يصح القبض استحساناء ويثبت الملك للمشتري. 
وإن قبض بعد الافتراق عن المجلس» لا يصح قبضه قياسا واستحسانا ولا يثبت 
الملك للمشتري» فإذا أذن له بالقبض فقبض فى المجلس أو بعد الافتراق عن 
المجلس». صح قبضهء ويثبت الملك قياسًا ا 
وفي البقالي : لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها. 
وعن الفقيه أبيى جعفر الهندواني - رحمه الله - أنه قال: يجب أن يجوز القبض 
بعد الافتراق عن المجلس بغير إذنه إذا أدى الثمن . 
والتخلية في البيع الفاسد ليست بقبض» كتبته في شرح الزيادات. وذكر في 
الجامع مسألة تدل على أنها قبض . 
وصورة ما ذكر في الجامع: إذا اشترى الرجل من رجل شراء فاسدًا و" العبد 


)١(‏ جمهور الفقهاء على عدم التفرقة بين البيع الباطل والبيع الفاسد. أما الحنفية فيجعلون البيع 
الفاسد مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل. ويعرفه الحنفية بأنه: ما شرع بأصله دون 
وصفه. أو هو: ما ترتب عليه أثره» ولكنه مطلوب التفاسخ شرعاء وهو مباين للباطل كما 
يقول ابن عابدين؛ لأن ما كان مشروعا بأصله فقط يباين ما ليس بمشروع أصلا. وأيضا حكم 
الفاسد أنه يفيد الملك بالقبضء والباطل لا يفيده أصلاء وتباين الحكمين دليل تباينهما. 

ينظر: حاشية ابن عابدين (”/ /791)» (5/ 22٠٠١‏ وتبيين الحقائق (5/ 57)» وأشباه ابن 
نجيم » 0717/7 
(0؟) سقط في م. (6) في أ: أو. 


١ 
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وديعة عند المشتريء» إلا أنه ليس بحاضر عند الشراء» فأعتقه المشتري» كان عتقه 
باطلاً؛؟ لأن الملك في الشراء الفاسد لا يثبت بدون القبض» وما وجد من القبض لا 
ينوب عن قبض الشراء وبدون الملك لا يثبت العتق . 

فإذا"'' رجع المشتري إلى العبد وقبضه حقيقة» أو تخلى به بحيث يكون قابضًا له 
ثم أعتقه» صح الإعتاق؛ لأنه يصير قابضًا بإذن البائع كما لو كان الشراء جائرّاء 
ويرجع المودع إلى بيته ويخلي بهء فإن هناك يصير قابضًا بإذن البائع حتى لا يكون 
للبائع ولاية الاسترداد» فهاهنا كذلك. 

وإذا صار قابضًا بإذن البائع» صار المبيع ملكا له بالعقد الفاسد. 

فالإعتاق صادف ملك نفسه» أفلا ترى أن محمدًا - رحمه الله - أثبت الملك 
للمشتري في هذه الصورة», فإذا تخلى بالعقد حتى جوز إعتاقه» والملك في البيع 
الفاسد لا يثبت بدون القبض» ثم الملك وإن كان يثبت في البيع الفاسد عند اتصال 
القبض به عندناء إلا أن هذا الملك مستحق للنقض إعدامًا للفساد؛ لأن إعدام الفساد 
واجب حقًا للشرع. ولأجل ذلك قلنا: إنه يكره للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه 
شراء فاسدًا بتمليك أو انتفاع؛ لأن الفسخ مستحق إعدامًا للفساد» وفي التصرف 
تقرير للفساد. 

مع هذا لو تصرف فيه نفذ تصرفه لمصادفة ملكه. [فلا ينقض تصرفهء ولا يبطل 
به حق البائع في الاسترداد» سواء كان تصرفا يحتمل النقض بعد ثبوته كالبيع 
وأشباهه» أو]”"' لا يحتمل» كالإعتاق وأشباهه. إلا الإجارة [والنكاح]”"» فإن هذه 
التصرفات [لا]””' يبطل حق البائع في الاسترداد على ما نبين بعد [هذا]””' إن شاء 
)١(‏ في م: فإن. 
(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 


620 سقط في م. 
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الله تعالى . 

فلم يجعل للبائع بِيعًا فاسدًا حق نقض تصرفات المشتري فيما سوى الإجارة 
والنكاح [مع أن للبائع حمًا في المشترى شراء فاسدّاء وهو حق الأخذ. وجعل 
للشفيع حق نقض جميع التصرفات للمشتري]'''؛ لما"'' أنه له في الدار المشفوعة 

واختلهفت عبارة المشايخ في بيان الفرق : 

بعضهم قالوا: الحق في المشترى شراء فاسدًا للبائع»ء وهذه التصرفات من 
المشتري [حصل]”" عن تسليط البائع؛ لأن البائع أوجب له الملك المطلق بهذه 
التصرفات فتكون هذه التصرفات حاصلة عن فلل ©" شكون زاضيفا انه افتظوين 
نفاذها]””' في حقه؛ فلا يكون له إبطالها بعد ذلك . 

فأما الحق في الدار المشفوعة للشفيع وهذه التصرفات لم تصدر بتسليط من جهة 
الشفيع حتى يكون راضيًا بذلك؛ لآن التسليط إنما يثبت بالإذن نضّاء أو بإثبات 
الملك المطلق للتصرف'؟ ولم يوجد واحد منهما من الشفيع» فكان تصرف 
المشتري حاصلا بعد تسليط [البائع»ء وتصرف المشتري ليس]”"' من الشفيع» فكان 
له حق النقض . 

ولأجل هذا المعنى وقع الفرق في الشراء الفاسد بين البيع والهبة والرهن» وبين 
الإجارة؛ لأن الإجارة”* تصرف في المنافع مقصودًا؛ لأنها موضوعة لتمليك 


ع1 


)١(‏ سقط فى أ. 
(') في أ: مع . 
0 
(4:) في أ: تسليط . 


(4) في م: بنفاذها. 
69 زاد في م: لو. 
(0) سقط في م. 
(0) في أ: لأنها. 
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المنافع» والتسليط من البائع في حق المنفعة [ما ثبت'2 مقصودّاء لأن البيع 
لإيجاب ملك الرقبة مقصودّء ولإيجاب ملك المنفعة تبعَ» والتصرف من المشتري 
في المنفعة حصل مقصودًا؛ فلم يكن حاصلاً بتسليط البائع» فكان له حق النقض كما 
كان للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري» لما لم يكن حاصلاً بتسليط”"' . 

فأما الرهن والبيع والهبة» هذه تصرفات حصلت في العين مقصودّاء والتسليط من 
لباقم إلى مدق تصيرف يرح على" لعن تابنا متصرة» الأن السارظط قايك بإسنات 
الملك. [والملك]”*' ثبت له في الرقبة مقصودًا؛ وهذا معنى ما نقول في الكتاب. 
وهذا عذر في الإجارة. 

يريد بالعذر هذاء وهو أن الإجارة لم تحصل بتسليط البائع» فكان للبائع نقضه. 

وبعضهم قال: فسخ [البيع]””' لحق الله تعالى إعدامًا للفساد. 

وبهذه التصرفات يتعلق حق العبد في المحل» وحق العبد مع حق الله تعالى [إذا 
اجتمعا ترجح حق العبد على حق الله تعالى]''': لحاجة العبد وغنى الله تعالى. 

إلا أن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذارء» وفساد الشراء عذر في فسخها 
فينفسخ ويسترد المشتري إعدامًا للفساد. 

ولم يذكر محمد - رحمه الله - في الأصل من يفسخ الإجارة. 

وذكر في النوادر: أن القاضي هو الذي يفسخ. فكأنه مال إلى أن فسخ الإجارة 
بالعذر مختلف فيه» فيعتبر فسخ القاضي ليصير متفمًا عليها. 

والتزويج يشبه الإجارة لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: بتسليطه. 
فر في م: عند. 
(؟:) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
() سقط في م. 
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[والفسخ يرد على حق الرقبة]1'' - أيضًا - فتعلق حق الزوج”'' بالمنفعة لا يمنع 
الفسخ على الرقبة» والنكاح على حاله [قائم]””" . 

ولو أوصى بالعبد ثم مات. بطل حق الفسخ. ولا يشبه هذا الوارث . 

يريد به: أن المشتري شراء فاسدًا إذا مات لا يبطل حق الفسخ» وكان للبائع أن 
يسترد العين من وارث المشتري . 

والقوق أنهالك: السورطى :دود © لقرواتة يي عنقي .«ولية لاووه ب العيب 
[ويرد عليه]””' فأشبه ملك المشتري وما أشبهه. فانقطع حق الفسخ . 

فأما ملك الوارث 0 عين ما لو كان للمورث» ولهذا يرد بالعيب [ويرد 
عليه]”'"» وذلك الملك كان مستحق النقض والفسخ فانتقل إلى الوارث . 

وكذلك ولو مات البائع كان لوارثه أن يسترد المبيع من المشتري بحكم الفساد. 

المسألة الأولى في بيوع القدوري» والهسالة الثانية في نكاح الجامع على سبيل 
الاستشهاد. 

ولو كان المشترى ثوبًا فقطعه وخاطه أو بطنه وحشاهء بطل حق الفسخ . 

لأن هذه المعاني لو وجدت من الغاصب انقطع به حق الملك مع أن”" حق العبد 
أبطأ سقوطا فلا يسقط بهذه المعاني في حق الله تعالى فإنه أسرع سقوطا كان أولى . 

ولو صبغ الثوب» فعن محمد - رحمه الله -: أن البائع بالخيار إن شاء أخذه 
وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» وإن شاء ضمنه قيمته كما في الغصب . 

وأطلق أبو الحسن الجواب في الصبغ: أنه ينقطع به حق البائع في الفسخ. 


)١(‏ سقط فى أ. 

00 ف :١‏ الرجوع . 

(6) سقط في م. 

(4) فى أُ: متجد 

00( في أ: ولا يرد عليه» وسقط في م. 
69 ف أنه 
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والصحيح ما قلناء ولو كان الجواب كما أطلق فوجهه: أن حق الفسخ هاهنا أسرع 
سقوطًا من حق الاسترداد في الغصبء ولهذا [لا]7'' يسقط بالبيع والهبة ونحو 
ذلك فجاز أن يسقط بهذا بخلاف الغصب . 

ولو كان المشترى دارًا فبنى المشتري فيها بناء»ء بطل حق الفسخ في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف الأخير - رضى الله عنهما -. 

وفى قوله الأول» وهو قول محمد - رحمه الله -: لا يبطل. اغفا تب الغا مي 

ولهما: أن النقض” "' في البيع الفاسد ما كان بحق البائع» وإنما كان لحق الشرع 
لينعدم به الفسادء وقد ذكرنا أنه إذا تعلق به حق آخر يمتنع النقض. إلا إذا بنى 
المشتري فى الدار بناء فالعقد لم يتناول البناء صار ثبوت حقه فى البناء بمنزلة حق 
ثالث في البيع الثاني بل أقل» لأن الضرر [الذي]”*' يلحق المشتري بنقض البناء فوق 
الضرر الذي يلحق الثالث بنقض شرائه» فإذا لم ينقض البيع الفاسد بحق ثالث في 
البيع القاقى 57و الا8 "© ينتفن لعين المتترف انق البناة: اولي 

بخلاف ما لو صبغ المشتري الثوب المشترى شراء فاسدّاء لأن حق المشتري في 
الصبغ لا يبطل بنقض البيع بل ينتقل إلى القيمة» وهاهنا يبطل حق المشتري في البناء 
إذا نقض البيع؛ لأنه يؤمر برفع البناء هناك . 

وبخلاف الغصب, لأن حق النقض كان لحق المغصوب منه» وحق المغصوب 
منه في العرصة قائم في كل وجهء فرجحنا جانب المغصوب منه» إما لأن العرصة 
فر في م: القبض . 
(4:) سقط في م. 
(0) في أ: الفاسد. 
)فى 1: لأنه . 
00( في م: الأول. 
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أصل والبناء تبع» أو لأن الغاصب مُتعدء والمغصوب منه مظلوم . 

وبخلاف ما إذا غصب ساجة وأدخلها في البناء» حيث ينقطع حق المخصوب 
منهء [لأنه]'2 صار هالكا من كل وجهء وحق الغاصب قائم من كل وجهء وحق 
المغصوب منه يفوت إلى بدل» وحق الغاصب يفوت [لا]1'' إلى بدل» فرجحنا حق 
الغاصب لهذا بخلاف ما تقدم. 

وفي كل موضع تعذر رد المشترى شراء فاسدًا على البائع» فعلى المشتري المثل 
فيما هو من ذوات الأمثال» والقيمة فيما ليس من ذوات الأمثال. 

والأصل : أن المقبوض بحكم عقد فاسد مضمون بالقيمة فيما لا مثل له وبالمثل 
فيما له مثل. لأن المقبوض في العقد الفاسد مضمون بجهة القبض فصار 
كالمغصوتب . 

وهذا لأن الأصل في الضمانات القيمة: لأنها هي الأعدل””"» وإنما يصار إلى 
المسمى في موضع صحة التسمية تحررًا عن المنازعة» والتسمية هاهنا لم تصح. 
فبقي الضمان الأصلي وهو القيمة. 

ثم في كل موضع تعذر على البائع فسخ [البيع و]** الاسترداد لمانع» ثم زال 
ذلك المانع بأن فك المشتري الرهن» أو رجع في الهبة» أو عجز المكاتب عن أداء 
بدل الكتابة» أو رد المشتري على البائع”' بالعيب بعد القبض بقضاءء كان للبائع 
حق الاسترداد إذا لم [يكن]'' القاضي قضى على المشتري بالقيمة . 

لآن المانع زال بسبب هو [فسخ من كل وجه في حقهما في حق الثالث فصار كأن 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في م: لأن حق المغصوب منه. 
(؟) سقط في م. 

(9) في م: العدل. 

(:) سقط في م. 

(0) في أ: المشتري . 

(5) سقط في أ. 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


هذه العقود لم توجدء حتى لو زال المانع بسبب]'' هو عقد جديد في حق الثالث 
بأن كان الرد بالعيب بعد [القبض]”" بالتراضي» لا يكون للبائع حق الاسترداد 
ويجعل في حقه كأن المشتري اشتراه ثانيًا . 

وهذا كله إذا لم يقض القاضي على المشتري بالقيمة . 

وإن كان قد قضى عليه بالقيمة» عدي وسو ير 

لأن القاضي أبطل حق البائع في" العين ونقله إلى القيمة بسبب أطلق الشراء له 
ذلك». فلا يعود حقه إلى العين بعد ذلك . 

وإن ارتفع السبب» كما لو قضى القاضي على الغاصب بقيمة المخصوب بسبب 
الإباق» ثم عاد العبد من الإباق» لا يعود حق الملك”*' إلى المالك”*' كذا هاهنا. 

ولو زاد المشترى في يد المشتري» لا يمنع"' الفسخ في الأحوال كلها إلا إذا 
كانت الزيادة من جهة المشتري» بأن كان المشترى ثوبًا فصبغه المشتري بصبغ يزيد 
فيه» أو كان سويقًا فَلَنَهُ بسمن أو عسل» فحيتئذ يمتنع الفسخ لحق المشتري . 

حتى لو رضي المشتري بالفسخ واسترداد المشترى مع الزيادة كان للبائع حق 
الاسترداد» فإن انتقص المشترى في يد المشتري بفعل نفسه أو بآفة سماوية» أو بفعل 
المشتري [فالبائع]”"' يسترد المبيع مع أرش النقصان» وليس له أن يترك المبيع على 
المشتري ويضمنه تمام القيمة إزالة للفساد. 

وإن كان النقصان بفعل أجنبي» فللبائع أن يأخذ الآأرش من المشتري [إن شاءء 
وإن شاء أخذه من الجاني» لأنه وجد من كل واحد منهما سبب ضمان النقصان من 


)١(‏ سقط في م. 
(6) سقط في م. 
(9) في م: عن. 
(5) في م: 0 
اتيم 

030 0 يمتنع . 
(0) سقط في م. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد ١١‏ 


المتعرى ]"" بالقين: 
لآن المقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقبض [والأوصاف تضمن بالقيمة 
و]''' من الجاني بجناية"''. فكان للبائع الخيارء فصار كما [لو]* انتقص 
المغصوب فى يد الغاصب بفعل أجنبى» كان للمالك فى أخذ الأرش الخيار كما 
ذكرنا كذا هاهنا. 
ولو قتل أجنبي المبيع في يد المشتري» فللبائع أن يضمن المشترى» وليس له 
تضمين القاتل- فرق بين ضمان القاتل””'» وبين ضمان النقصان. 
فإن [في]'' ضمان النقصان خير البائع بين تضمين المشتري» وبين تضمين 
الجانى . 
على ملك المشتريء فلا يكون للبائع [على القاتل]”"' سبيل إلا بعد فسخ البيع في 
المبيع بسبب الهلاك» بخلاف ضمان النقصان؛ لأن هناك العقد انفسخ فيما بقي من 
المبيع بالاسترداد فيعتبر البيع”*' مُنفْسحا في حق [الجزء الفائت حكمًا لانفساخ البيع 
فإذا اعتبر البيع منفسحًا كان ما وجب عليه بمقابلة]”*' الجزء الفائت بدلاً عن ملك 
5 مص .)م ب خ(١١)‏ اي ريرك .: ات لا ل 
البائع » [فكان للبائع] حق الأاخذ من الجاني فلهذا افترقا. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: الجناية. 
(4) سقط في م. 
0( في م: القتل . 
(1) سقط في م. 
(0) في م: عليه. 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وبما ذكرنا من المعنى ظهر من التفرقة ١‏ فيه المتترى شبراء فاسذا ويه المغصوب». 
فإن المخصوب إذا قتل في يد الغاصب كان للمالك أن يضمن القاتل إن شاء؛ لآن ما 
وجب على القاتل بقتل المغصوب بدل ملك المالك - لأن المغصوب باق على 
حكم [ملك المالك]"'' فكان للمالك أن يأخذ مثل ذلك من القاتل» ولا كذلك 
المشعرف شراء فاسذا على ها ينا 

ذكر الفقيه أبو الليث - رحمه الله - في مسألة البيع الفاسد الجواب عن فصل 
الحرمة [فقال : ال لا تمنع ثبو 0 الملك» ألا ترى أن بيع المدلس حرام 
لقوله ككْهّ: «من غشنا فليس منا"»””' ومع ذلك يثبت الملك . 


0010 007 الملك. 


(:) أخرجه مسلم ”58/١(‏ الأبي) كتاب الإيمان» باب قول النبي كَلِ: «من غشنا فليس منا». 
حديث 2»)٠١7/1١554(‏ وأبو داود (7/ )١1954‏ كتاب البيوع» باب: في النهي عن الغش». 
حديث (5507). والترمذي (091/7) كتاب البيوع» باب: ما جاء في كراهية الغعش في 
البيوع» حديث )١7١5(‏ وابن ماجه (72547/7) كتاب التجارات» باب: النهي عن الغش». 
حديث (75775). وأبو عوانة (١//ا0)»‏ وأحمد (2»)7557/75 والحميدي (؟/547)» رقم 
.)٠١*79(‏ وابن الجارود في المنتقى. رقم (2)014 وابن حبان 54٠05(‏ - اللإحسان)» وابن 
منده في الإيمان» رقم (0075-550).» والطحاوي في مشكل الآثار (؟/ »2١74‏ والحاكم 
(8/5 4)» والبيهقي (0/ )77١‏ كتاب البيوع كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة به. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط 


وأخرجه مسلم »)223١١/17(‏ والبخاري في الأدب المفرد 2)١580(‏ وأحمد (؟/ 
١/‏ 5). ابن ماجه (7015) من طريق أبي صالح عنه. وللحديث شواهد من حديث ابن 
عمر وأبي بردة بن نيار وابن مسعود والحارث بن سويد وفيس ين أبن غرزة وأبي 
الحمراء وعائشة . 

حديث ابن عمر : أخرجه أحمد (؟/ 200» والبزار (؟/ 87 - كشف)» رقم )١755(‏ من 
طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال: «من غشنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 2188) وقال: روزا احم واليزان 
والطبراني في «الأوسط» وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر أخرجه الدارمي (58/9") كتاب البيوع , باب : :3 في 
النهي عن الغش» والقضاعي في مسند الشهاب )325١1(‏ من طريق يحيى بن المتوكل ثنا 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد ١‏ 

ثم قال: اختلف المتأخرون» أن تصرف المشتري شراء فاسدًا جاز بعلة أنه ملك 
التصرف [ابتداء» لا بناءً]('؟ على ملك الغير. 

قال مشايخ العراق : أنه ملك التصرف, واستدل بما قال في الكتاب أنه جاز بيعه؛ 
لأن البائع قد سلطه على ذلك. 

وقال في كتاب الشفعة: من اشترى دارًا شراء فاسدًا فلا شفعة للشفيع فيها 

وقالوا: لو اشترى أمة شراء فاسدًا لا يحل له أن يطأها. 

ولو ملك العين لكانت هذه الأحكام على عكس هذا. 

وقال مشايخ بلخ - رحمة الله عليهم -: ملك التصرف بعلة أنه ملك العين» وهو 


الماح ار عي بي ع عو مالي بر عي العو ا من بل ربكي بن المتوكل قال 
الحافظ في التقريب (7”0577/7) ضعيف . 

حديث أبي بردة بن نيار أخرجه أحمد (557/7)» والبزار 58/1١(‏ - كشف). رقم 
(5). والطبراني في «الكبير» 2)١198/55(‏ رقم (١؟0)»‏ وابن أبي شيبة (/ا/ 599), 
كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه يعني أبا بردة مرفوعًا . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)7”١/7(‏ رواه البزار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم 
وضعفه البخاري وغيره. 

حديث ابن مسعود أخرجه ابن حبان (/2)051 والطبراني في الكير 75+ »)٠‏ وفي 
الصغير »)2565١/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (21848/5 84» والقضاعي في 
مسند الشهاب (7507) كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زرعن بن مسعود قال: قال 
رسول الله : «من غشنا فليس منا والمكر والخديعة فى النار» . 

حديث الحادث بن سويد أخرجه الاجم (4/0). 

حديث قيس ١‏ بن أبي غرزة أخر جه ل 
عتيبة عن قيس بن أبي غرزة مرفوعا بلفظ : امن حن لحان تسل ينيم 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 87) وقال: رواه الطبراني ة ا 
ورجاله ثقات وذكره الحافظ في «المطالب العلية» )١7551(‏ وعزاه إلى افا : 

حديث أبي الحمراء أخرجه ابن ماجه (7/597/7) كتاب التجارات» باب : النهي عن 
الغش.» حديث )١5١1550(‏ من طريق أبي داود عن ابي الحمراء به مرفوعًاء وأبو داود. 
وهو نفيع بن بن الحارث الأعمى متروك كذبه ابن معين وغيره. 

حديث عائشة أخرجه البزار (؟/ 47 - كشف)» رقم (00 وقال البزار: لا نعلمه عن 
عائشة إلا بهذا الإسناد والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )6١7/5(‏ وقال: ورجاله 
ثقات . 

)١(‏ سقط في أ. 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


الأصحء بدليل [أن]”'2 من اشترى دارًا شراء فاسدًا وقبضها فبيع بجنبها دارء 
فللمشتري شراء فاسدًا أن يأخذ تلك الدار بالشفعة لنفسه. 

وقالوا: لو اشترى جارية شراء فاسدًا وقبضها ثم ردها على [البائع»ء وجب" 
على البائع الاستبراء” 0 

ولو لم يملك العين» لكانت هذه الأحكام على عكس هذا. 

ولو باع الأب أو الوصي عبدًا للصغير بيعًا فاسدًا وقبضه المشتري وأعتقه المشتري 
جاز عتقه» ولو كان عتق المشتري على وجه الفساد [بالتسابط ]2*7 لما جازء لآن 

عتقهما””' أو تسليطهما على العتق لا يجوز . 

وإنما لم يحل وطء الجارية» ولم تثبت الشفعة فيما ذكرء لأن قضاء القاضي 
بالشفعة تأكيد للفساد وتقريره» وفي الاشتغال بالوطء إعراض عن الرد [فلا يجوز له 
أن يطأها. 

وقال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: يكره الوطء ولا يحرم» مذكور 
في]''' الباب الخمسين من أدب القاضي للصدر الشهيد - رحمه الله -. 

وفي مختلف الفقيه أبي الليث - رحمه الله -: إذا وطئ المشتراة شراء فاسدًا 
فعلقت منه فصارت”'' أم ولد لهء غرم قيمتها دون عقرها في رواية البيوع . 

وقال في كتاب الشرب: يغرم قيمتها وعقرها. 


قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في شرح البيوع: ما ذكر في الشرب 


)1١(‏ سقط في م. 

فر في م: الاسترداد. 
0( سقط في م. 

00( زاد في م: وتسليطها. 
030( سقط في أ. 

3720( في م: صار. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد ١‏ 


ع 0 5 6320 5200-6 3 اك.ى »ررس /(5؟) 
تأويله: أن المشتري وطئها ولم يعلقها"''. وما ذكر في البيوع تأويله: أنه أعلقها '. 
وقال شيخ الإسلام: إذا لم يعلقها '' يجب العقر باتفاق الروايات» وإذا أعلقها”*' 
ففيه روايتان» قال: هكذا ذكر الطحاوي في كتابه. 
وقيل: المذكور في البيوع قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -» وفي 
الشرب قول محمد - رحمه الله -؛ لأنه ذكر الاختلاف فى الذي اشترى شراء فاسدًا 
وقبضها فزادت في بدنها ثم استهلكها المشتري أن في قولهما: عليه قيمتها وقت 
القبض ولا يضمن الزيادة» وقد ذكرنا””' أن البيع الفاسد مستحق النقض والفسخ 
إعداقا للفياد وإزالةا الجر 
قال القدوري في كتابه : وأيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه جائز على صاحبه 
إذا كان بمحضر من صاحبه أو بعلم صاحبه» لأن الفسخ مستحق بحق الشرع فانتفى 
اللزوم عن العقد. فكان بمنزلة البيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين» فيكون كل واحد 
منهما بسبيل من”"' فسخه بغير رضا الآخرء لكنه توقف على علم الآخر؛ لأنه إلزام 
يوجب الفسخ فلا يلزمه إلا بعلمه. 
وإذا قبض [المبيع]”*'» فكل بيع لا يصح حذف المفسد عنه» مثل البيع بالخمر أو 
لأن وجوب الفسخ لحق الشرعء وأنه مُتحتم فكان كل واحد منهما بسبيل 
3 00 
[فيه ]1 . 
00( في م1 ذكر. 
(0) في أ: الحرام. 
7ع( زاد في م: صاحيه . 
(6) سقط في م. 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وإن كان الفساد بسبب شرط يقبل الحذف». فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
-رحمهما الله -: لكل واحد من المتعاقدين الفسخ . 

وقال محمد - رحمه الله -: إن وجد الفسخ ممن له منفعة في الشرط صح.ء وإن 
فسخ الآخر لم ينفسخ. وذلك مثل الشراء بثمن مجهول إلى القطاف"'' وما أشبه 
ذلك. وكذلك الخيار الفاسد. 

وجه قول محمد - رحمه الله -: أن منفعة الشرط إذا كانت عائدة إليه كان قادرًا 
على تصحيح العقد بإسقاط الأجل. فإذا فسخ الآخر فقد أبطل حمًا ثابنًا لغيره فلا 
يجور . 

وأبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- يقولان: بأن الفسخ مستحق [النقض]7”" 
حمًا للشرع فانتفى اللزوم عن العقدء والعقد إذا كان غير لازم فكل واحد من 
المتعاقدين يتمكن من فسخه. 

أكثر ما في الباب: أن من [له]”" الخيار قادر على التصحيح بالحذف» ولكن 
الكلام قبل الحذف وهو بمنزلة الإيجاب إذا وجد من البائع كان المشتري بسبيل من 
القبول» ثم البائع لو رجع قبل قبول المشتري صح. ولا يقال بأن رجوعه تضمن 
إبطال حق القبول على المشتري» كذلك هاهنا. 

وفي شهادات الجامع: ذكر محمد - رحمه الله - مسألة البيع الفاسد» ذكر في 
فروعها: [لو]””' كان القاضي نقض البيع بين البائع والمشتري بمحضر من البائع» 
شرط حضرة البائع ورضاه لصحة النقض». وفي موضع شرط حضرة البائع ولم 
يشترط رضاه. 


)١(‏ في م: العطاء. 
(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(5) في م: ولو. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد ١‏ 


بعض مشايخنا قالوا: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع -موضوء"' 
اشتراط حضرة البائع دون رضاهء أن يكون الشرط الفاسد تروط للمشتري» 
والمشروط له الشرط الفاسد يملك فسخ البيع الفاسد بمحضر صاحبهء رضي له"'" 
بذلك رياب 

وموضوع”" اشتراط [حضرة]”*' البائع ورضاهء أن يكون الشرط الفاسد مشروطا 
للبائع دون المشتري و[لمن]”"' لم يشترط له الشرط إذا انقضى البيع الفاسد لا يصح 
نقضه إلا بمحضر من صاحبه ورضاه. 

وفي بيوع الجامع : رجل اشترى من آخر عبدًا شراء فاسدًا وقبض المشتري العبد 
بإذن الباتع ونقده الثمن» ثم أراد البائع أن يأخذ عبده. كان للمشتري أن يحبس العبد 
منه إلى أن يستوفي الثمن» لأن الفاسد من العقود يلحق بالجائز فى حق الأحكام. 
وفي البيع الجائز إذا تفاسخا العقد بعد القبضء» كان للمشتري حق حبس المشترى 
إلى أن يستوفي الثمن من البائع . 

وهذا لأن المشتري إنما قبض العبد مقابلاً بما نقده» فصار كالرهن''' به عند 
9 ب بحس سيرب ار بد 
لأنه كان أحق به من البائع في حال حياة البائع: 0000 

فإن”"' كان الثمن الثاني مثل الأول أخذه المشتري - فإذا”” فضل الثمن الثاني 


)١(‏ في م: موضع. 
() في م: صاحبه. 
(©) في م: وموضع. 
(4:) سقط في م. 

(4) سقط في م. 

)00( في م: كما لو رهن. 
(0) في م: وإن. 


1 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


على الثمن الأول فالفاضل”'' لغرماء البائع» فإن”'' كان الثمن الثاني أقل كان هو 
أسوة لسائر غرماء البائع يضرب هو معهم ببقية حقه فيما يظهر له من التركة . 

وإذال”' مات العبد في يد المشتري [كانت عليه قيمته لما ذكرنا. فيتقاصان فيترادان 
الفضل إن كان ثمة فضل» ولو كان المشتري]”*' اشترى العبد بألف درهم دين» كان 
للمشتري على البائع قبل الشراء» اشتراه بذلك شراء فاسدًا وقبضه بإذن البائع» ثم إن 
البائع أراد استرداد العبد بحكم فساد البيع» وأراد المشتري حبسه بما كان له عليه من 
الديق» لمايكن له ذلك 

فرق بين هذا وبين ما لو كان البيع جائرًا في هذه الصورة» فإن هناك للمشتري أن 
يحبس العبد إلى أن يستوفي ما على البائع من الدين. 

ولم يذكر محمد - رحمه الله - هذا الحكم في البيع الجائزء وإنما ذكر مسألة 
الإجارة بدين سابق للمستأجر على الآجرء وفرق فيها بين الإجارة الجائزة والإجارة 
الفاسدة في حق حكم الحبس بالدين السابق فقال: في الإجارة الجائزة للمستأجر حق 
حبس المستأجر بما كان له من الدين على الآجرء وقال في الإجارة الفاسدة: ليس له 
حق الحبس بذلك . 

قال مشايخنا - رحمهم الله -: ولا فرق بين الإجارة الجائزة وبين البيع الجائز - 
فالرواية في [الإجارة تكون رواية]””* في البيع . 

[و]'' الفرق بين البيع الجائز وبين الفاسد: أن العقد في البيع [الجائز]”" لا 


() في م: فإن. 
)١(‏ في م: فالفضل . 
() في م: وإن. 
(9) في م: وإن. 
(4) سقط فى أ. 
)0( سقط في م. 
03 سقط في م. 
7/2( سقط في م. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد ل 
يتعلق بغير"'' ذلك الدين”'' بل بمثله ديئًا في ذمة المشتري» ثم يلتقيان قصاصًا 
لاستوائهما قدرًا ووصفًاء فيصير البائع مستوفيًا الثمن بحكم المقاصة' " فيعتبر بما لو 
استوفاه حقيقة» وهناك للمشتري حق حبس المبيع [بعد الإقالة]”*' إلى أن يستوفي 
الشمن» فكذا””' إذا صار مستوفيًا الثمن بحكم المقاصة”" . 

فأما""' في البيع الفاسد إن كان لا يتعلق العقد بعين ذلك الدين -أيضًا- ولكن لا 
يجب مثل ذلك ديئًا في ذمة المشتري» وإنما يجب قيمة المبيع عند القبض» والقيمة 
[قبل القبضص]” غير مُتقررة قبل الهلاك» فإنها تحتمل السقوط في كل ساعة وزمان 
بالفسخ . 

فأما دين المشتري على البائع متقرر فلم يتفقا وصمَّاء والمقاصة إنما تقع عند 
الاستواء في الوصف؛ ولهذا لم تقع المقاصة بين المؤجل والحال لعدم استوائهما 
وصمًا. 

وإذا لم تقع المقاصة لم يصر البائع مستوفيًا الثمن بالمقاصة ليعتبر ذلك بالاستيفاء 
حقيقة في هذه الصورة» وهو ما إذا وقع الشراء بدين كان [للمشتري على البائع قبل 
القواء:. 

فإن مات البائع وعليه ديون كثيرة» والعبد عند]”"' المشتري”''". ففيما إذا وقع 
الشراء فاسدّاء لا يكون أحق بالعبد؛ لأنه لم يكن أحق بالعبد حال حياة البائع حتى 


6 في م: العين . 


(9) فى أ: المقاصصة. 
0( في أ: بعدم الإفادة . 
(4) في م: وكذا. 

() فى أ: المقاصصة. 
49 فى ا اها ء 

(0) سقط في م. 

(9) سقط فى أ. 

0١0)‏ فى ا حلن المتكري. 
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لم يكن له حق حبس العبد» فلا يكون أحق به بعد وفاة البائع . 

فيّباع العبد ويُقسم الثمن بين غرماء البائع -» والمشتري [من جملتهم -» وفيما 
إذا وقع الشراء جائرّاء يجب أن يكون المشتري أحق بالعبد؛ لأنه كان أحق 
بالعبد]”'' حال حياة البائع حتى كان له حق حبسه من البائع» فيكون أحق به بعد 
وفاته - أيضًا -. 

رجل اشترى سبلا أو قضبان كرم أو قضبان شجر شراء فاسدًا وقبضه وغرسه 
وأطعم أو كان غاصيا. 

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: هما سواء وعلى المشتري والغاصب قيمة ذلك» 
لأنه قد تغير» ولو كان غصب نخلاً قد أطعم فغرسه فنبت وأطعم عنده» أو كان ذلك 
شراء فاسدّاء قلع في الغصب ورد على صاحبه لأنه عين ماله . 

وأما في الشراء الفاسد فعلى المشتري قيمته» ولا يقلع في قول أبي حنيفة - رضي 
الله عنه- مثل قوله في الأرض إذا بناها. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إن كان قلعه ينقص الأرض؛ لم أقلعه في 
الشراء الفاسد» مثل قوله في الثوب إذا قطعه وخاطه وحشاه» وإن كان قلعه لا ينقص 
الأرض؛ قلعه» مثل قوله في البناء أنه يهدم؛ لأن هدمه لا ينقص الأرض . 

وفي الغصب قلعه» وإن نقص الأرض مشتري الأرض شراء فاسدًا . 

إذا باع العبد من غيره شراء صحيحّاء ليس للبائع الأول أن يأخذ العبد من 
المشتري [الثاني]”"'» وإنما له أن يضمن المشتري الأول قيمة العبد. 

ولو أراد أن يضمن المشتري الثاني قيمة العبد هل له ذلك؟ 

لم يذكر محمد - رحمه الله - هذا الفصل في شيء من الكتب» وذكر في 
المشتري من المكره: إذا باع العبد من غيره وأعتق المشتري الثاني العبد كان للبائع 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد "١‏ 


أن يضمن المشتري الثاني» كما له أن يضمن المشتري الأول . 

فمن مشايخنا من قال: على قياس مسألة الإكراه''' ينبغي أن يكون للبائع حق 
نضمين المشتري الثاني القيمة في هذه المسألة» لأن الشراء من المكره فاسدء وأنه 
نوع من أنواع البيوع”'' الفاسدة . 

ومنهم من قال: ليس للبائع [الأول]”" تضمين المشتري الثاني قيمة العبد» وإنما 
له تضمين [المشتري]”* الأول» وهذا القائل يفرق بين المكره وبين سائر البيوع 
الفاسدة» وهو الأصح. 

ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه الجملة في شرح كتاب الإكراه. 

إذا اشترى جارية شراء فاسدًا وقبضها فأراد البائع أن يأخذها منه» فادعى المشتري 
أنه باعها من فلان بيعًا صحيحًا وأقام على ذلك بينة- لا تقبل بينته . 

ويقال للبائع : إن شئت فصدق المشتري فيما أقر به وضمنه قيمة الجارية يوم 


- الكره - بالفتح والضم- : الإباء والمشقة. وقيل: - بالضم - ما أكرهت نفسك عليه»‎ )١( 
وبالفتح-: ما أكرهك غيرك عليه» وجاء في الدر المختار: الإكراه في اللغة» حمل الإنسان‎ 
على شيء يكرهه.‎ 
تعريف الإكراه في اللاصطلاح : والناظر في استعمال الفقهاء لمصطلح الإكراه يجده لا‎ 
: حرم عن مداه التي . وهو يلقسم فسمين‎ 
القسم الأول : الإكراه القوي ويسمى المُلجئ: وهو أن يكون هناك تهديد من مُستكره‎ 
بالقتل» أو قطع عضو من بدنه» أو تهديده بالضرب الشديد. أو الحبس الطويل مع‎ 00-0 
تحقق ما توعل به.‎ 
الثاني : اللإكراه الضعيف » ويسمى إكراهًا غير ملجيىع: ويكون بتهديد من المُشتكره‎ 
التشتكره يتحو الضبرت الخفيف الذى: لآ يؤثن» أو الحسش مدا قضير يرة» أو إتلاف بعض‎ 
المال. والإكراه بقسميه من أهم عيوب الإرادة؛ لأنه يعدم الرضا لمن اتصف به ويأسر‎ 
إرادته ويقسرها.‎ 
والإكراه: إما أن يكون بحقء» وإما أن يكون بغير حق؛ بأن يجبر المالك من حاكم» أو‎ 
في أء م: الأشربة.‎ )0( 
سقط في م.‎ ):4( 


"١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


فشنها [منك ]207 وإن شئت فكذبه وخذ منه جاريتك . 
فإن قدم الغائب وصدق المشتري في إقراره» فإنه يأخذ الجارية من البائع . 
لأن تصديقه استند إلى وقت الإقرارء» فظهر أن الجارية بعد ما أقر بها المشتري 
ا لو اه و 
البائع في الأخذ]”"'. فإذا أقر لمجهول”" أولى؛ لأن الإقرار للمجهول باطل» [فهذا 
وهذا بخلاف مسألة ذكرها في الجامع. [و]*' صورتها: اشترى عبدًا شراء 
صحيحًا بثمن معلوم وقبضه ثم وجد [به]''' عيباء فأراد أن يرده على بائعه بالعيب» 
فأقام البائع بينة”' أن المشتري أقر أنه باعه من رجل ولم يبين ممن باع» فإنه تقبل 
هذه البينة ويقضي بصحة إقرار المشتري . 
والفرق: أن في تلك المسألة المخاصم هو المشتري» فإذا ثبت [إقراره]”” أنه 
عي من تحير كان بمنزلة ما لو أقر أن الجارية ليست لي فتبطل خصومته مع 
تع ؟ لآن الحق ذ في الخصومة له. وقل أقر ببطلان حقه في الخصومة . 
فأما فى هذه الال المخاصم هو البائع . والمخاصم هو المشتري . 
فإذا أقر المشتري أنه باعها من مجهولء كان بمنزلة ما لو أقر المشتري أن الجارية 


)1١(‏ سقط في م. 
هم سقط في أ. 
ره في م: بمجهول. 
(5) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
69 في م1 منه. 
() سقط في م. 


الفصل الثامن: أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد رف 


ليست له [فتبطل خصومته مع البائع» لأن الحق في الخصومة له» وقد أقر ببطلان 
حقه في الخصومة]”'' . 

إلا أن المخاصم إذا أقر أن ما وقعت فيه الخصومة ليس لهء لا تندفع عنه 
الخصومة» لأنه يريد أن يبطل حمًا على غيره» فلا يصدق عليه في ذلك» والله 


ع 


أعلم . 


)200 سقط في م. 
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في حكم شراء الفضولي وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه 
وما يكون إجازة في ذلك. وما لا يكون. ويدخل فيه بعض مسائل بيع 
١‏ الغصبف 


وإذا اشترى الرجل شيئًا لرجل بغير أمره» كان ما اشتراه”'' لنفسه وإن أجاز الذي 
اشترى”' له””'» وصورته: إذا قال البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بكذاء 
فقال المشتري: اشتريت» ونوى بقلبه الشراء لفلان: وهذا بناء على أصل معروف : 
أن شراء الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا لم يجد نفادًا على المشتري كما لو 


كان المشتري عبدًا محجورًا عليه أو صِيثا محجورًا ل 


)١(‏ في م: اشتراه. 
(؟) في م: اشتراه. 
(0) اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي على قولين : 
القول الأول: يجوز بيع الفضولي وينعقد موقوفا على الإجازة» وإلى هذا ذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعي في القديم» وقول مرجوح في الجديد» ورواية عن الإمام أحمد. 
القول الثاني : لا يصح بيع الفضولي وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح» ورواية عن 
الإمام أحمدء والظاهرية. 
ينظر: الهداية شرح بداية المبتدىء» ص .)0١(‏ وبدائع الصنائع (0//ا ١6‏ - ٠١ه١1)‏ 
حاشية ابن عابدين »)١57/5(‏ ملتقى الأبحر »)5577/١(‏ البحر الرائق (0/ 2758١‏ 
١)؛‏ تبيين الحقائق ,)١187/0(‏ منح الجليل مختصر خليل (5094/5)» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (7/ »)١7‏ جواهر الإكليل :)779/١(‏ المجموع (9/ 2715 
57©» مغني المحتاج »)75١7/7(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 42١919‏ الإنصاف 2)71/١/5(‏ 
كشاف القناع ».)١58/7(‏ المبدع .)١7 .١7/5(‏ مطالب أولي النهى (4/ .)١5 2.٠١6‏ 
المحلى »)57١//(‏ مسألة: .)١555(‏ 
(:) فرق الحنفية في كتبهم بين بيع الفضولي وشرائه» أما بيعه فينعقد صحيحًا موقوفًا على 
الإجازة» سواء أضاف لنفسهء أم إلى المالك» وأما الشراء» فإن أضافه لنفسه نفذ عليه؛ لأن 
الأصل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره» وإذا وجد العقد نفاذا على العاقد نفذ عليه» 
ولا يتوقف. وإن أضافه لغيره» أو لم يجد نفادًا عليه؛ لعدم الأهلية - كأن يكون العاقد 
صبيّاء أو محجورًا عليه-: انعقد صحيحًاء موقوفا على إجازة هذا الغير الذي تم الشراء له 
فإن أجازه نفذ عليه» واعتبر الفضولي وكيلا ترجع إليه حقوق العقد. 
ينظر : بدائع الصنائع »)١6١ - ١51//5(‏ حاشية ابن عابدين (5/ »)١57‏ ملتقى الأبحر 


الفصل التاسع : حكم شراء الفضولي وبيع أحد الشريكين. . ه" 


(/8)) البحر الرائق (60/ 4258١ ٠78٠١‏ تبيين الحقائق »)١147/0(‏ شرح مختصر خليل 
للخرشي (4/0)» مغني المحتاج »)7١/7(‏ كشاف القناع .)١5//7(‏ 
والحنفية يذكرون شروطا لنفاذ بيع الفضولي». وهي عبارة عن بقاء الملك» ويتحقق ببقاء 
العاقدين: البائع والمشتري» وبقاء المعقود عليه بلا تغيير؛ لأن الإجازة تصرف في العقدء 
فلا بد من قيامه. وذلك بقيام العاقدين ومحل العقد. كما هو الحال في إنشاء العقد. 
واشترطوا أيضًا ألا يبيع الفضولي الشيء على أنه لنفسه. وام تمن لإنيم اه شترطوا قيامه 
سي لأن العرض يتعين بالتعيين فصار كالمبيع» ولم ب يشترطوا قيام الثمن إن 
كان ديئًا. واشترطوا أيضا : بقاء المالك الأول» وهو المعقود له مع علمه بحال المبيع 
وقت 0 وجوده أو عدمه؛ لان العقد موقوف على إجازته. فلا ينفذ بإجازة 
غيره» فلو مات المالك لم ينفذ بإجازة الوارث» سواء أكان الثمن ديئًا أم عرضًا. ولو لم 
يعلم المالك حال المبيع وقت الإجازة من بقائه أو عدمه. جاز البيع في قول أبي يوسف 
أولاء وهو قول محمدء لأن الأصل بقاؤه. ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يصح.ء ما لم 
يعلم المالك قيام المبيع عند الإجازة؛ لأن الشك وقع في شرط الإجازة» فلا يثبت 
الشك. وإذا أجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتري» والثمن مملوكا له أمانة في يد 
الفضولى . فلو هلك لا يضمنه كالوكيل» فإن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. من 
حيث إنه بها صار تصرفه نافذاء ولذا يسمى هذا النوع من الإجازة (إجازة عقد). هذا إذا 
كان الثمن ديناء فإن كان عيئًا بأن باع الفضولي ملك غيره بعرض معين بيع مقايضة» 
اشترط قيام الأربعة المذكورة» وهي: العاقدان» والمبيع» ومالكه الأول» وخامس وهو 
ذلك اين العرض» وإذا أجاز مالك المبيع . والثمن عرض - فالفضولي يكون ببيع مال 
الغير مشتريا للعرض من وجهء والشراء لا يتوقف إدا وجد نفاذاء فينفذ على الفضولي». 
فيصير مالكا للعرض» وال د وار أله إجار المصراي وقد تون اال شتراه من 
ذلك العرض من ماله ولذا تسمى إجازة العقد» كأنه قال: اشتر هذا العرض لنفسك» 
وانقده ثمنه من مالى هذا قرضا عليك» فإن كان مثليًا فعليه مثله. وإن كان قيميًا كثوب 
فقيمته . لمي الاو والقرض وإن لم يجز في القيميات لكن ذلك إذا كان 
. وهنا إنما بث فت حها متنفين لصحت ١‏ الشراءه فيراعى فيه شرائط صحة المقتضي» 
وهو 0 لا غير. وصرح الحنفية بأن للفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك» دفعًا 
للحوق الضرر عن نفسه؛ لأن حقوق البيع ترجع إليه» بخلاف الفضولي في النكاح» 
لأنه معبر محض. وذكر الحنفية أيضًا أن ل 0 
الوكيل» حتى لو حط من الثمن» ثم أجاز المالك البيع يثبت البيع والحطء سواء علم 
المالك الحطء. أو لم يعلم. إلا أنه ا علي يد ارت يثبت له الخيار. ووجهه 
كما في اضغ الفضصولين. أنه يضيين بالإجازة كوكين»* .ولو احطه الوكيل4 لا يتمكن الموكل 
من مطالبة المشتري به» كذا هذا. واه خوط الالح اكه بع الفصرلي لاود البررط 
أحدها: ألا يكون المالك حاضرا مجلس البيع» ولكنه حاضر في البلد. أو غائب عنه 
غيبة قريبة» لا بعيدة بحيث يضر الصبر إلى قدومه أو مشورته. فإن كان حاضرا مجلس العقد 
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وسكت لزمه البيع» وللبائع الثمن» فإن مضى نحو عام ولم يطالب بالثمن فلا شيء له على 
البائع» ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه. ومحل مطالبة المالك للفضولي بالثمن ما لم 
يمض عام» فإن مضى العام وهو ساكت سقط حقه في الثمن. هذا إن بيع بحضرته» أما إن 
بيع في غيبته فله نقض البيع إلى سنة» فإن مضت سقط حقه في النقض . ولا يسقط حقه في 
الثمن ما لم تمض مدة الحيازة» وهي عشرة أعوام. 

انيها: أن يكون في غير الصرف» وأما فيه فإنه يفسخ . 

ثالثها: أن يكون في غير الوقف. وأما فيه فباطل لا يتوقف على رضا واقفه» وإن كان 
الملك له. 

وذكر المالكية أيضًا أن للمالك نقض بيع الفضولي. غاصبا أو غيره إن لم يفت» فإن فات 
بذهاب عينه فقطء فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته. وقالوا: إن للمشتري من الفضولي الغلة قبل 
علم المالك». إذا كان المشتري غير عالم بالتعدي» أو كانت هناك شبهة تنفي عن البائع 
التعدي. لكونه حاضنا للأطفال مثلا كالأم “تقوم بهم وتحفظهم» أو لكونه من سبب 
المالك - أي : من ناحيته - ممن يتعاطى أموره». ويزعم أنه وكيل» ثم يقدم المالك 
وينكر ونحو ذلك . ويدل له مسألة اليمين: ألا يبيع لفلان» فباع لمن هو من سببه. 
وتذكر كتب المالكية أيضًا حكما آخر فرعوه على الجواز لم يصرح به غيرهم. وهو 
حكم قدوم الفضولي على البيع» فقد ذكر الدسوقي في حاشيته: أنه قد قيل: بمنعه. 
وقيل: بجوازه» وقيل: بمنعه في العقارء والجواز في العروض. 

هذا والمرن وظاان بجع الفصواى علر الشاييية عو الصبجع المتصترصن عله في الجديد 
ال وجماهير العراقيين» وكثيرون» أو الأكثرون من الخراسانيين كما 

في المجموع . 

00 القول بانعقاده موقوفًا على إجازة المالك فهو القول القديم الذي حكاه 
الخراسانيون» وجماعة من العراقيين» منهم . : المحاملي في اللباب. والشاشي. وصاحب 
البيان. وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول» وقطعوا بالبطلان» 
فمراده متقدموهم كما جاء في المجموع. . ثم إن كل من حكاه إنما حكاه عن القديم 
خاصة» وهو نص للشافعى فى البويطى» وهو من الجديدء قال الشافعى فى اخر باب 
الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي» فكل من باع أو أعتق ملك غيره 
بغير إذنه ثم رضي » فالبيع والعتق جائزان. هذا نصه. وفد صح حديث عروة البارقي» 
فصار للشافعي قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم. وظاهر كلام الشيخين (أي : 
الرافعي» والنووي) على قول الوقف أن الموقوف الصحةء وقال إمام الحرمين: الصحة 
ناجزة» وإنما الموقوف الملك». وجرى عليه في الأم. والمعتبر عندهم في الإجازة إجازة 
من يملك التصرف عند العقد» فلو باع الفضولي مال الطفل» د 
ومحل الخلاف في , بيع الفضولي عندهم - كما جاء في نهاية المحتاج - ما لم يحضر 
المالك» فلو باع 0 غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا. والخلالاف 0 
عندهم في بيع الفضولي من حيث البطلان» أو الانعقاد يجري في كل من زوج ابنة 
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أما إذا :وج تفاذا على المشترى يتفذ ولا يتوقف©.وقل.وحنك: ثفاذا على المشترق 
هاهنا فنفذ"'' عليه ولم يتوقف فلا تعمل إجازة المشتري له فيه وهذا إذا أضاف العقد 


إلى نفسهء أما'' إذا أضيف العقد إلى المشترى له فهو على وجوه: 

أحدها: أن يقول البائع: بعت هذا العبد من فلان بكذاء فقال البائع : بعت» وقال 
المشتري: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» أو لم يقل: لفلان» وفي هذا 
الوجه يتوقف ولا ينفذ على المشعري. 

[الثاني: أن يقول الفضولي لصاحب العبد: بع هذا العبد من فلان بكذاء فقال 
البائع : بعت» وقال المشتري : قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» أو قال: 


غيره» أو طلق منكوحتهء أو أجر داره» أو وهبها بغير إذنه. 

والمذهب عند الحنابلة» وعليه أكثر الأصحاب: عدم صحة بيع الفضولي كما جاء في 
الإنصاف. وفيه: أن هذا هو الذي جزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع» والمحررء 
والرعايتين» والحاويين» والنظم وغيرها. وذكر صاحب كشاف القناع أن البيع لا يصح ء 
حتى لو كان المالك حاضرا وسكت ثم أجازه بعد ذلك لفوات شرطه. أى : لفوات 
الملك» والإذن وقت البيع . وأما الرواية التي تصحح بيع الفضولي وتجعله موقوفًا على 
الإجازة» فقد اختارها صاحب الفائق كما جاء فى الإنصاف». وقال: قبضء ولا إقباض 
قبل الإجازة . 1 

واتفق الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع» أو له عليه 
ولاية» أو وكالة تجيز تصرفه فيهء واتفقوا أيضًا على صحة بيع الفضوليء إذا كان 
المالك حاضرا وأجاز البيع؛ لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. واتفقوا أيضًا على عدم 
صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة. 

ينظر: مجمع الأنهر (؟/ 45. 40)» والبحر الرائق (5/ »)١7٠0‏ وجامع الفصولين /١(‏ 
.)373١ 3‏ العناية مع فتح القدير (0/ 2”١7‏ ")2 وتبيين الحقائق .)١١5/5(‏ 
الزرقاني »)١19/0(‏ الشرح الكبير »)١7/(‏ والشرح الصغير (/7517)» وحاشية 
الدسوقي على الشرح 8 »)3١/(‏ وجواهر الإكليل /١(‏ 5)» الخرشي مع حاشية 
العدوي .)١18/4(‏ والفروق» للقرافي (؟/555). المجموع 207 ومغني 
المحتاج (7/ 22١9‏ وفتح الباري (5/ 777), تحفة المحتاج 0 ونهاية المحتاج 
(5/ ")2 وروضة الطالبين (/ 3ه 7). الإنصاف (2)7587/5 والفروع 5557/00 
لاتق والمحرر في الفقه ,)3١١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات »)١57/757(‏ وكشاف 
القناع (7/ .)١861/‏ 

() في م: فأما. 
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اشتريت لفلان» أو لم يقل: لفلان. ففي هذا الوجه يتوقف ولا ينفذ على 
المشتري]7" . 

الثالث”'': أن يقول صاحب العبد للفضولي: بعت منك هذا العبد لأجل فلان» 
فيقول الفضولي: قبلت أو اشتريت”"'» أو يقول الفضولي لصاحب العبد: اشتريت 
منك هذا العبد لأجل فلان» فيقول صاحب العبد: بعت» وفي هذا الوجه ينفل”* 
العفد على المشتري ولا يتوقف . 

هذه الجملة من بيوع شرح الطحاوي . 

ورأيت في موضع آخر: لو قال صاحب العبد للفضولي: بعت منك هذا العبد 
بكذاء وقال الفضولي: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» أو بدأ الفضولي 
فقال: اشتريت منك هذا العبد لفلان» وقال صاحب العبد: بعت منك». وذكر أن 
الصحيح أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي . 

وذكر محمد - رحمه الله - في وكالة الجامع في آخر باب الوكالة في البيوع ما 
يضمن وما لا يضمن مسألة تدل على أن الفضولي إذا اشترى وهو أن ينفذ عليه 
ينفن"*> ولة يتوقك ورق أضاك: الغتزاء إلى المشفرق له :نضا 

وكتبت في تعليقي : إن هذا الفصل"'' اختلف فيه المتأخرون» فاختلافهم فيه بناء 
على اختلاف الروايات عن محمد - رحمه الله -. 

وفي شرح الطحاوي - أيضًا -: [الفضولي]”'' إذا باع مال الغير فهو على 
وجهين: إن باعه بثمن لا يتعين بالتعيين» فإنما تلحقه الإجازة لقيام الأربعة: البائع» 
)١(‏ سقط في أء م. 
() في م: والثالث. 
(9) زاد في م: منك هذا العبد. 
(:) في أء م: ينعقد. 
(4) زاد في م: عليه. 


69 سقط في أ. 
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والمشتري» والمالك» والمبيع» فلا يشترط لصحة الإجازة قيام الثمن في يد البائع . 

وفي المنتقى: أن قيام الثمن في هذه الصورة شرط لصحة الإجازة . 

كتبته في آخر الفصل الرابع من مداينات الذخيرة. 

فإن أجاز المالك البيع في حال قيام الأربعة جاز البيع ويكون البائع كالوكيل 
المُجيز والثمن للمشتري إن كان قائمّاء وإن هلك في يد البائع هلك أمانة . 

[وإن باعه]”'' بثمن يتعين بالتعيين يشترط مع ذلك قيام الثمن لصحة الإجازة. 

ثم إن”"؟ صحت الإجازة في هذا الوجهء وهو ما إذا كان الثمن شيئًا يتعين 
بالتعيين”" فالشراء ينفذ على المشتري ولا يتوقف». ويرجع المُجيز على البائع بقيمة 
ماله إن كان من ذوات القيم» وبمثله إن كان من ذوات الأمثال. 

وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله -: إذا باع متاع غيره بغير إذنه ثم مات فأجاز 
صاحب المتاع البيع لا يجوزء فإنه موافق لما ذكره الطحاوي . 

فرق بين هذا وبين النكاح : 

والفرق: أن البيع إذا جاز تعين البائع وكيلاً لما عرف أن الإجازة في الانتهاء 
كالإذن في الابتداء فترجع إليه الحقوق» والميت لا يصلح وكيلا. 

و[لا]”*' كذلك النكاح: فإن هناك لا ترجع الحقوق إلى الوكيل . 

وفي نوادر ابن سماعة: قلت لمحمد - رحمه الله -: أرأيت رجلا غصب من 
آخر حيوانًا وباعه من آخرء فأجاز”' المغصوب منه البيع ولا يعلم ما حال 
المخصواب: 


0( في م: إذا. 


(*) زاد في م: وكان الثمن قائما والثمن يكون للبائع دون المجيز لأن البائع صار مشتريا بالثمن 
إذا كان الثمنخ شيئا يتعين بالتعبين : 

(4) سقط فى أ. 

)2 في م: فأحعا زه 
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قال محمد - رحمه الله -: البيع جائز حتى يعلم أنه تلف» قال: وهو قول أبي 
يوسف - رحمه الله - الأول» ثم رجع ببغداد. وقال: البيع فاسد حتى يعلم حياته . 

فإن قال المشتري: المبيع كان هالكا وقت الإجازة» وقال البائع: إنما مات بعد 
الإجازة فالقول قول البائع . 

ومن هذا الجنس ما ذكر هشام في نوادره» قال: سألت أبا يوسف - رحمه الله - 
عن رجل غصب من رجل عبدًا وباعه» ثم جاء المغصوب منه فأجاز البيع . 

قال: إن كان يقدر المغصوب منه على أخذ العبد فإمضاؤه جائز وإلا فإمضاؤه 
باطل . 

وإن كان اغتصبه بالري والعبد بالكوفة» والغاصب والمغصوب منه بالري فأجاز 
المغصوب منه البيع» قال محمد - رحمه الله -: إمضاؤه جائز» وقال أبو يوسف - 
رحمه الله -: إذا علم أنه حي فإمضاؤه جائزء وإن لم يعلم أنه حي أو''' ميت 
فإمضاؤه باطل» وهو قول أبي يوسف الآخر وقد مرت هذه المسألة قبل هذا. 

اشترى عبدًا فقبضه فادعاه رجل أنه عبدهء وأقام البينة وقد علم بالبيع فقضى له 
القاضي وقبضه ثم أمضى العقد فإمضاؤه باطل . 

وإن قضى القاضي له بالعبد فلم يقبضه حتى أمضى العقد فإمضاؤه جائزء وكذلك 
إذا أمضاه قبل أن يقضي له القاضي بالعبد جاز إمضاؤه. 

وفي نوادر ابن سماعة - رحمه الله - قال: إذا باع أحد الشريكين نصف الدار 
مشاعًا ينصرف ذلك إلى نصيبه . 

ولو باع فضولي نصف الدار المشتركة”'' بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما. 

[فإن أجاز]”'' أحدهما صح [البيع]”*' في النصف الذي هو نصيب المُجيزء وهذا 
)01 في م: أم. 
(0) في م: المشترك . 


(9) في م: فإذا أجازه. 
(4) سقط فى أ. 
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قول أبي يوسف - رحمه الله -. 

وقال محمد وزفر - رضي الله عنهما -: البيع جائز في ر 

ولو وهب نصيبه من الدين المشترك للمديون جازت الهبة في نصيبه . 

ولو وهب نصف الدين مُطلقًا تنفذ الهبة كما لو وهب نصف العبد المشترك . 

الحسن بن زياد - رحمه الله - عن أبي يوسف - رضي الله عنه- في غلام بين 
رجلين» قال أحدهما لرجل: بعتك نصف هذا العبد» ينصرف البيع إلى النصف 
الذي هو له ولو قال: أشركتك بنصفه فهو من النصفين . 

هشام عن محمد - رحمه الله -: في غلام , نين ليق [ ونيا ]7 برد ل 
الأشياء» قال أحدهما لصاحبه: قد وكلتك ببيع نصيبي في" - هذا الغلام» فباع 
اي ل و او ولم يبين أي النصفين هوء ثم مات العبد 
بعد تسليم المبيع منهء فقال البائع” 0 قد بعت نصيبي» فالقول قوله. 

قال: امرأة جاءت بألف درهم إلى رجل» فقالت: اشتر بهذه الآلف هذه الدار 
لابني الصغير هذاء وله أب حيء فاشترى الرجل الدار وأجاز والد الصبي ذلك 
فالدار للمشتري والإجازة باطلة» تأويل المسألة: إذا أضاف ذلك الرجل العقد إلى 

امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة من مالهاء وقع الشراء للأم وتكون الضيعة 
للولد.ء لآنها تصير واهبة» والأم تملك ذلك ويقع قبضها عنه. 

في فتاوى أبي الليث» وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل 
غصب من آخر عبدًا وباعه الغاصب من رجل وسلمه إلى المشتري» ثم إن الغاصب 
صالح مولاه منه على شيء» قال: إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع 
الغاصب وهو بمنزلة ضمان القيمة» وإن صالحه على عرض من العروض فهذا بمنزلة 
)١(‏ سقط في م. 


(0) في أ: للبائع . 
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بيع مُستقل والبيع الأول باطل . 

وفي المنتقى: رجل باع عبد رجل من رجل بغير أمره» ثم إن البائع [اشتراه من 
مولاه]”''» ثم إن البائع أقام بينة أنه اشتراه [من مولاه]”'' بعد بيعه”"» قبل ذلك» 
هكذا قال محمد - رحمه الله -. 

وفيه -أيضًا -: رجل باع عبد رجل بغير أمره» فقال له صاحب العبد: أحسنت» 
أو*' أصبت» أو”*' وفقتء فهذا لا يكون إجازة للبيع» وله أن يرده. 

لأنه قد يكون هذا على التعجب والاستهزاء.» ولكن إن قبض الثمن فهو إجازة 
للبيع» وكذلك”"' إذا قال: قد كفيتني مؤنة البيع» أو”؟: أحسنت فجزاك الله خياء 
لم يكن ذلك إجازة [للبيع]”*» لأنه قد يجيء هذا على الاستهزاء . 

وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله -: رجل باع جارية رجل بغير أمره. 
فلقيه رب الجارية»ء فقال: أحسنت أو وفقت» فالبيع حاف اتسينا 

فصار في المسألة روايتان. 

وفي المنتقى: أن قوله: بئس ما صنعت» إجازة» وكذلك قبض الثمن إجازة . 

بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل باع عبد رجل بغير أمره» فبلغه الخبر 
فقال للبائع : قد وهبت لك الثمن» أو قال: قد تصدقت به عليك» فهذا إجازة للبيع 
إن كان قائمًا. 

ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل باع عبد رجل بغير إذنه [بمائة 
در او فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلانًا باع عبده منه» قال: إن كان 


(1): سقط في .م: 
(؟) سقط في م. 
فر في م دللكة 
ا 
)0( في م1 و. 
3غ( في م1 و. 
63 سقط في م 


69 سقط في أ م 


الفصل التاسع : حكم شراء الفضولي وبيع أحد الشريكين. . وف 


باعك بمائة درهم فقد أجزأت» فقال: إن كان باعه بمائة [درهم]"'' أو أكثر من 
الدراهم جاز»ء وإن كان بأقل من مائة [درهم]”"' لا يجوزء وإن باعه بمائة” '' دينار لا 
يجوزء وإنما ينظر في هذا [إلى]”* النوع الذي وصفه. 
وكذلك إذا قال: إن باعك بماثة درهه”' فهو جائزء فهو على ما وصفت لك. 
ولو قال: إن باعك بمائة [درهم]”'" أجزت ذلك» فهذا عدة. 


وان 


غصب عبدًا وباعه من غيره ثم أبق العبد من يد المشتري ثم أجاز المالك 
البيع» جاز عند أبي يوسف - رحمه الله - خلافًا لزفر - رحمه الله -. 
الفضولي إذا باع عبد الغير من رجل» فقال صاحب العبد للبائع : سلمت لك بيع 
هذا العبد» أو قال للمشتري: [سلمت شراء]”' هذا العبد» كان ذلك تسليمًا وإجازة 
للبيع بمنزلة قوله : أجزت بيع هذا العبدء أو”*': أجزت شراء هذا العبد» والله تعالى 


أعلم بالصواب . 


7 
2 
علو 
2 
علو 
2 
5 


000 سقط في م. 
20 سقط في م. 
62 سقط في م. 
00( زاد في أ: دينار . 
69 سقط في م. 
,7غ( في م: وإذا. 
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الفصل العاشر 
في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 


نوع منها : فى الاختللاف فى صحة العقد وفساده . 

هذا النوع يسني على عبارتين : 

إحداهما: أن أحد المتعاقدين إذا ادعى صحة العقد. وادعى الآخر فساده. فإن 
كان مدعي الفساد”'' لا يدفع استحقاق مال عن نفسه» لا يصدق في دعوى الفساد. 
وهذا لأن مدعي الفساد إذا كان لا يدفع عن نفسه استحقاق مال» كان من جانبه مجرد 
دعوى الفساد. ومجرد دعوى الفساد لا تقبل» لأن الظاهر شاهد لمدعى الجوازء 
وهو ظاهر عقله ودينه» لآن عقل الإنسان ودينه يمنعانه عن مباشرة العقد الفاسد» 
وعن دعوى الجواز كاذبّاء وظاهر عقل مدعى الفساد [ودينه]”'' إن كان يمنعانه عن 
دعوى الفساد ما" '' يمنعانه عن مباشرة العقد الفاسد» وظاهر”*' عقل المدعي الجواز 
[شاهد له من كل وجه]”*'. وظاهر عقل مدعى الفساد شاهد له من وجه دون وجهء 
والقول قول من يشهد له الظاهر"' أكثر»ء كان قوله أولى بالقبول. 

أما إذا كان مدعي الفساد يدعي”"' الفساد ليدفع”*" استحقاق مال عن نفسه». لو 
جعلنا القول قولمدعى_ المهواق مشهافة الظاهن 1ل“ فقن لاه #تبعيدقا مالا عن 
صاحبه بشهادة الظاهرء والظاهم /9](ة) يصلح حجة للاستحقاق . 
() زاد في م: بدعوى الفساد. 
(؟) سقط في م. 
69 في م: كادبا . 
)0( سقط في أ. 
050 زاد في م: فمن كان شهادة الظاهر له. 
3ع( في م: بدعوى . 
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ومتى جعلنا القول قول من يدعي الجواز بشهادة الظاهر. إذا كان مدعي الفساد لا 
يدفع بدعوى الفساد استحقاق مال عن نفسه له» فقد اعتبرنا شهادة الظاهر [لدفع صفة 
المعصية عن فعلهاء والمعاصي أبدًا تدفع عن المسلمين بشهادة الظاهر]”"' . 

إذا ثبت هذا جتنا إلى تخريج المسائل فنقول في بيع العين : 

إذا ادعى أحد المتعاقدين الفساد» بأن ادعى شرطا فاسدًاء فالقول قول من يدعي 
الصحة. لأن البيع'"' عقد مبادلة”'' من الجانبين» لأنه بيع بالمثل من الجانبين. 

فإن مَبِنَى البيع على المساواة» والمبادلة”*' من الجانبين» فمدعي الفساد بدعوى 
الفساد لا يدفع عن نفسه استحقاق شيء من حيث المعنى» لأنه يحصل له مثل ما 
استحق [عليه متى جاز العقدء والاستحقاق يخلف بعد له كل استحقاق فكأنه لم 
يستحق عليه]””'» فبقي مجرد دعوى الفساد من غير دفع الاستحقاق» فيكون القول 
قول من يدعي الجواز على ما مر. 

وفي باب النكاح : إذا ادعى أحد الزوجين''' الصحةء والآخر الفسادء بأن ادعى 
أحدهما أن النكاح [كان]”" بغير شهودء وادعى الآخر أنه كان بشهودء أو ادعى 
أحدهما أن النكاح [كان]”" في عدة الغير» وادعى الآخر أنه كان بعد انقضاء العدة, 
فالقول قول من يدعي الع 

لأن عقد النكاح عقد مبادلة”''' من الجانبين» لأن من جانب الزوج المهرء وأنه 


0110( سقط في م. 

(6) في م: بيع العين. 
فر في م: معادلة . 
62 في م: والمعادلة . 
(9) سقط في م. 

(1) في م: الشريكين. 
63 سقط في م. 

09( زاد في م: النكاح . 
060) في م: معادلة . 
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معين"''» ومن جانب المرأة منافع البضع» [ومنافع البضع]"'' في حكم الأعيان» 
نصاد كنيع الع 

والمضارب إذا ادعى فساد العقدء بأن قال لرب المال: شرطت لي نصف الربح 
[إلا]”* عشرة» ورب المال ادعى”' جواز المضاربة» بأن قال: شرطت لك نصف 
الربح» فالقول [قول]”"' رب المال» لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع استحقاقًا 
ف الفسيةة الآ برسي الال [] "اتيضيو “مان المقازي تقد المضارة قفا 
لأن المستحق على المضارب منافعه» والمستحق له جزء'”*' من الربح وأنه عين مال 
والمال خير”''' من المنفعة» والاستحقاق بعوض [هو]'''' خير فلا استحقاق» فلم 
يكن المضارب بدعوى الفساد دافعًا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله. 

ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة» بأن قال رب المال'"'' للمضارب: شرطت 
لك نصف الربح إلا عشرة» والمضارب ادعى جواز المضاربة» فالقول قول رب 
المال» لأن رب المال بدعوى الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال» [لأن ما يستحق 
لرب المال منفعة المضارب» وما يستحق على رب المال عين مال هو جزء من 
الربح» والعين خير"''' من المنفعة» وإذا كان ما يستحق على رب المال خيرّاء كان 


010( في م: عين . 

(؟) سقط في م. 

(9) في م: الأعيان. 

(4) سقط فى أ. 

)فون بلاق 

(1) سقط في م. 

(0») سقط فى أ. 

(4) في م: وإن كان مستحقا عن نفسه وإن كان مستحقا. 
(9) في م: خير. 

6 00 جزء . 

)١١(‏ سقط فى أ. 

(17) زاد في م: لأن رب المال قال. 
(6) في م: جزء. 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ في صحة العقد وفساده م 


رت البال ذاعوق القتياة :ذاقغا عن اتقسة اتعقاق :زناقاةمال 2١7]‏ فكان القول قوله: 

وإذا ادعى رب السلم الأجل» والمسلم إليه ينكرء ولا بينة لواحد منهماء فالقول 
قول رب السلم استحسانًاء لأن المسلم إليه بدعوى الفساد بسبب''؟ ترك الأجل لا 
يدفع عن نفسه استحقاقًاء لأن المسلم فيه على تقدير ثبوت الأجل وجواز العقد لا 
يصير مُستحمًا للحال» فلا يكون المسلم إليه بدعوى الفساد دافعًا عن نفسه 
استحقاقاء فلا يقبل قوله» ويكون القول قول من يدعي الجوازء وهو رب السلم 
بشهادة الظاهر له» وستأتي مسألة الأجل في فصل السلم بتمامها إن شاء الله تعالى. 

العبارة الثانية : [أن]”" العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا في صحته 
وفساده» فالقول قول من يدعي الصحة كما في بيع العين» إذا ادعى أحدهما فساد 
العقد والآخر يدعي الجوازء فالقول قول من يدعي الجواز لأنهما [اتفقا]”*؟ على 
عقد واحدء لأن [البيع باشتراط شرط فاسد””*']'' لا يصير عقدًا آخر [بل يكون 
فاسدّاء فقد اتفقا على عقد واحد و7" اختلفا في صحته وفساده. 

وكذلك في باب النكاح إذا ادعى أحدهما فساد العقدء بأن ادعى أن النكاح كان 
بغير شهود أو ما أشبه ذلك» وادعى الآخر أن النكاح بشهودء فالقول قول من يدعي 
الجواز؛ لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد؛ لأن النكاح بسبب الفساد لا يصير عقدًا 
آخرء إنما اختلفا في صحته وفساده. 


وكذلك في باب السلم إذا ادعى رب السلم [الأجل]”"» وأنكر المسلم إليه 


1 زاة في :١‏ كان» وسقط في م. 
(6) في م: وبسبب. 

(6) سقط في م. 

(4:) سقط في م. 

)0( في م: فساد. 

() في م: النكاح بسبب الفساد. 

(0) بدل ما بين المعقوفين في م: إنما. 
() سقط في م. 
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الأجل» فالقول قول رب السلم استحساناء لأن السلم بسبب الفساد لا يصير عقدًا 
آخرء فقد اتفقا على وجود عقد واحدء واختلفا في صحته وفساده» فكان القول قول 
من يدعي الجواز. 

وفي باب المضاربة: إذا قال رب المال للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا 
عشرة» وقال المضارب: شرطت لي نصف الربح» فالقول قول رب المال» لأن 
هنا”'' ما اتفقا على وجود عقد واحدء بل اختلفا فيه» لأن رب المال يدعي الإجارة» 
لأن المضاربة إذا فسدت تصير إجارة فاسدة» وإذا جازت كانت شركة» فقد اختلفا 
في العقد الذي باشرء فالمضارب”'' ادعى الشركة وأنكرها رب المال» وأقر له 
بالإجارة» فيكون القول قول رب المالء كما لو أنكر المضاربة ولم يُقر بالإجازة. 

فإن قيل: هذا العذر الذي قلتم في فصل المضاربة يشكل بما إذا قال رب المال 
للمضارب: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة» وقال المضارب: شرطت لي 
الثلث». فالقول قول المضارب وقد اختلفا في نوع العقد. 

قلنا: هناك اتفقا على عقد واحد ابتداء وهو الشركة» فإن المضارب ادعى ذلك» 
ورب المال أقر له بذلك ابتداء لما قال: شرطت لك ثلث الربح» لأن قوله: وزيادة 
عشرة» مقطوعة عن أول الكلام» فلا يتوقف أول الكلام عليه. 

فكان هذا من رب المال دعوى عقد آخر بعد الإقرار» بوجود عقد واحدء فلا 
يصدق في دعواهء بخلاف قوله: إلا عشرة» لأن هذا استثناء وأول الكلام يتوقف 
على الاستثناء . 

وأما إذا اختلف الزوجان في نكاح باشراه بأنفسهما أنه كان في حالة الصغرء أو 
بعد البلوغ » كان القول قول من يدعي النكاح في حال الصغرء لأن هناك ما اتفقا على 
وجود العقد"''» بل اختلفا في وجودهء لأن عبارة الصغير فيما يضره أو يتردد بين 
)١(‏ في م: هناك . 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ في صحة العقد وفساده م 


الضرر والنفع ملحق بالعدم كعبارة المجنون» فكان المدعي للنكاح في [حال 
الصغر]"'' مُنكوًا وجود النكاح» فكان”' القول قولهء وكان”" بمنزلة ما لو قالتت: 
تزوجتني قبل أن أخلق. وقال الآخر: لاء بعد الخلق . 

أما هاهنا اتفقا على وجود العقدء وأنهما اتفقا أنهما كانا من أهل العقد حال 
مباشرة”*' العقدء وإنما اختلفا في صحته وفساده. 

وإذا اختلف البائع والمشتري في الطوع والكره» قال الصدر الشهيد في الفتاوى 
الصغرى: كنا”*" نقول أولاً: إن القول قول من يدعي الكره وهو البائع لأنه ينكر 
زوال الملك» قال - رحمه الله -: وهكذا أفتى القاضي الإمام المُنتسب إلى 
أسبيجاب» وذكر [- رحمه الله -]''' أيضًا في آخر”'' باب ضمان المكاتب: [أن 
المولى والمكاتب]** إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة» 
والبينة بينة مدعي''' الفساد. 

والنكتة في شرح المختصر لعصاء”” ' : أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد 
والآخر ينكرء فعلى قياس هذه المسألة» يجب أن يكون القول في مسألة الطوع 
والكره قول مدعي الطوع» والبينة بينة مدعي الإكراه. 

هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد - رحمه الله -» وأنا أقول على قياس العبارة 
الثانية: القول قول من يدعي الطوع؛ لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد. 


() في م: حالة. 
() في م: وكان. 
(6) في 1 فكان: 
(5) في م: ما باشرا. 
(5) في م: كما. 

() في م: أنه . 

000 زاد في م: دكن 
(6) سقط فى أ. 

)1ف نا مع ولاضون.: 
60 ف عاصم . 
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وعلى قياس العبارة الأولى: إذا''' ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة 
فالقول قول البائع» لأن البائع”'' بدعوى الفساد يدفع الاستحقاق عن نفسه وإذا"" 
ادعى البيع بمثل القيمة» فالقول قول من يدعي الطواعية وهو المشتري؛ لأن البائع 
بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه. 

وفي الفتاوى : إذا ادعى دارًا في يد إنسان أنها ملكه». وأن أباه باعها منه في حال 
بلوغه بغير رضاهء وقال صاحب اليد: إن أباك باعها مني في حال صغرك . 

أن القول قول الابن» لأنه ينكر زوال ملكه. 

وقد قيل: القول قول المشتري» فإنه مخرج عن العبارتين» قال: وهذا القول 
أقرب إلى الصواب عندي . 

فإن أقاما البينة فالبينة بينة 0 لأييعة قبع فساد العقك:. 


وإن ادعى البائع بيع الوفاء”*'» وادعى المشتري [البيع البات]”*"» فإن كان الوفاء 


010( في م: 1: 
(0) زاد في أ: 
فر في م: : وإن. 
(5:) الوفاء لغة: ضد الغدرء يقال: وفى بعهده وأوفى بمعنى واحدء والوفاء: الخلق الشريف 
العالي الرفيع» وأوفى الرجل حقه ووفاه إياه بمعنى: أكمله له وأعطاه وافيا. 
وفي اصطلاح الفقهاء. بيع الوفاء هو: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري 
المبيع إليه» وإنما سمي (بيع الوفاء) لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط . 
هذاء ويسميه المالكية «بيع الثنيا» والشافعية «بيع العهدة» والحنابلة ١بيع‏ الأمانة» ويسمى 
أنضنا ابيع الطاعة» «وبيع الجائز» وسمي في بعض 0 الحنفية «بيع المعاملة». واختلف 
الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء . 
فذهب المالكية» والحنابلة» والمتقدمون من الحنفية» والشافعية إلى : أن بيع الوفاء 
فاسد؛ لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع 
وحكمهء وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام. وفي هذا الشرط 
منفعة للبائع» ولم يرد دليل معين يدل على جوازه» فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع 
باشتراطه فيه. ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاءء وإنما 
يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم» وهو إعطاء المال إلى أجل» ومنفعة المبيع 
هي الربح» والربا باطل فى نميه اران 
وذهب بعض المتأخرين من الحنفية» والشافعية الي أن ؛ بيع الوفاء جائز مفيد لبعض 


يدعى . 


و 
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مشروطًا في البيع» فهذا البيع فاسد» وصارت مسألتنا في الحاصل» أن البائع ادعى 
فساد العقد والمشترىي ادعى الصحة . 


وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع»ء لأنه يدعي أمرًا بخلاف الظاهر وبيع الوفاء 


خلاف الظاهر فى البياعات . 


(0) 
010 
0,30 


وإن لم يكن [الوفاء]”'' مشروطا في البيع فالبيع جائز””': وهو المختار» والقول 


أحكامه, وهو انتفاع المشتري بالمبيع - دون بعضها - وهو البيع من آخر. 


وحجتهم في ذلك : أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه» فرارا 
من الرباء فيكون صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه» وإن كان مخالفا للقواعد. لان القواعد 

ينظر: الفتاوى الهندية (”/ »)35١9 . 7١‏ تبيين الحقائق (0/ »)١85‏ والبحر الرائق (”/ 
0 وحاشية ابن عابدين (557/5 25 /ا 7 ومواهب الجليل (5/ 737/7), ومغني المحتاج 
(0/١"”)ء‏ ونهاية المحتاج 7/6 والإقناع (6/ »©» وكشاف القناع (0/ 5ك 
١6١‏ ). 
في م: البت . 
سقط في م. 
العدلية في (المادة 94”) على أنه: إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع 
تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك. أما إذا لم تشرط المنافع 
للمشتري واستهلكها بدون إذن فعليه الضمان؛ لأن المشتري لا يملك ما ينتج من المبيع بيع 
وفاءء» مثلا : إذا استهلك المشتري ثمر البستان الذي اشتراه شراء وفاء ولم يبح البائع له 
ذلك» فللبائع أن يضمنه ما أخذ من الثمر متى أداه» دينه أما إذا أباح له ذلك ؛ فلا ضمان. 
وإذا تلفت الغلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري؛ فلا يلزمه الضمان» غير أن استهلاك بدل 
إيجار المبيع وفاء ليس بموجب للضمان» مثلا: لو أجر الطاحون التى اشتراها شراء وفاء 
بدون إذن البائع واستهلك أجرتهاء وأراد البائع استرداد الطاحون وأداء ما عليه للمشتري؛ 
فليس له أن يضمن المشتري الأجرة. وأن بيع الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل 
للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه. ويترتب على ذلك عدة مسائل : 

ا ل ا ل ل 0 ورهن لا جور يعدم 

جك د عر مسد تي ب الردا التتمام وبي الشبع للبائع: نعو السارى لوقا 
نقلا عن فتاوى أبي الفضل : انه سئل عن كرم بيد رجل وامرأة. باعت المرأة نصيبها من 
الرجل» واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبهاء ثم باع الرجل نصيبه» هل 


للمرأة فيه شفعة؟ 


17 الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


قول من يدعي الوفاء» والبينة بينة صاحبهء لأن بيع الوفاء له حكم الرهن» وعند 
اجتماع الرهن والبيع في الدعوى» نقضي بالبيع» عرف ذلك في موضعه» وهذا الذي 
ذكرنا إذا لم يكن الوفاء مشروطا في البيع أن البيع جائز قول بعض المشايخ» وهو 
اختيار الصدر الشهيد - رحمه الله -» والصحيح أنه فاسدء لأنه معروف إن لم يكن 
مشروطاء والمعروف كالمشروط . 

وفي الأمالي برواية بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل آقر أنه فعل كذا 
وهو مُستكره» وأقام على ذلك بينة» وأقام الطالب بينة أنه فعل ذلك وهو غير مُستكره 
ووقتا وقنًا واحدّاء ولم يدعيا إلا فصلاً واحدّاء فالبينة بينة المُقر. 


وناك يجمه اشر ترك اللانت» 
وذكر في كتاب الدعوى : اشترى من آخر جارية وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر 


قال أبو الفضل : إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة» سواء كان نصيبها من الكرم 
في يدها أو في يد الرجل . 
وبيع الوفاء وبيع المعاملة واحدء كذا في التتارخانية. 

ج - الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على البائع . 

د - لو هلك المبيع في يد المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر. 

ه - منافع المبيع بيع وفاء للبائع كالإجارة وثمرة الأشجار ونحوهاء فلو باع داره من آخر 
بثمن معلوم بيع وفاء» وتقابضاء ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت المدة» هل يلزمه الأجر؟ قال: لاء فتبين أن الملك لم ينتقل للمشتري» إذ لو انتقل 
لوجبت الأجرة» وكذلك ثمر الشجر للبائع دون المشتري» فإن المشتري لو أخذ من ثمر 
الأشجار شيئاء فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته» وإن أخذه بغير إذنه ورضاه ضمنها . 
وانتقال المبيع وفاء بالإرث ان ورثة البائع » فلو باع رجل بستانه من اخر بيع وفاءء 
وتقابضاء ثم باعه المشتري من آخر بيعا باتا وسلم وغابء فللبائع أو ورثته أن يخاصموا 
المشتري الثاني» ويستردوا منه البستان. وكذا إذا مات البائع والمشتريان» ولكل ورثة. 
فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الثاني» ولورثة المشتري الثاني أن 
يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته» ولورثة المشتري 
الأول أن يستردوه» ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين. ويحق للبائع أن يسترد 
مبيعه إذا دفع الثمن للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه. 

ينظر: حاشية ابن عابدين (71417/5)» الفتاوى الهندية (”/ »)275١9‏ معين الحكام فيما 
يتردد بين الخصمين من الأحكام., للإمام علاء الدين أبي الحسن على بن خليل 
الطرابلسي الحنفي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. وأولاده.؛ ط (؟), ص (2187 187). 
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من وقت الشراءء فادعاه [البائع]”''» فقال المشتري: أصل الحبل لم يكن في 
ملكك”"". وأنا '' اشتريتها وهي حاملء وقال البائع : لا [بل]”*؟ أصل الحبل كان 
في ملكيء فالقول قول البائع . 

لأنهما اتفقا على أنها كانت حاملاً في يد البائع» فبعد ذلك المشتري يدعي تاريحًا 
سابقًا””' في العلوق» والبائع ينكر ذلك» وكان'" ينبغي أن يكون القول قول 
المشتري» لأن المشتري يدعي جواز العقد» والبائع يدعي [فساد]”" العقد لأنه'8) 
يقول: العلوق كان مني, وقد بعت أم الولد. فالقول قول من يدعي الصحة, ألا ترى 
أنهما لو اختلفا في تاريخ الشراء بعد ما ولدت في يد المشتري [بعد البيع بيوم]”"2. 
وادعاه البائع» فقال المشتري للبائع: اشتريتها منك منذ ستة أشهر أو أكثرء وقال 
البائع : اشتريتها مني منذ شهرء فالقول قول المشتري» لأنه يدعي جواز العقد. 

والجوات .وهو الفرق ييق المسالعية :"أن مندت الفساد في مسألتنا ثبت بدليله 
فيكون القول قول من يدعي الفسادء وكما لو ثبت سبب"''' الفساد بالبيئة . 

بيانه: أن سبب الفساد علوق هذا الولد من البائع» وقد ثبت ذلك بقول البائع. 
لآن الظاهر يشهد للبائع» لأنه هو المُتمكن من الوطء دون غيره. 

أما في مسألة التاريخ : سبب الفساد لم يثبت بدليله» لأن سبب الفساد"''' هناك ما 


. فى أ: العادة‎ )1١( 
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يدعيه البائع من التاريخ . ولم يشبت ذلك بقول البائع , لآن الظاهر لآ يشهد للبائع لآنه 
باع عه |" مدن هر وما لم يثبت الفساد بدليله فالقول قول من يدعي الجواز. 
ذكر في المنتقى: بشر عن أبي يوسف - رحمه الله - في الإملاء: [ادعى 
رجل]”'' عبدًا في يد رجل أني اشتريته من صاحب اليد بألف درهم» وقال صاحب 
اليد: بعته منك عق درهم وشرطت عليه ألا يبيعه» أو ما أشبه ذلك هخ 
الشروط التي تفسد البيع» فالقول قول المشتري. 
وإن كان مدعي الشرط هو المشتري فالقول قول البائع . 
وإن”*' قال مدعي الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدي هذاء وقال البائع : بعته منك 
بألف درهم ورطل من خمرء أو قال: بألف درهم وخنزير» وأقاما البينة فالبينة بينة 
المشتري» وإن ادعى البائع أن الثمن كله [خمر أو خنزير]”' فالبينة بينة المشتري . 
والحاصل : أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشتري على'"'' ما يصلح ثمئّاء وأثبت 
أحدهما شرطا زائدّاء يفسد به البيع. كما إذا اتفقا أن البيع كان بألف درهم وزاد 
اهيا خنزيواء أو رطا من حمر». فالبينة بينة الفساد. 
وإن”'' اختلفا في ذكر ما يصلح ثمن"*» بأن قال: كان البيع بألف درهه'”"'. 
وأثبت الآخر ما لا يصلح ثمئّاء بأن قال: الثمن كله [خمر أو خنزير]”' '"» فالبيئة بينة 
الصحة . 
)1١(‏ سقط في م. 
00( في م: رجل ادعى . 
6420 في م: فإن. 
0( في أ: خمرًا وحخنزير. 
(0) في م: وإذا. 
(6) زاد في م: فأثبت أحدهما ما يصلح ثمنا. 
)09١(‏ في أ: خمرًا وخنزيرًا. 
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وإن لم يكن لهما [بينة]”'2 ففي ما إذا ادعى أحدهما أن الثمن كله خمرًا أو 
خنزيرّاء لا يكون القول قول من يدعي الصحة. 

وإن كان بعض الثمن دراهم أو"'' دنانير» والبعض خمرًا أو" خنزير» فالقول 
قول من يدعي الصحة. 

وذكر المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل باع بوي 1 
بعتها بيعًا فاسدّاء وقال المشتري: اشتريتها شراءً صحيححاء ا 
بعتهء فإن أبى» أقول للمشتري: كيف اشتريته» فإن قال: اشتريته بألف ونقدت 
الثمن» حلفت”'' البائع على ذلك» فإن حلف, قلت للبائع : كيف بعته» فإن قال : 
بعته على أن يبيعني طعامًا أربح فيه.» حلفت المشتري ما اذ شتراه بهذا الشرط. فإن 
حلف كان البيع صحيحًاء وإن قال البائع: [بعتها بخنزير» فالقول قوله. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل قال لآخر: بعتك هذا 
العبد بألف درهم ورطل من خمرء وقال المشعر ]52 ا شتريته بألف درهم لا غيرء 
قال: كان أبو حنيفة - رضي الله عنه- يقول في مثل هذا: إن القول قول من يدعي 
الصحة» وأما أنا فأرى أن أجعل القول قول البائع . 

وإن أقاما البينة» فالبينة بينة المشتري . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - : في رجل باع من آخر متاعًا وسلمه إلى المشتري ثم 
اختلفاء فقال المشتري: اشتريته بألف درهمء وقال البائع: بعته بألف درهم» أو 
[قال]”'': بمائة دينار» وزاد في دعواه أمرًا يفسد به البيع » إما شرطا [فاسدًا]”"'» أو ثمن 


)1١(‏ سقط في م. 
(0) في م: و. 
(9) في م: و. 
62 في م: حلف. 
(5) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
69 سقط في م. 
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وليس على المشتري يمين بدعوى البائع . 

قال الحاكم أبو الفضل - رحمه الله -: وقد قال في مجلس آخر بعد هذا في 
رجل باع عبدًا من آخرء وقد أقرا جميعًا أنه كان آبمَاء فقال البائع : بعتك في إباقه. 
وقال المشتري : بعتنيه بعد ما أخذته» فالقول قول من يدعي [صحة البيع أيهما كان» 
وكذلك في نظيره» وإن أقاما البيئة فالبينة بينة الذي يدعي]”'' الصحة. 

رجل باع من آخر بِيعًا فاسدًا وسلمه إلى المشتري» ثم إن البائع باعه من غيره بِيعًا 
صحيحًحاء وقبضه المشتري الثاني» فقال البائع للمشتري الثاني : بعتكه قبل أن أقبضه 

. غا*‎ 3 2 000 ٠ . 6 0 6 50 

بل بعته مني بعدما قبضته وفسخت [البيع]”" الأول» فالقول قول المشتري الثاني» 
ولا يصدق البائع على إبطال البيع الثاني» وقد انفسخ البيع الأول بقبض المشتري 
الثاني . 

إبراهيم عن محمد - رحمه الله -: في رجل اشترى [ألف]”*' مَنّْ قطن» ثم 
اختصو”' البائع والمشتري بعد ذلك» وفي يد البائع [ألف مَنَ]''' من القطن يوم 
الخصومة, فقال البائع : لم يكن [في]”"' ملكي يوم البيع قطن أصلاً» أو قال: قد كان 
وقد بعت ذلك القطن» ولم يكن هذا القطن في ملكي يوم البيع» وإنما حدث””' بعد 


0-0 
030 ف ألفا. 


(6) فى أ: أحدث. 
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ذلك» فالقول قول البائع [مع يمينه]"'' أنه لم يبع [منه]*'' هذا القطن . 

وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل باع عبد غيره بغير 
أمره» وسلمه إلى المشتري» ومات في يد المشتري» فجاء المولى بعد ذلك يطلب 
ثمنه» وقال: قد كنت أجزت البيع» لا يقبل قوله إلا ببينة» ولو قال: كان باعه 
بأمريء قبل قولهء والله أعلم . 
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نوع آخر: في الاختلاف الواقع بينهما في الثمن : 

يجب أن يعلم أن البائع مع المشتري إذا اختلف في جنس الثمن أنه دراهم» أو 
دنانير» أو في قدرهء أنه [ألف أو]''' ألفان» أو"'' في صفته أنه صحاح أو جياد أو 
زيوف مكسره.ء والسلعة قائمة بعينها أنهما يتحالفان إن اختلفا قبل قبض المشتري 
المبيع أو بعدهء لأن”" ظاهر قوله ككِ: «إذا اختلفا المتبايعان والسلعة قائمة بعينها 
تحالفا وترادا”*2”*' غير أن هذا الاختلاف إذا كان قبل قبض المبيع فالتحالف على 
موافقة القياس» لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع بالثمن الذي 
ادعاه» والبائع ينكرء والبائع يدعي على المشتري زيادة ألف في الثمن» والمشتري 
ينكرء وكان كل واحد منهما مُدعيًا ومُنكرّاء واليمين حجة المُنكر في الشرع. 
فكان"' التحالف قبل القبض على موافقة القياس . 

وإن كان”"' الاختلاف بعد القبض» فالتحالف على مخالفة القياس» والقياس ألا 
يحلف البائع» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -. لأن 
المشتري لا يدعي على البائع [شيئًا يُنكره البائع ]77 , لأن حق المشتري في المبيع 
رقبة وتصرفا وذلك سالم للمشتري الرقبة بحكم إقرار البائع والتصرف بالقبض» 


)١(‏ في م: ألا و. 

(0) في م: و. 

(0) فى أ: كان. 

642 اد في : لا يوجب الفضل»ء وزاد في م: لا يوجب الفساد. 

(5) أخرجه الدارمي (؟7/١50١)‏ كتاب البيوع» باب: إذا اختلف المتبايعان» وأبو داود ("/ 
78 ). كتاب البيوع والتجارات» باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» الحديث 
(؟١6”)ء‏ وابن ماجة (5/لا"/) كتاب التجارات باب: البيعان يختلفان» الحديث 
(27).» والدارقطني )7١/7(‏ كتاب البيوع» الحديث (277» والبيهقي (5/ 077 كتاب 
البيوع» باب: اختلاف المتبايعين» كلهم من رواية هشيم» عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه به إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله» وقال: فذكره 
بمعناه. والكلام يزيد وينقص . 

(1) في م: وكان. 

020( زاد في م: هذا. 

() سقط في م. 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن 4 


وكان ينبغي ألا يحلف البائع لكن حلفناه بالنص» ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
-رحمهما الله -: إن هذا الاختلاف لو وقع بين ورثتهما بعد القبض لا يتحالفان» 
لأن التحالف بعد القبض على مخالفة القياس بالنص» والنص تناول المتبايعين» 
وهذا الاسم لا يتناول الورثة . 

وأما على قول محمد - رحمه الله -: فالتحالف بعد القبض على موافقة القياس» 
وبه أخذ بشر بن غياث» والكرخي - رحمهما الله -؛ لأن كل واحد منهما يدعي 
على ضاخية عتّدًا ”5 ضاحيه فالبائع”" يدعي على ادرف القبض” ".2 
[والمشتري ينكر] ”'. 

والمشتري يدعي على البائع العقد بألف, والبائع ينكرء والعقد بألف غير العقد 
بألفين» فكان كل واحد منهما منكرا من هذا الوجه» فكان التحالف بعد القبض على 
موافقة القياس» ولهذا قال محمد - رحمه الله -: بأن هذا الاختلاف لو وقع بين 
ورثتهما قبل القبض أو بعد القبض يتحالفان» لآن التحالف فيما بين المتعاقدين على 
موافقة القياس لكونهما مُنكرين فيمكن قياس ورثتهما عليهما. 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع» فالتحالف قبل نقد الثمن على موافقة القياس. 
[وبعد نقد الثمن التحالف على مخالفة القياس]”' عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله -» وقضيته'؟: ألا يحلف المشتري لأنه مدع» لكن أوجبنا عليه 
اليمين بالنص الذي رويناه”""'» لأنه لا فصل”' فيه بين ما إذا وقع الاختلاف في الثمن 


)١(‏ في م: نكره. 

(0) في م: الل | 
(6) زاد في أء م: أو العقد بألفين. 
(4) سقط فى أ. 

00207“ (0 

(5) في :«وقيقية القباسن : 

(0) في م: روينا. 

(0) في أ: فضل . 
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أو في المبيع”'"'. لأنه أوجب اليمين على المدعي متى اختلفا في أحد بدلي العقد 
وهو الثمن» فكذا إذا اختلفا على البدل الآخرء ثم إذا وجب التحالف كيف 
ها نان 7 

ذكر فى الأصل : أن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه”"'» وهكذا ذكر 
الكرخي في كتابه . 

وذكر محمد - رحمه الله - فى الزيادات”* : أن كل واحد منهما يحلف على 
دعوى نفسه وعلى دعوى صاحيه » يحلف البائع بالله ما بعته بألف كما ادعاه 
المشترى .ولين"”" يعقه رالنيق كذا اغيق أن ويحلت النتقوئ.زاللة ما اكشررة 
بألفين كما ادعاه البائع وللرلةا اشثريتة بالف كما ادغيت آنت: 

وكان أبو يوسف - رحمه اللت أولا يقزل: يبدأ بيمين البائع» ثم رجعء وقال: 
يبدأ بيمين المشتري» وهو قول محمد وزفر -رحمهما الله- وإحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة - رحمه الله -. 

ثم إذا تحالفاء [ذكر]”" في كتاب الدعوى أن القياس: أن يقضي بالبيع بأقل 
الفمنين'*؟ كما ياغية المشفرق» :لأن البيع: بأقل الفونين'"* ثايكة باتقاقهنما: 

وفي الاستحسان: يترادان العقدء لظاهر قوله كَل : «تحالفا وتراداءء» فهذا أمر 
عرف بالنص بخلاف القياس» ويحتاج إلى فسخ القاضي أو إلى فسخهما لينفسخ 


010 زاد في م: أو بدلالته. 

() المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (5/ 557). 

(6) زاد في أء م: يحلف البائع بالله ما اشتريته بألفين كما يدعيه البائع . 
(4:) زاد في أء م: في باب السلسلة. 

(6) في م: ولو. 

(0) في م: ولو. 

(0) سقط في م. 

(8) في أ: اليمينين. 

(9) في أ: اليمينين. 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن ١ه‏ 
العقدء أما بدون ذلك لا ينفسخ العقد بينهما. 

وفي مسائل السلم''' نقول: فيما إذا اختلفا في المسلم فيه وفي مقدار رأس مال 
السلم وحلفاء فالقاضي يقول لهما: ماذا تريدان» فإن قالا: نفسخ العقدء أو قال 
أحدهما ذلك» فالقاضي يفسخ العقد بينهماء وإن قالا: لا نفسخ العقدء تركهما 
القاضي رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه» فيمضيان البيع”'". 

وفي كتاب البيوع للحسن بن زياد - رحمه الله -: إذا حلف كل واحد منهما على 
دعوى الآخرء فقبل أن يفسخ القاضي العقد بينهما فللبائع أن يقول”": أنا آخذه 
بألفي درهم» وبعدما فسخ القاضي العقد بينهما فليس لأحدهما كلام. 

وأيهما نكل عن اليمين لزمه ما ادعاه صاحبه لصيرورته مُقَرَا بما يدعيه صاحبه عند 
كول 

وأيهما أقام بينة قبلت بينته» وإن أقاما البينة فالبينة بيئة البائع» لأن فيهما زيادة 
إثبات» هذا إذا وقع الاختلاف بين المتبايعين. 

وإن وقع الاختلاف بين ورثتهماء أو بين ورثة أحدهما وبين الحي» فإن كان قبل 
قبض السلعة يتحالفان بالإجماع» وإن كان بعد القبض فكذلك عند محمد - رحمه 
الله -» وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله -: لا يتحالفان» [وهذا 
الذي ذكرنا]”*؟ إذا اختلفا في الثمن مقصودًا. 

فأما إذا اختلفا في الثمن يقتضي اختلافهما في شيء آخر. 

وصورته: رجل اشترى من رجل آخر سمئًا في زق» ووزنه مائة رطل» ثم جاء 
بالزق ليرده [على صاحبه]””' ووزنه عشرونء فقال البائع: ليس هذا زقي» وقال 
)000 في م: المسلم . 
(9). في :١‏ في البيع . 
(6) زاد في م: إنما ألزمه المشتري بألف درهم وللمشتري أن يقول. 


2 ف م: وقد ذكرنا هذا هنا. 
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5 , . دان 1 5 000 
المشتري: هو زقكء فالقول قول المشتري [مع يمينه]''» سمى لكل رطل 
[ثمًا]"'» بأن قال: كل رطل بدرهمء أو لم يسمء وجعل هذا الاختلاف”" في 
مقدار المقبوض و القول قول المشتري في أصل القبض: وكذا في مقدار 
المقبوض]””*'». ثم هذا الاختلاف في الثمن» لأن بزيادة وزن الزق ينتقص الثمن» 
وبنقصان وزن الزق يزداد الثمن» فالبائع يدعي زيادة [في الثمن والمشتري يُنكر. ولم 
يعتبر هذا الاختلاف في إيجاب التحالف» لأن الاختلاف]”"' في الثمن إنما وقع 
مقتضى اختلافهما في الزق فصار الأصل أن الاختلاف في الثمن إنما يوجب 
التحالف إذا كان الاختلاف واقعًا فيه مقصودًا. 

وإذا اشترى عبدًا وقبضه ومات فى يده واختلفا فى الثمن» قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف -رحمهما الله -: لا يتحالفان» ويكون القول قول المشتري مع يمينه ‏ وقال 
محمد - رحمه الله -: يتحالفان» ولقب [هذه]”"' المسألة أن هلاك السلعة هل يمنع 
التحالف؟ عندهما: يمنع. عخلذفا لمحيل 

حجة محمد - رحمه الله -: قوله عاو : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» من 
غير فصل [بين ما]”" إذا كانت السلعة قائمة أو كانت هالكة. 

ولأن كل واحد منهما [مدع ومدعى عليه» لآن كل واحد منهما]*' يدعي على 
صاحبه عقدًا ينكره الآخر"''' فيتحالفان كما في حال قيام السلعة. 
)١(‏ سقط في م. 
69 في م: اختلافا . 
6 في أ: ثم هذا. 
(8) في أ: بينهما. 
2١‏ في 9 م: صاحبه . 


الفصل العاشر: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن 3 

ولهما قوله يَكلةِ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» [فالنص 
شرط]”'' قيام السلعة لإيجاب التحالف . 

وقد ذكرنا أن إيجاب التحالف بعد القبض على مخالفة القياس» والنص شرط 
كذلك”'' قيام السلعة» فما بعد هلاك السلعة يبقى على أصل القياس» ولأن حكم 
التحالف بعد صحة البيع» والهلاك”" لا يقبل الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا 
بالتحالف» وهذا إذا هلكت السلعة بعد القبضء» فأما إذا هلكت قبل القبض فقد 
انفسخ العقد حين هلكت السلعة» فلا معنى لاختلافهما إذا لم يكن الثمن مقبوضاء 
وإذا هلكت نقص”*' المبيع إن هلك قبل القبضء فإنهما يتحالفان على القائم عندهم 

وإن هلك بعد القبض فالقول قول المشتري مع يمينه””' عند أبي حنيفة - رحمه 
الله - إلا أن يشاء البائع أن يأخذ القائم» ولا يأخذ من [ثمن]''' الميت شيئًا [فحينئذ 
لا يحلف المشتري عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 

هذا هو اختيار بعض المشايخ» واختار بعضهم, إلا أن يشاء]”" البائع أن يأخذ 
القائم ولا يأخذ معه شيئًا أصلاً [فحيئئذ يتحالفان]”" على قول أبي حنيفة - رحمه 
الله -. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يتحالفان في الهالك”'' ويترادان في القائم» 


)١(‏ سقط في م. 
00 في م : كذلك . 
(9) في م: والهالك . 
642 في م: بعض . 
(5) في م: اليمين. 
000 سقط في م. 
(0) سقط في م. 
(6) سقط في م. 
(9) في م: القائم. 
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والقول قول المشتري في حصة الهالك في"'' الثمن. 

وقال محمد - رحمه الله -: يتحالفان فيهماء ثم يترادان البيع في الحي على 
العين» وفي الهالك على القيمة . 

وصورتها: رجل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهماء ثم مات أحدهما واختلفا 
في الثمن» فقال المشتري: اشتريتهما بألف درهم. وقال البائع : بألفي درهمء فهو 
على الاختلاف الذي ذكرنا. 

وقال محمد - رحمه الله - في إقرار الأصل في باب الإقرار بالبيع: إذا خرج 
[بعض]”'' المبيع عن ملك المشتري: بأن باع مثلاً نصف العبد أو ما أشبهه. ثم 
اختلفا في الثمن» فإنهما لا يتحالفان لا فيما باع» ولا فيما بقي على قول أبي حنيفة 
- رحمه الله -» وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله -: القول قول المشتري مع 
يمينه ولا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منه» فإذا رضي بذلك حينئذ 
يتحالفان على ما بقي في ملك المشتري ويبيع المشتري بحصته ما يخرج عن ملكه 
على قول المشتري . 

وقال محمد - رحمه الله -: يتحالفان على قيمة العبد. إلا أن يشاء البائع أن 
يأخذ ما بقي من العبد وقيمة ما استهلكه المشتري منه. فحينئذ يتحالفان في القائم 
على العين» وفيما باع على القيمة. 

وكلهم فرقوا '' بين مسألة كتاب الإقرار وبين مسألة كتاب البيوع» أما أبو حنيفة 
- رضي الله عنه -: التحالف”* بشرط أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ من ثمن 
الميت شيئّاء وفي مسألة كتاب الإقرار: أن التحالف مُطلقًا غير مُعلق بشرطء فإنه لم 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن هه 
يقل”'2: يتحالفان”" إلا أن يرضى البائع ألا يأخذ من ثمن ما خرج عن ملكه شيئًا. 

وآفي المسألتين جميعًا: الاختلاف”' في الثمن بعدما خرج بعض المعقود عليه 
عن ملك المشتري» وأبو يوسف - رحمه الله -]”*' في مسألة البيوع قال: يتحالفان 
في القائم رضي البائع أو كره. وفي مسألة الإقرار قال: لا يتحالفان [فيما بقي إلا أن 
يشاء البائع أن يأخذ النصف الباقي . 

ومحمد - رحمه الله -: في مسألة البيوع قال: يتحالفان]”” على القائم على 
العين» وعلى الهالك على القيمة رضي البائع أو كرهء وهاهنا شرط لإيجاب التحالف 
في النصف الباقي رضي البائع بأخذ النصف الباقي [أو لم يرضص]"'"©» والفرق 
مكتوب في المستزاد . 

وفي المنتقى: إذا اشترى جرابًا هرويًا واستهلك منه ثوبًا أو هلك». ثم اختلفا في 
الثمن» قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ليس للبائع أن يأخذهء ولكن يأخذ الثمن 
الذي أقر به المشتري» وقال أبو يوسف - رحمه الله - في المستهلك: القول قول 
المشتري بالحصة وفي البقية يرده» إلا أن يرضى المشتري”'' أن يأخذها بما ادعى» 
وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه . 

قال الحاكم أبو الفضل: فرق أبو حنيفة - رحمه الله - بين هلاك الثوب من 
الجراب من غير فعل أحدء وبين موت أحد العبدين: فقال ثمة: للبائع أن يأخذ 
الحي ولا يأخذ معه شيئًاء وقال هاهنا: ليس للبائع أن يأخذه ناقصًا”* . 


010( زاد في م: لا. 

2( في أ: المتحالفان. 

فر ويام اختلفا. 

(4) سقط فى أ. 

(5) سقط في م. 

(1) سقط في م. 

(0) في م: البائع . 

() زاد في أء م: قال ثمة أيضا. 
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واختلف قول أبي يوسف - رحمه الله - فيما إذا اختلف في قيمة الثوب الهالك. 
فقال في موضع: القول"'' قول المشتري» وقال في موضع [آخر]”": القول قول 
البائع»ء وكذلك قال في موت أحد العبدين: القول قول البائع في الهالك . 

وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة عن ملك المشتري» لا يتحالفان في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -» والقول قول المشتري مع يمينه . 

وعلى قول محمد - رحمه الله -: يتحالفان ويترادان في فصل الهلاك . 

فإن عادت السلعة إلى ملك المشتري» ثم اختلفا في الثمن. 

فإن عادت بسبب هو فسخ من كل وجه [نحو: الرد بخيار رؤية» أو بخيار شرط 
أو عيب قبل القبضء. أو بعد القبض ناقصًا. تحالفا. 

وإن عادت سبب جديد من كل وجه اكه الإآرث والصدقة 0 الشراع» لا 
يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -. 

وكذلك إذا عادت بسبب جديد في حق الثالث» وبالفسخ في حق المتعاقدين 
كالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء والإقالة» لا يتحالفان'. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل اشترى من رجل جارية 
بمحضر من الحاكم» [بثمن من الورق» ثم مات ونسي الحاكم]''' كم كان الثمن» 
فخاصم البائع الورثة إلى الحاكم وأنكروا ذلك» فأراد البائع أخذ الجارية . 

قال محمد - رحمه الله -: القاضي يقول للبائع : كم كان الثمن» فإذا ادعى شيئًا 
سأل”"' عنه الورثة إن كانوا كبارّاء وإن”*' كذبوه في ذلك حلفهم على دعواه: بالله ما 
)١(‏ زاد في أء م: فيها. 
(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(5:) في أ: أو. 

(5) زاد في أء» م: عندهما. 
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تعلمون إن أباكم اشترى الجارية بذلك» ويقول"''' للورثة: ادعوا أنتم الثمن» فإن 
ادعوا شيئَاء حلف القاضي البائع”' 0 فإن حلف ردوا البيع . 

وإن كان الورثة صغارّاء نظر القاضي لهم» فإن ادعى البائع ثمنا ورأى القاضي 
أخذ الجارية بذلك الثمن خيرًا لهم. [أخذ الجارية بذلك الثمن» وأعطاه الثمن من 
جميع المال» وإن لم ير ذلك خيرًا لهم]” ". استحلف البائع ما كان الثمن أقل من 
هذا على مقدار الجارية» فذلك”*' المقدار خيرًا لهم» فإن حلف رد الجارية عليه. 

وإن كان فيهم كبير فأقر بما قال البائع» وأبى أن يحلف على علمه»ء لزمه في 
حصته زيادة الثمن فيما بين ما ادعى البائع إلى ما كان خيرًا للصغير. 

وإن كان فيهم كبار غيب [انتظر لهم]”* اليمين» أو كتب [إلى القاضي]”" الذ 
هم بحضرته يستحلفهم على دعواه إن طلب ذلك البائع . 

وكذلك إذا لم ب يكن البيع بحضرة القاضي»ء وادعى الفريقان البيع واختلفا في الثمن 
ا 006 انا 

وإن ادعى الورثة وأقاموا البينة على البائع [أن البيع]”*' بلا تسمية الثمن» قال : 
شهادتهم باطلة» ويستحلف البائع» ويرد عليه الجارية» وإن كان البائع هو المدعي». 
والورئة يجحدون الشراء» استحلفوا على علمهم» فإن حلفوا بطل البيع وردت 
الجارية على البائع . 


2 في م: فإن. 
010 في م: ويقولون. 
(5) سقط في م. 
63 في م: فالبيع . 
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رجل في يديه عبد ادعاه”'' رجل عليه أنه باع [هذا]”'' العبد من الذي في يديه 
ومن رجل آخر بعينه بمائة دينارء وأقام الذي في يده العبد بيئة أنه اشتراه”" كله منه 
بألف درهمء. فالعبد الذي في يديه بخمسمائة درهم وخمسين دينارّاء فإذا(*) أقام 
البائع بينة على إقرار المشتري أنه اشترى العبد منه بألفين» وأقام المشتري بينة على 
إقرار البائع أنه باعه بألف. أخذ المشتري [العبد بالألفين]”” . 

وإن أقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه منه بألف» وأقام البائع بينة أنه باعه 
بألفين» فليس على المشتري [إلا ألف]''' وهذه براءة من الألف الأخرى. 

هشام عن محمد - رحمه الله -: إذا أقر المشتري بثمن [يسير]”'" والسلعة 
مُستهلكة وهي ثمن دراهم كثيرة» فإن أبا يوسف - رحمه الله - كان يقول: القول 
قول المشتري» ثم [فحشنا عليه فرجع]*'». وقال: إن”*' كان من ذلك شيء يتغابن 
الناس في مثله قبلت قوله. 

قال محمد - رحمه الله -: وأما أنا فأرى أن ألزمه قيمة ذلك . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله - في [عين]”' '' هذه الصورة: أنه 
إذا أقر المشتري بما لا يتغاين الناس في مثله» لا أقبل ذلك منه» وأقضي عليه بقيمة 


(15)“فى اهس 
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قال: فإن كنت قضيت عليه إنما أردت أن أقضي عليه بالقيمة» [فإذا]'' رجع 
وأقر بشيء يتغابن الناس فيه قبلت ذلك منه» وإن كنت [قد]”'' قضيت عليه بالقيمة 
لم أقبل رجوعه بعد القضاء . 

قال هشام: وسألت محمدًا - رحمه الله -» عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقال 
المشتري: اشتريته بعشرين» وقال البائع: بعته بثلاثين» فتجاذبا الثوب وهو في 
أيديهما فتخرق وانقطع. وصار بعضه في يد البائع وبعضه في يد المشتري ولم يكن 
المشتري نقد الثمن: قال: يتحالفان» فإذا حلفا فالبائع بالخيار إن شاء سلم الثوب 
للمشتري بالعشرين ويحط من المشتري نصف ما نقص الثوب من العشرين» لأن كل 
واحد منهما قد جذب”" فصار جانيًا . 

قلت: لو كان أمسكه أحدهما ولم يجذبه وجذبه الآخر كان الضمان كله على 
الجاذب» قال: نعم قال: وهذا الجواب على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله 
عنه - وهو الجواب على قول أبي يوسف - رحمه الله -. 

ولو اشترى ثوبين وقبضهما فاستهلك”*' أحدهماء والآخر قائم في يدهء فقال 
البائع : بعتك الثوبين بثلاثين درهمّاء وقال المشتري: بعشرين درهمًا. 

قال محمد - رحمه الله -: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يحلف كل واحد 
منهما على دعوى صاحبه فإذا'”' حلفا فالبائع بالخيار» إن شاء [رضي بالبيع]'' 
وأخذ العشرين» وإن شاء أخذ الثوب القائم ولا شيء له من ثمن الثوب المستهلك . 

سأل هشام محمدًا - رحمه الله -: على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - 


)١(‏ سقط في م. 

() سقط في م. 

() في م: مد. 

(4:) في م: واستهلك . 
0( في م: فإن. 

(5) في أء م: أمضى البيع . 
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فيمن اشترى ثوبًا وشقه نصفين» وصبغ نصفه» والنصف الآخر في يده أبيض» ثم 
اختلفا في الثمن : قال: إن شاء'' البائع أخذ هذا النصف الأبيض. ولا شيء له غيره 
ولا سبيل له على المصبوغ. وإن شاء تركه وأخذ ما أقر به المشتري من الثمن. 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع : إذا اشترى الرجل من آخر جارية وقبضها 
وماتت في يده واختلفا في ثمنهاء فقال المشتري: اشتريتها منك بألف درهم» وبهذا 
الوصيف,. وقال البائع : بعتكها بألفي درهم» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رضي الله عنهما -: تقسم الجارية على ألف درهم وعلى قيمة الوصيف, [فإن كانت 
قيمة الوصيف]”"' خمسمائة درهم» كان القول قول المشتري في ثلثي الجارية بألف 
درهم» ولا يتحالفان في ثلث الجارية» وفي”' حصة الوصيف يتحالفان. 

والأصل””*' في هذا: أن المتبايعين متى اختلفا في مقدار الثمن أو جنسه بعدما 
هلكت السلعة في يد المشتري وكان الثمن دراهم أو دنانير» فالقول قول المشتري مع 
يمينه ولا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -» وعند محمد - 
رحمه الله -: يتحالفان ويفسخ العقد على [القائم مقصودّاء وعلى الهالك حكمًا 
وتبعَا]1”'» وقد مر هذا فيما تقدم» وإن كان الثمن عرضًا والمسألة بحالهاء فإنهما 
يتحالفان [عندهم]"'' جميعًا ويفسخ العقد على القائم مقصودًا وعلى الهالك حكمًا 
وتبعًا للقائم باعتبار القيمة؛ لأن فسخ البيع [بسائر أسباب الفسخ]”" جائز باعتبار 
القائم فكذا بالتحالف . 

فأما إذا ادعى أحدهما أن بدل السلعة كان ثمئّاء وادعى الآخر أنه كان عرضًا. 


11 اف شنا له 

ا مه 

69 في م: هو. 

(5) في م: الأصل . | 

(5) بدل ما بين المعقوفين في أ: القيمة مقصودًا على المالك» وفي م: القيمة. 
50000 
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وإن كان مدعي العرض البائع» فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي 
يو سف- رحمه الله - ادي القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان» 
[ويغرم]”' المشتري الثمن الذي أقر به البائعء لأن البيع قابل للفسخ في زعم 
أحدهما غير قابل في زعم الآخر فيجب التحالف من وجه دون وجه» فعملنا بهما من 
الوجه الذي بينا. 
إلا أنا عملنا بما يوجب التحالف متى كان المشتري مُدعيًا للعرض» لأنا عملنا بما 
يوجب التحالف متى كان البائع”" مدعيا للعرض لا يمكننا”*' تحليف البائع [لأن 
البائع]” لها يعاتب قوق اليشترى و والمقدرق لا روعي ميو + ون 
كان المدعي للعرض المشتري أمكننا" تحليف البائع بدعوى المشتري». لأن 
المشتري يدعي يمينه”* في هذه الحالة» فإنه يزعم أن البيع قابل للفسخ» وأن الثمن 
واجب على البائع”*'» فأمكن تحليف البائع بدعوى المشتري» وتحليف المشتري 
بدعوى البائع فيحصل العمل بما يوجب التحالف”"''. 
فأما إذا ادعى أحدهما أن بدل [السلعة كان ثمئًا وعرضًاء وادعى الآخر أنه كان 
ثمنًا كله» إن كان المدعي للعرض المشتري فإنه تقسم]”''' السلعة على الثمن الذي 
)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(0) في أ: المشتري . 
(0) سقط في أ. 
49 في أ: أمكن . 
(0) في أ: ثمة. 
(9) زاد في م: بدعوى. 


)٠١(‏ زاد في أ: وإنما يمنع. 
)١(‏ سقط في م. 
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أقر به المشتري وعلى قيمة العرضء» فما'' يخص السلعة من الثمن فالقول قول 
المشتري مع يمينه عندهما . 

ولا يتحالفان عندهماء ثم يغرم المشتري قيمة حصة العرض في”"' السلعة للبائع» 
وإن كان المدعي للعرض البائع» فالقول قول المشتري في الكل ولا يتحالفان 
عندهما اعتبار” '' البعض بالكل» وعند محمد - رحمه الله -: يتحالفان في جميع 
ذلك». لأن تعذر الفسخ عنده بهلاك السلعة لا يمنع التحالف . 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرها محمد - رحمه الله - فنقول : 
المشتري إذا ادعى أن بدل الجارية بعضه [ثمن وبعضه]”*' عرض» فيكون لكل بعض 
حكم نفسهء فإذا تحالفا على ثلث الجارية وفسخ القاضي العقد على ثلث الجارية» 
كان على المشتري أن يرد ثلث الجارية على البائع؛ لأنه قد عجز عن ردها بسبب 
الهلاك فكان عليه [رد]”*" ثلث قيمة الجارية» وعلى قول محمد - رحمه الله - 
يتحالفان في الكل ويغرم جميع قيمة الجارية للبائع» وعلى هذا يُقاس جنس هذه 
المسائل . 

قال هشام : سألت محمدًا - رحمه الله - عمن اشترى من آخر حنطة بعينهاء فقال 
المشتري: اشتريتها منك على أنها مائة قفيز بعشرة دراهم» وقال البائع: بعتكها 
جزافًا بستة دنانير» وأقاما"'' البينة» والحنطة قائمة» قال”'': البينة بينة البائع'*“» وإن 
أقام المشتري بينة أنه اشتراها منه بأربعة دنانير وعشرة دراهم» وأقام البائع بينة أنه باعه 
منه بخمسة «نانير فالبينة بينة البائع» وإن أقام المشتري بينة أنه اشتراها بخمسة 


000 في م: ما. 

فر في م: اعتبر. 

(4:) سقط في م. 

(0) سقط في م. 

(5) في م: وأقام. 

(0) في م: فإن. 

(8) زاد في م: لكنها ثمنان. 
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[دنانير]”'' وعشرة دراهم على أنها مائة قفيز ووجدها خمسين قفيرّاء وأقام البائع بينة 
الفضاعها [مه]!"" كتميسة :وتاتير عن انا قالنيقة بينة المشترى»: وله الخيارة: إقاقاء 
أخذه بحصته من الثمن وهو ديناران”'' ونصف وخمسة دراهم لأنه ثمن واحدء لأن 


المشتري وافق البائع على خمسة دنانير. 

قال”*' أبو سليمان: سمعت أبا يوسف - رحمه الله - يقول في رجل باع طعامًا 
بعينه بعشرة دراهم» فقال البائع: بعتنك جزافًا بعشرة» وقال المشتري: اشتريت 
[مكايلة بعشرة». قال : يتحالفان ويترادان» وكذلك كل ما يوزن. 
اشتريت]”*' مذارعة» فالقول قول البائعم: لأن الثوب إن نقص لم ينقص""' من 
الثمن . 

عمرو بن [أبي]”" عمرو في الإملاء عن محمد - رحمه الله -: ف رل قال 
قال ذلك موصولاً» وقال المقر له: بالجياد”” » فالقول قول المقر له في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله -, 
ويترادان» وأما في الستوق والرصاصء فالقول قول البائع عند أبي يوسف - رحمه 
الله -؛ لأن المشتري لا يصدق على فساد البيع» وقال محمد - رحمه الله -: القول 
قول المشتري؛ لأنه لم يقر إلا ببيع فاسدء والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في م. 
2 في م: دينار. 
(0) سقط في م. 
(6) في أ: الخيار. 
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نوع آخر في الاختلاف في الثمن» وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن: 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع: فقال المشتري: اشتريت منك [هذا العبد [مع 
هذه الجارية]"'' بألف درهم. وقال البائع: لا بل بعت منك]”'' هذه الجارية بألف 
2م 

فلا يخلو: إما أن قال البائع للمشتري: العبد ملكك لم أبعه [منك]”"» وإنما 
بعتك الجارية بألف درهم ولى عليك ألف درهم ثمن الجارية» وفي هذا الوجه 
الآلف لازم على المشتري والعبد سالم له. لأنهما اتفقا على سلامة العبد له 
وكذلك اتفقا على وجوب الألف عليه. ولكن اختلفا فى جهته. والاختلاف فى 
الجهة في مثل هذا لا يعتبر”*' كمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من ثمن متاع. 
وقال الآخر: لا بل من قرضء [كان له الألف]7*' . 

و[إن]”'" قال البائع للمشتري: العبد ملكي ما بعته منك» وإنما بعتك الجارية 
بألف درهمء ذكر هذه المسألة في كتاب الإقرار فى موضعين : 

وأجاب في أحدهما”" : أن القول [في العبد]”” قول البائع» لأن المشتري أقر له 
بملك العبد [حيث]”' ادعى الشراء» [إلا أنه ادعى التمليك عليه» وهو أنكر التمليك 
عليه» والقول قول المنكر في الشرع]' ''» فإذا حلف البائع على العبدء أخذ العبد 
ولا شىء على المشتري» لأن المشتري إنما أقر له بالألف على نفسه عوضًا عن العبد 
(0؟) سقط في أ. 
(1) سقط في م. 
00 زفي( إلمىه 
(6) سقط في م. 
(9) سقط في م. 
6 سقط في م. 
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ولم يسلم له العبد» فكان له ألا يعطيه الألف . 

وأجاب في الموضع الآخر: أنهما يتحالفان.» لأن كل واحد منهما يدعى على 
صاحبه عقدًا غير العقد الذي ادعى صاحبه عليهء لأن [العقد على]''' الجارية 
و العقد على العبد ين العقد على الجارية» فهو فى معنى قولنا: كل واحد 
منهما يدعى على صاحبه عقدًا غير العقد الذي يدعيه صاحبه فيتحالفان كما لو اختلفا 

فإن”*' كانا في يد البائع» فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا كانا في 
ين الجفيترى. وإن""" كان العيك نن ينمه [إن]!" “مدق ماحيه الئل المشترض نيما 
قال» أمر بالتسليم إليه» ثم الحكم فيه ما ذكرنا فيما إذا كان العبد في يد المشتري . 

وإن قال صاحب اليد: العبد ملكى» فالقول قوله مع يمينه ولا شىء على 
المشتري لأنه ما أقر بالألف على نفسه إلا عوضًا عن العبد ولم يسلم له العبد» وإن 
قال صاحب اليد : العبد للبائع» أمر بالتسليم إليه» والحكم فيه بعد ذلك ما ذكرنا فيما 
إذا كان في يد البائع . 

وإن كان المشتري قال: اشتريت منك هذا العبد مع هذه الجارية بألف درهم. 
وقال البائع : بعت منك هذه الجارية لا غير بألف درهم» فالجواب في هذه المسألة 
على التفاصيل التى مرت فى المسألة المتقدمة. 

وإذا اشترى من آخر جرابًا هرويًا وقبضه» فوجد فيه أحد عشر ثوباء فقال البائع : 
بعت منك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة [درهم]”"'» وقال المشتري : 
60 في م: العبد غير . 
62 في م: فكان. 
6420 في م: وإن. 
)0( في م: فإن. 


69 سقط في م. 
372( سقط في م. 
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اشتريته [منك]”'' على أن فيه أحد عشر ثوبًا بمائة [درهم]”"'» وأراد كل واحد منهما 
استحلاف صاحبه» فالقاضي يحلف البائع على دعوى المشتري؛ لأن المشتري 
يدعي البيع في الثوب الحادي عشرء والبائع يُنكرء والقول قول المنكرء فإن نكل 
تبك ها ادغاة المشدرف». تو إن معلفيه رف المشتترى التدراية ول" حلفي المشترى: 
أما رد المشتري» لأن البائع لما حلف فسد العقدء لأنه لم [يثبت البيع]”*' في الثوب 
الحادي عشر وأنه مجهول”*'. وجهالة المبيع توجب فساد العقد» والعقد [الفاسد 
واجب الرد. 

وآماا له معلفه اليشترى ]17 لأنافائدة: التحاليف» الكون الذى هو إقراية 
والمشتري لو أقر بما ادعاه البائع كان العقد فاسدًا لما مرء فلا يفيد تحليفه. 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل القول قول المشتري في هذه المسألة» لأنه يدعي جواز 
العقد. 

قلنا: بدعوى الجواز يدعي استحقاق الثوب الحادي عشر والبائع ينكر. 

فإن اختلفا في وصف من أوصاف المبيع» فقال المشتري: اشتريت منك هذا 
العبد على أنه كاتب» أو قال: على أنه خبازء وقال البائع: لم أشترط لك شيئَاء 
فالقول قول البائع» ولا يتحالفان. 

[وفيما إذا اختلفا في صفة الثمن وهو دين» يتحالفان]”"»2 لأن الدين يختلف 
باختلاف الصفة» وكان الاختلاف في الوصف اختلاثًا في أصل الثمن» فكان” كل 


)١(‏ سقط في م. 
)1 مقط لو 
فر في م: ولم. 
4 الى بقن 
)0( زاد في أ: فصار البيع. 
03 سقط في م. 
09 افك فى : 
() في م: وكان. 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن / 


واحد منهما مُدعيًا على صاحبه عقدًا غير العقد الذي يدعيه صاحبه» أما المبيع عين» 
والعين لا تختلف باختلاف الصفة» فلم يكن كل واحد منهما مُدعيًا عقدًا غير العقد 
الذي يدعيه صاحبه عليه . 

وإذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم. وقال المشتري: اشتريت منك هذه 
الجارية بخمسين دينارّاء ولا بينة لهماء يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه . 

فإن أقاما البينة» يقضي [بالبيع فيهما]''' عندهم جميعًاء يقضي على البائع ببيع 
العبد والجارية» ويقضي على المشتري بألف درهم وخمسين دينارًا . 

أما على قول محمد - رحمه الله -: فلأن الأصل عنده القضاء بالعقدين”'' مع 
إمكان القضاء بعقد واحدء فعند تعذر القضاء بعقد واحد أولى. 

وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله -» وأبي يوسف - رحمه الله - [أيضًا]"" : 
فلأن الأصل [عندهما]”*' القضاء بعقد واحدء إلا إذا تعذر [فحينئذ يقضي بالعقدين» 
وقن تغزر ]© القضاك بالعقد:الواحك هاهنا+ لآن إمكان: القضاء يعقد والحد إنما يفيت 
بأحد طريقين : 

إما بإمكان رد إحدى البينتين» أو بإمكان القضاء بكل واحدة” ' من البيتتين بإثبات 
الزيادة في عقد واحد على ما سيأتي بيانه في مسائل السلم . 

وهاهنا رد إحدى البينتين غير ممكن» لآن كل واحدة منهما قامت على إثبات ما 
هو محتاج إليه» وتعذر القضاء بهما من حيث القضاء بإثبات الزيادة في كل واحد من 
البدلين» لأن العبد لا يتصور زيادة في الجارية» ولا الجارية في العبد» ولا الدراهم 


(9) سقط في م. 
(4:) في م: عند. 
(9) سقط في م. 
(1) في م: واحد. 
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في الدنانير» ولا الدنانير في الدراهم» وإذا فات إمكان القضاء بعقد واحد وجب 
القضاء بعقدين ضرورة. 

ولو قال يعتك: هذه الحازية يماثةدينان» وقال: المشترى: ‏ اشتريتها ‏ يحمسين 
دينارّاء وأقاما البينة» فالبينة بينة البائع» لأنها أكثر إِثُبانَا»ء ويقضي بعقد واحدء لأن 
القضاء بالعقدين مُتعذر» لأن المبيع عين» والعين الواحد متى صار مُستحمًا للمشتري 
بالشراء لا يتصور أن يصير مُستحمًا بالشراء مرة أخرىء, ما لم يعد إلى البائع بسبب 
من الأسباب» ثم يشتري منه ثانيّاء والشهود لم يشهدوا بعوده''' إلى البائع» فكان"" 
القشياء بالعقدين تعد 

ولو قال المشتري : بعتني هذه الجارية ووصيفا”" بخمسين دينارّاء وقال البائع : 
بعتك الجارية وحدها بماثة دينار» وأقاما جميعًا””' البينة» فإنه تقبل بينة كل واحد 
منهما فيما ادعى من إثبات الزيادة لنفسه. لآن القضاء بالعقدين متعذرء. لأن الجارية 
باتفاقهما صارت مُستحقة للمشتري من جهة البائع بالشراء» ولا””' يتصور 
استحقاقها”'' بالشراء من جهته مع شيء آخر إلا بعد عود”" الجارية إلى البائع» 
والشهود لم يشهدوا بذلك» وإذا تعذر القضاء بالعقدين وليست إحدى البينتين 
بالقبول أولى من الأخرى» لأن [كل واحدة]”" منهما قامت على إثبات زيادة أعادها 
صاحبها وقت قبولها في إثبات ما قامت عليه لكل واحد منهما” '» فتقبل بينة البائع 


010( في م: بالعود. 
() في م: وكان. 

(0) في أ: ووصيفها. 
(5) في م: الجميع. 
(5) في م: فلا. 

(5) في م: استحقاقهما. 
07/0( فق ١‏ دعوى . 
(6) سقط في م. 

(9) في أ: منها. 


الفصل العاشر: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن 10 


في إثبات الزيادة في الثمن» فيقضي على المشتري بمائة دينار» وتقبل بينة المشتري 
في إثبات الزيادة في المبيع فيقضي على البائع بالجارية والوصيف . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل باع من آخر ثوبًا هروياء 
فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفاء فقال البائع : بعته على أنه ست في سبع. وقال 
المشتري: اشتريته على أنه سبع في ثمان» فالقول قول البائع مع يمينه. 

وفي نوادر هشام - رحمه الله -: إذا اشترى من آخر ثوبّاء وقال: اشتريته منك 
بثمانية على أنه ثمانية أذرع في ثمان» وهو سبع» وقال البائع : بعتك بثمانية ولم أسم 
لك ذراعَاء فالقول قول البائع في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -. 

ولو قال المشتري: اشتريت على أنه ثمان في ثمان كل ذراع بدرهم» وقال البائع : 
0 بثمانية ولم أسم ذراعًاء فالقول قول المشتري» ويتحالفان ويترادان على 
فولهما. 

قال هشام: سألت محمدًا - رحمه الله -: عن رجل له أجمة تساوي ألما [وفيها 
قصب يساوي ألمًا]”''. فاشترى رجل منه الأجمة بعشرة آلاف درهم» ثم اختلفا فقال 
البائع : بعتك القصبء. وقال المشتري: إنما وقع الشراء على الأصل» قال: فسد 
البيع . 

إبراهيم عن محمد - رحمه الله -: رجل اشترى تبئًا في موضعين بكذا درهمّاء 
وقبض أحد الموضعين» وذهب الريح بالموضع الآخرء فاختلفا''' في مقدار ما 
قفن .ونا دعب» اقإن كان ما فض قاتها تالفنا وتزاةا. وإن كان تشعهلكا فالقول 
قول المشتري في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -» وقال محمد - رحمه الله - 
: يتحالفان ويرد المشتري مثل ما أخذ من التبن”*'» والقول فيه قوله”" . 


(5) في أ: البئر. 
(©) البحر الرائق (/ا/ 1177). 
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وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل اشترى من آخر سرجّاء ثم 
اختلفا فقال البائع : بعتكه بغير ركابه» وقال المشتري: لا بل مع ركابه. 

أو اشترى خاتمّاء ثم اختلفا في فصه"'". فقال البائع: بعتكه بغير فصه. وقال 
المشتري: لا بل مع فصهء فإنهما يتحالفان ويترادان. 

وفي نوادر هشام: قال: سألت محمدًا عن رجل اشترى من آخر”'" كناسة بمائة 
درهمء ثم اختلفاء فقال المشتري: اشتريت منك رقبة الأرض» وقال البائع: ! 
بعتك الكناسة التي عليهاء قال: ينظر إلى الغالب من الثمن» فأيهما كان ات 
جعلها به. 

وكذلك هذا في شراء الأجمة» والمبطخة» والمبقلة. 

وكذا في شراء النخلة مع الرطب» ينظر إلى الغالب. 

وفي البقالي: إذا اختلفا في الثياب””'» والجراب» والراوية”؟'» والماء 
ونحوها””'. على أيهما وقع البيع» اعتبرء [فإن استويا]'"' في العادة لم يجز. 

قال أبو يوسف - رحمه الله -: وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: في رجل اشتر 
عبدًا بألف درهم وقبضه ونقده الثمن» ثم ادعى المشتري أنه كان مع العبد أمة بعينها 
[دخلت]”"' في البيع» وجحد البائع ذلك» فالقول قول البائع» ولا يرد شيئًا من 
الثمن» بعد أن يحلف بالله ما باعه هذه الأمة مع العبد. 

وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله -: إذا قال الرجل لغيره: 
بعتك هذا العبد بألف درهم. وأقام البينة» وقال المدعى عليه: اشتريت منك هذا 


)١(‏ في م: قبضه. 

00( في م: رجل. 

(9) في أ: الباب. 

(5) في م: والرواية. 

(5) في م: ونحوهما. 

)03( 1 فإن اشترى الاقرارء وفي م: الثمن فإن اشترى الامرار. 
(0) سقط في م. 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن 8 


العبد الآخر بألف درهمء وأقاما''' البينة» فإني أجعلهما''' جميعًا بألف . 

ولو قال المشتري: اشتريت”' منك هذا بخمسمائة درهم» وهذا بخمسمائة 
درهمء وقال البائع: بعت هذا وحده منك بألف درهمء وأقاما””' البيئة» فإني أجعل 
عليه الألف للعبد الذي أقام عليه البائع بينة أنه باعه بالألف. وأجعل”” عليه 
خوسيؤانة للعيد, الاح 

قال: وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: إذا قال المشتري: اشتريتهما منك 
بألف درهم وأقام بينة» وقال البائع : بل بعت هذا 7 بألف درهم» وأقام بينة» 
[فإني أجعل عليه الألف”"]”" وخمسمائة» ثم رجع» وقال: هما بألف. وقال 
زفر - رحمه الله -: قوله الأول أحب إلي. 

وفي المنتقى : ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل اشترى من آخر جارية 
بمحضر من الحاكم بثمن من الورق» ثم مات المشتري ونسي الحاكم كم كان 
الثمن. فخاصم"'' البائع الورثة إلى الحاكمء [وأنكروا ذلك» فأراد البائع أخذ 
الجارية» قال محمد - رحمه الله -:]1''' القاضي يقول للبائع : كم كان الثمن؟ فإذا 
ادعى شيئّاء يسأل عنه الورثة» إذا كانوا كبارّاء فإن كذبوه في ذلك». حلفهم على 
دعوى البائع ما يعلمون أن أباهم اشترى الجارية بذلك . 


)١(‏ في أ: وأقام. 

(؟) في م: أجعلها. 

(0) في أ: اشتريتها. 

(5) في م: وأقام . 

(5) في م: وجعل. 

(5) في م: فوجله. 

(0») زاد فى أ: فعليه الألف. 

() في م: فعليه ألف . 

69 في م: وخاصم. 

)0٠١(‏ ما بين المعقوفين في أء م: فإن. 
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أما أصل التحليف لقيامهم مقام المورث"'': وأما التحليف على العلمء لأنهم 
يحلفون على فعل الغير» ويقال لهم: ادعوا أنتم الثمن». فإذا ادعوا شيئًا حلف 
القاضي البائع على ذلك ألبتة”""'» فإن حلف ردوا البيع» [فإن كان]”" الورثة صغارًاء 
نظر القاضي لهمء فإن”*' ادعى البائع ثمئّاء ورأى القاضي ذلك رغبة لهم أخذ 
الجارية بذلك الثمن» واعطاه الثمن من جميع المال» وإن لم ير ذلك حيرا لهم. 
استحلف البائع ما كان الثمن أقل من هذا على مقدار الجارية» فإن حلف]””' رد عليه 
الجارية . 

فإن كان فيهم كبير وأقر بما قال البائع» وأبى أن يحلف على علمه» لزمه في 
حصته زيادة الثمن» فيما بين ما" ادعى البائع إلى [ما كان]”'' رغبة للصغير» لأن 
5 2 5 5 1 لف 
إقراره حجة في حقه دون [غيره] . 

وإن كان فيهم كبار غيب انتظر”*' لهم اليمين» أو كتب إلى القاضي الذي هم 
بحضرته فيستحلفهم على دعواه إن طلب ذلك البائع . 

وكذلك إذا [كان]”''' البيع بحضرة القاضي وادعى الفريقان البيع» واختلفا في 
الثمن» فهو على نحو ما بيئاه . 

وإن ادعى الورثة وأقاموا البينة على البائع [أن البيع]'''' بلا تسمية الثمن 
)١(‏ في م: الموت. 
(؟) في أء م: البينة. 
(0) في أء م: وإن كانت. 
629 في م: وإن. 
(0) بدل ما بين المعقوفين في أ: يعني على مقدار الجارية بذلك المقدار خير لهم فإنء وفي م: 


هذا على أمر هو رغبة. 
69 زاد في م: إذا: 


. في م: بالبيع‎ 21١1١10) 


الفصل العاشر : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري/ الاختلاف في الثمن نف 
[قال]”'': شهادتهم باطلة» ويستحلف البائع ويرد عليه الجارية» وإن كان البائع هو 


المدعي والورثة يجحدون الشراء» استحلفوا على علمهم» [فإن حلفوا بطل البيع 
وترد الجارية على البائع]*""» والله أعلم . 


7 
ءاه 
2 
ءاه 
2 


ءا 


)2010 سقط في م. 
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الفصل الحادى عشر 
فى الزيادة فى الثمن [والمثمن]''' والحط والإبراء عن الثمن 

[شرط صحة الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية : بقاء المبيع» وكونه محلا للمقابلة 
في حق المشتري]'"' حقيقة . 
إن على رواية الحسن: تصح الزيادة بعد هلاك المبيع. وفي ظاهر الرواية: لا تصح . 

وروي عن محمد - رحمه الله -: أن شرط صحة الزيادة كون المبيع قاباك0) 
للمقابلة فى نفسهء لا لكونه قابلاً للمقابلة فى حق المشتري [حقيقة]0 . 

حتى إن على هذه الرواية: تصح الزيادة من المشتري في الثمن بعد ما باع 
لوف 5 المبيع أو وهب وسلم أو تصدق وسلم. لأن المبيع بقي محلا للمقابلة 

وفي ظاهر الرواية: لا تصح الزيادة؛ لأن المبيع لم يبق محلا للمقابلة في حق 
المشتري . 

والصحيح ما ذكر في هذه الرواية» لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن تغيير”'؟ 
العقد. والعقد بعد هلاك المعقود عليه لا يقبل التغيير» فيرد”'' على الموجود القائم» 
والعقد كلام”*" وجد بلا شيء وانعدم”"'» وإنما يجعل باقيًا ببقاء محله» ومحله 


)١(‏ في أ: والثمن» وسقط في م. 
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المبيع”'". فإذا هلك المبيع فات محل العقدء فلا يبقى العقدء فلا يمكن القول 
بالتغيير . 

والجواب عن رواية محمد - رحمه الله - على ظاهر الرواية» أن الزيادة من 
المشتري فيشترط محلية المقابلة في حقه. 

يوضحه: أن تغيير المقابلة من وصف إلى وصف في معنى إنشاء المقابلة [على 
ذلك الوصف» ثم يشترط لصحة إنشاء المقابلة المعنوية كون المحل حقيقة كونه 
قابلاً للمقابلة]”'' في حق [المشتري]”" المنشئ. 

وكذا يشترط لصحة إنشاء المقابلة [المعنوية كون المحل]”*' قابلاً للمقابلة في حق 
المشكرة: 

فلو'”' زاد في الثمن بعد ما رهن المبيع أو أجرء تصح الزيادة لأن المحل بقي 
قابلا للمقابلة حقيقة في حق المشتري وقت شرط الزيادة فإن بيع المرهون والمستأجر 
من المرتهن والمستأجر صحيح نافذ» وإنما لا ينفذ بيعهما من الأجنبي لعجز البائع 
عن التسليم لحق المرتهن والمستأجرء لا لأنه ليس بمحل للمقابلة في حقه. 

وكذلك لو زاد المشتري في الثمن بعد ما قطع [يد]''' المشترى وأخذ المشتري 
أرشهء صحت الزيادة» لأن الزيادة لا تبطل محلية المقابلة في [حق]”' المشترى 
فلا" تمئع الزيادة" . 


010( في م: البيع . 
)١(‏ سقط في م. 
(6) سقط في م. 
(4:) في م: حقيقة كونه. 
(5) في م: ولو. 
(5) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
00 فن 2 رلا 
(9) في م: زيادة. 
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إلا أنه لا يملك الرد بالعيب لمكان الزيادة» لأن بالرد بالعيب ينفسخ العقد فتبقى 
الزيادة مبيعًا مقصودًا بلا ثمن» أما في إثبات الزيادة [المنفصلة]2'7 لا يحتاج إلى 
الفسخ فلا يؤدي إلى هذا المعنى» وبهذا تبين أن الطريق المعتبر في تصحيح الزيادة 
ل ا ليع 

ولو زاد المشتري في الثمن بعد ما أقال المبيع» لا تصح الزيادة. 

وفرق بين الكتابة ا حيث جوز الزيادة فى ي المبيع بعد الرهنء ولم يجوز 
عن الكقارتك ,وق" فرق للمكات: ين غلى .فيه تنك [للدرتين ]2 يك اعلئ 
المرهون. 

والقوق وهو أن القابق اليرت يل الأسسناع وال" يق الملاق لأ ين" سور 
للملوك فبقي المرهون محلا للمقابلة» فأما الكتابة تبطل يد المولى فيظهر للعبد حرية 
على نفسه ليمكن من الضرب في أرض الله فيبتغي من فضل الله فينال'؟) شرف 
الحرية؛ ولهذا'' '' تبطل محلية البيع . 

ولهذا لو حلف ألا يبيع فباع المرهون يحنث في يمينه» ولو باع المكاتب لا 
يحنث» هذه الجملة من المحيط . 

وفي القدوري: إذا صار المبيع مما لا يجوز العقد عليه نحو أن يعتق'١")‏ 


000 سقط في م. 
(6) في أ: التعيين. 
629 0 : طريقة . 
030 سقط في م. 
(0) في أ: فإنه. 
(4) سقط في م. 
09( 0 فيتناول 
)00 في م: وبهذا. 
2)11١(‏ في م: يعتقه . 
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المشتري» أو يستولد» أو يدبر» أو يكون عصيرًا فيتخمرء أو يخرجه المشتري عن 
ملكه» أو يهلك». » ثم زاده المشتري». ليوا في قول أبي حنيفة - رحمه 
الله -. 

ا ا ادا لا يجوز. 

وعلى هذا الخلاف إذا زاد الزوج في مهر امرأة"' "ونيا : وعلل لأبي حنيفة - 
رحمه الله -: 

وقال” دم سي وات لا أصلاً ومقصودّاء ثم بعد الالتحاق 
بأصل العقل 5* اح ل وبين 0 ونبت لهذه الزيادة حصة من 
الزيادة . 

ولو زاد بعد ما صار القون. دا نيحف لزناو ةجاوت لأن الزيادة ة تقابل 
المبيع للحال صورة» ثم إذا التحق بأصل العقد يقابل”*' المبيع معنى» [فإن نظرنا إلى 
حالة المقابلة صورة» فالمحل صالح للمقابلة» وإن]”*' نظرنا إلى حالة المقابلة 
معنى» فالمحل صالح -أيضًا- أما فيما 0 ليس بحالة المقابلة [صورة» ولا 
حالة المقابلة]!'' معنى» فيحصل التخمر فيه عفوًا'"' . 

وفي البقالي: وتجوز الزيادة في ليبا بعد هلاك المبيع بخلاف الزيادة في 
الثمن على”'' ظاهر الرواية. 
)200 في م: والزيادة . 
(؟) في م: المرأة. 
فر في م : التحاقا. 
00 في :١‏ با 
0( 1 
(5) سقط في أ. 
(0) في أ: عقرًا 


0( في أ م في . 
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وهكذا ذكر ابن سماعة - رحمه الله - في نوادره. 

وكتبت في الجامع : إن عبارة عامة المشايخ في هذا: أن من شرط صحة الزيادة 
في الثمن كون المبيع قابلاً للمقابلة في حق المشتري وقت شرط الزيادة» إلا أن 
بعض المسائل لا تخرج على هذه العبارة . 

والصحيح العبارة التي حكاها ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه قال: كل 
موضع حصلت الزيادة والمبيع”' على حال لو كان في الابتداء على تلك الحالة 
يجوز استحقاقه بالآسم الذي عقد به ذلك العقد. فإنه تثبت الزيادة» وكل موضع 
حصلت الزيادة والمبيع على حال لو كان في الابتداء على تلك الحالة لا يجوز 
استحقاقه بالاسم الذي عقد به ذلك” العقد لا تثبت الزيادة؛ [وهذا لأن المزيد]”" 
حكمه حكم المزيد”* عليه ويلتحق بالمزيد””' عليه ويجعل كأن العقد ورد عليهما 
جميعًاء فقلنا: إن كان المعقود عليه على حال لو كان في الابتداء على تلك الحالة 
يجوز استحقاق المزيد عليه بذلك العقد وبذلك الاسمء فيجوز'"'' استحقاق الزيادة, 
وما لا فلا. 

وحاصل هذا الأصل: أن من شرط صحة الزيادة في الثمن كون المبيع قابلاً 
للمقابلة في حق المشتري بالاسم السابق وباللفظ السابق . 

وبيان هذا الأصل : إذا اشترى عصيرًا [فتخمر]”"'» ثم إن المشتري زاد البائع في 
الثمن شيئّاء لا تصح الؤيادةه :ول ار ال 7 وا ثم زاده المشتري في 
الثمن» تصح الزيادة. 


)١(‏ في أ: بالبيع. 

(0) فى أ: عند. 

(0) سقط في م. 

(:) فى أ: المرتد. 

)0( فى أ الفرائك: 

(1) في م: يجوز. 

(0) سقط في م. 

(0) في أ: صارت الخل . 
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أما على عبارة عامة المشايخ؛ فلأن من شرط صحة الزيادة]”'' في الثمن”'' كون 
المبيع قابلاً للمقابلة في حق المشتري وقت شرط الزيادة. 58 تحن المصير 
فالبيع لم يبق قابلاً للمقابلة أصلاء وبعد ما تخلل فهو قابل للمقابلة في حق 
المشتري» فصحت الزيادة في الوجه الثاني » ولم تصح في الوجه الآأول. 

وأما على الأصل الذي أشار إليه محمد - رحمه الله -» فلأن العصير بعد ما صار 
خمرًا لم يبق قابلا للمقابلة في حق المشتري بالاسم السابق» فإن من اشترى جرة 
عصير فإذا هو خمر كان البيع باطلاًء وبعد ما صار خلاً فهو قابل للمقابلة في حق 
المشتري [بالاسم السابق» و7" من]*' اشترى جرة عصير فإذا هو خل جاز ولكن 

بُخير؛ لأن الخل عصير إلا أنه حامض» فيتناوله الاسم. فمن حيث إن الاسم 
5 ودة محيةة إل على هقة أحرى نيف الشار للشترى: 

ولو اشترى غزلا وتسحه فم واد فق العمن له: قصح [الزيادة]90©: انعا لعن 
الأول على ما هو عبارة عامة المشايخ» فلن المعقود عليه قد هلك [لزوال]”" 
الاسم والصورة و[فات]”' أكثر المنافع؛ ولهذا”'' ينقطع حق [المخصوب منه بهذه 
الصفة]””''. 

وأما'''' على المعنى الذي أشار إليه محمد - رحمه الله - فلأن المبيع لم يبق 


(0) فى أ: فإن 

62 في م: فإن من . 
)2 في م: يتناوله . 
() سقط في م. 

0) فى أ: إلا أنه زاد. 
() سقط في م. 
)١(‏ فى أ: المالك به. 
2)311١(‏ في م: ولنا. 
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قابلاً للمقابلة في حق المشتري بالاسم السابق, آنا هع اشعرى هن لا موده ثانا لا 
ينعقد العقد أصلا]7', فإن من باع حنطة فإذا هو دقيق لا ينعقد العقد أصلا . 
ولو اشترى ثوبًا وقطعه وخاطه قميصًا ثم زاد في الثمن». صحت الزيادة . 
أما على المعنى الذي أشار إليه محمد - رحمه الله -؛ لأن المبيع بعد القطع 
والخياطة قابل”"' للمقابلة في حق المشتري بالاسم السابق» فإن من باع [من]”" آخر 
6 (4) 
ثُوبًا فإذا هو قميص ينعقد البيع» ولكن يُخير المشتري . 
وأما على المعنى الأول على ما هو عبارة عامة المشايخ. فلأن الاسم باق 

والصورة باقية» وكذلك بعض منافع الثوب» فكان”*' الؤجحان لجانب"'' القيام» 

ا جوري دين عابنا خم زد ني النمن د 

البو ا 

ثم إن محمدًا - رحمه الله - سوى بين مسألة الثوب الذي قطعه وخاطه قميضًا 
الحبلة اللى ,لاحي قل ناته اندي الى بح قاد ع الود ا حق 

المغصوب منه]”* ينقطع في المسائل كلها. 

)21 سقط في أ وزاد في م : ولو اشترى حنطة فطحنهاء » ثم زاد في الثمن لا : تصح الزيادة. أما 
ا و ل ل 
والصورة وفات أكثر المنافع ولهذا ينقطع حق المالك به» وأما على المعنى الذي أشار إليه 
محمد - رحمه الله - فلأن المبيع قابلاً للمقابلة في حق المشتري بالاسم السابق فإن من باع 
حنطة فإذا هو دقيق» لا ينعقد العقد أصلا. 

(؟) في م: قابلة. 

(6) سقط في م. 

(4) في م: يتخير. 

0( في م: وكان. 

(0) سقط في م. 

(6) سقط في أ. 
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وكذلك سوى بين الكل في باب البيع في الرد بالعيب» فقال: لو قال البائع في 
جميع هذه الصور"'': رد العين فأنا أقبله كذلك ولا أدفع إليك النقصان. كان”'' له 
ذلك» فيرد فصل البيع وفصل الغصب إشكال في فصل الزيادة في مسألة الثوب إذا 
قطع وخيطء وفي مسألة الحديد إذا ضرب منه السيف» ثم يزيد" في الثمن على 
المعنى الآول [على ما هو عبارة المشايخ أن المعقود عليه قائم» فمن المشايخ الذين 
مالوا إلى المعنى الأول]”*' في فصل الزيادة في الثمن. 

[منهم]””' من قال : ينبغي أن يسوي بين مسألة الغزل والحنطة وبين مسألة الثوب 
والحديد في حق معنى"" الزيادة» كما سوى بين الكل في حق انقطاع حق 
المغصوب منه» وفي انقطاع حق البائع عند الرجوع بنقصان العيب. 

ومنهم من صحح ما ذكرنا في الكتاب . 

ووجه ذلك: أن المعقود عليه في مسألة الغزل [قد هلك]”"' على ما بيناء وفي 
مسألة الثوب والحديد قائم على ما ذكرناء إلا أن”" في باب الغصب إنما ينقطع حق 
المغصوب منه في مسألة الثوب والحديد أن المغصوب قائم» لأن الغاصب أحدث 
فيها صنعة متقومة فلم ينقطع حق المغصوب منه» واسترداد العين من الغاصب يبطل 
حقه عن الصنعة بغير عوضء لأن الاعتياض عن مجرد الصنعة لا يجوز. 

ولو انقطع حق المغصوب منه يبطل حقه عن العين بعوضء» وهو الضمان» فإن 
الاعتياض عن الأعيان جائزء والإتلاف بعوض دون الإتلاف بغير عوض . 


)١(‏ في م: الصورة. 
(0) في أء م: ليس . 
(9) في م: زيد. 
(4) سقط فى أ. 
(5) سقط في م. 
(1) في م: منع. 
(0) في م: هنالك . 
(4) في م: أنا ذكرنا. 
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ولابد من المصير إلى أحدهماء فصرنا إلى الأدنى». لأن تحمل الأدنى''' لدفع 
الأعلى أصل من أصول الشرع» وهذا هو التخريج في مسألة الثوب والحديد لفصل 
الرد بالعيب» [وهو]”" أن حق البائع إنما ينقطع”" مع قيام المعقود عليه لأن 
المشتري أحدث فيها صنعة متقومة» إلى آخر ما ذكرنا فى [باب الغصب فى 
انقطاع]”*؟ حق المالك في باب الغصب. وانقطاع حق البائع في باب البيع”* لوقوع 
المعارضة”" بين الحقين» وترجح”؟ حق الغاصب والمشتري على حق البائع 
والمالك» 'لآن«المحخل ضان نهالكا: 

أما فى مسألتنا الحق لواحد». وهو المشتري» وحق الإنسان لا يعارض نفسه حتى 
يجب الترجيح» فهذا [هو]”" وجه تصحيح ما ذكرنا في الكتاب. 

وفي المنتقى: باع رجل ثوبّاء ثم لقيه المشتري وقال : إنك قد أغليت علي 
وبعتني بأكثر مما'؟ا يساوي». وقال البائع: إني قد بعتك بعشرة» وقد كان باعه 
بعشرين » فهذا حط للعشرة من الثمن. ولو كان البائع قال للمشتري : قد أر-< خصت 
عليك وبعتك بنصف الثمن» وقال المشتري: قد اشتريته بعشرين» وقد كان اشتراه 
بعشرة» فهذا من المشتري زيادة فى الثمن. 

ولو لم يكن الآمر على هذا الوجه ولكن البائع قال للمشتري: بعتك ثانيًا بععشرين 
[فتراضيا عليه» كان”''' البيع الأول بعشرة وينفسخ البيع الأول و[ينعقد]'''' البيع 
)200 في 1 أذنن: 
(؟) سقط في م. 
629 في م: الغاصب فانقطع . 
)2 07 العيب . 
() سقط في م. 
69 في م: هما. 
0١0)‏ في م: وكان. 
)١١(‏ سقط في م. 
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الثاني . 

وكذلك لو كان المشتري قال للبائع: اشتريته منك ثانيًا بعشرة وتراضيا عليه 
فكان"'' الشراء الأول بعشرين]”''» [و]7" ينتقض الشراء الأول بالثاني» ولا يشبه 
هذا الأول» ثو”*' إذا ذكر غلاء أو رخصًا فهو زيادة وحطء فإذا لم يذكر فهو [نقض 
للبيع الأول]”” . 


وفي نوادر هشام قال: سمعت أبا يوسف - رحمه الله'''- في رجل اشترى من 
الخو نون بعشرة دراهم وأرجح له دانقّاء قال: لا يقبله حتى يقول : أنت في حل » أو 
يقول: [هو]”" لكء فإن فعل ذلك باعه المشتري على عشرة دراهم يعني مرابحة أو 
تولية”*© ولو وجد به عيًا رده بعشرة. 

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: رجل اشترى من آخر عبدًّا» على 
أن البائع بالخيارء ثم إن المشتري قال للبائع : أصالحك على مائة درهم أعطيكهاء 
على أن [تسقط الخيار وتمضي البيع]”"'» ففعل؛ جازء وهذه زيادة ولو كان الخيار 
للمشتري فقال للبائع”' '2: أصالحك على أن أحط عنك مائة أو أزيدك شيئًا على أن 
تقبل المبيع'''“» فهذا جائز -أيضًا- وسيأتي في فصل الخيار بخلاف هذا. 


)010( في م: وكان. 

(؟) سقط في أ. 

(9) سقط في م. 

629 زاد في أ م6: قال. 

000( في م: ينتقض الأول. 

030 زاد في م: يقول . 

/07( سقط في م. 

23 انوية مي البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح» فكأن البائع جعل المشتري يتولى 
على البيع . 

(9) في أء م: ا 

)2 في م: البائع . 


. في أ: للبيع‎ 1١١) 


م الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وفي المنتقى: إذا مات البائع والمشتري» والسلعة قائمة» ثم زاد وارث أحدهما 
[وارث]”'' الآخر شيئّاء فهو جائز في قولهم [جميعًا]”" . 

وفي أول بيوع الجامع: إذا اشترى إبريق فضة بماثة دينار وتقابضاء [وتفرقا] ". 
ثم التقياء فزاد المشتري البائع في الثمن عشرة دنانير صحت”*' الزيادة بشرط””' قبض 
الزيادة'''» لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد بطريق الإسناد”" فتصير 
[زيادة» لأن الزيادة في مجلس]”" الزيادة بدل الصرف» غير أن الإسناد”*" لا يدخل 
في فعل العباد» والقبض من أفعال العباد» فاعتبر في حق وجوب القبض حال ثبوت 
الزيادة» ولا يشترط قبض الإبريق في الحال. وإن كانت الزيادة تقابل الوبريق 
اناي ايا ع 53591 زليه ننه لوصوو + 

ثم إذا صحت التحقت بأصل العقدء وتثبت المقابلة من وقت وجود العقد. 
والمقابلة معنى أقوى من المقابلة صورة» وقبض الإبريق وجد وقت العقد حقيقة 
فوقعت التسمية'''' عن اشتراط قبضها وقت وجود المقابلة صورة» أما في حق 
الزيادة فلا يمكن اعتبار القبض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وقت وجود المقابلة 
صورة. 

[إذا ثبت هذا]”"'' جئنا إلى مسائل الحط والإبراء عن الثمن وهبة الثمن» فنقول : 


21١١10‏ فى ع الغيبة. 
)2 سقط في أء م. 


الفصل الحادي عشر : الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن. . هم 


حط بعض الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة» غير أن بين الحط 
والزيادة فرقا من وجهين : 
أحدهما: أن الحط صحيح سواء بقي المبيع محلاً للمقابلة وقت الحط أو لم يبق 
بخلاف الزيادة على ظاهر الرواية» لأن الحط إخراج ما [يتناوله الحط]"'' من أن 
يكون ثمئًا للحال ويستند إلى [حال كمال فيشترط تمام الثمن لا قيام المبيع» فأما 
الوراةة قآفيت :ضنورة المقايلة للتعال يمشن إلى ] "حال كيال الفوت» .قوط لها 
قيام المبيع بشرط أن يكون محلا للمقابلة. 
الثاني : أن يكون”" اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم فحط عنه المشتري 
مائة» كان الحط نصفين”*'» ولو زاد المشتري في هذه الصورة مائة» تنقسم الزيادة 
: 3 )ه22 
على قدر قيمتها : 
والفرق: أن الحط يكون من الثمن فلا تعلق له بالمبيع'"'» فإذا قال: حططت من 
ثمنها مائة» فقد أدخلهما في الحط على السواء فانقسم الحط عليهما نصفين -. 
بخلاف الزيادة فى الثمن لأنها”'"' تقابل المبيعين وقد قابلهما”" بهما مطلقّاء والمقابلة 
المطلقة تقتضي الانقسام على المبيعين باعتبار القيمة”"' . 
وإذا وهب بعض الثمن من المشتري قبل القبض أو أبرأه عن بعض الثمن قبل 
[القبض]”' '' فهو حط أيضًا. 
)١(‏ في م: يناله العقد. 
() سقط في أ. 
629 في م: : بصفتين . 
(0) في أ: قيمتهما. 
(5) في أ: بالبيع . 
372( فى : لانهماء وفي م: لا. 
09( في م: القسمة. 
)000 سقط في أ. 


م الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وإن كان البائع قد قبض الثمن ثم حط البعضء» أو وهب البعض» بأن"'' قال : 
وهبت منك بعض الثمن» أو قال: حططت بعض الثمن عنك» صح» ووجب على 
البائع رد مثل ذلك على المشتري» ولو قال: أبرأتك عن بعض الثمن بعد القبض, لا 
يصح الإبراء»ء وكان يجب ألا تصح الهبة والحط بعد القبض أيضا كالإبراء» لأن 
المشتري قد برئ عن الثمن بالإيفاء» والحط والهبة لم يصادف ديئًا قائمًا في ذمة 
المشتري [فينبغي ألا يصح كالإبراء . 

والجواب: أن الدين باق في ذمة المشتري]”'' بعد القضاءء لأنه لم يقض عين”" 
الواجب حتى لا يبقى في الذمة» [و]”*' إنما قضى مثله» فبقي ما في ذمته على حاله 
إلا أن المشتري لا يطالب به. لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاءء فلو طالب البائع 
المشتري بالثمن» كان للمشتري أن يطالب البائع -أيضًا- فلا تفيد مطالبة كل واحد 
منهما صاحبه» فعلم أن الثمن باق في ذمة المشتري بعد القضاءء والهبة والحط كل 
واحد منهما صادف ديئًا قائمًا في ذمة المشتري بعد القضاءء [و]7'' كان ينبغي ألا" 
يصح الإبراء أيضّاء [وإنما]”' لم يصح [الإبراء» لأن الإبراء على نوعين» براءة 
قبض واستيفاء» ويراءة إسقاط]”*": ولهذا يُقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء» كما 
يقال: أبرأه براءة إسقاطء فإذا أطلق البراءة إطلاقًا انصرف إلى البراءة من حيث 
القبضء لأنه أصل وإذا انصرف إليه صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء» 
ولو نص على هذاء لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري ولا يجب على البائع رد ما 


)١(‏ في م: فإن. 

(؟) سقط في م. 

فر في :١‏ غير » وفي م: حين. 

(4:) سقط في م. 

69 في م والمحيط : أن. 

4 في أ م: إلا أنه إنما. 

00 ل 3 3 بالاستثناء وإبراء بإسقاط الواجب . 


الفصل الحادي عشر : الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن. . /ام/ 


قبض [من المشتري]”''» كذا هاهنا. 

فأما الهبة والحط لا تتنوع إلى نوعين» هبة إسقاط وهبة قبض» وحط إسقاط 
وحط قبض » ولهذا لا يقال: وهب الدين منه هبة قبض»ء وحط عنه حط قبض» وإنما 
هو نوع واحد وهو هبة إسقاط. [وحط إسقاط ]20 فإذا كان نوعًا واحدًا وهو 
الإسقاط. صار كأنه نص عليه» وقال: حططت عنك حط إسقاط. ووهبت منك هبة 
إشقاط .ولو انض على :ذلك أسقظ الواتجية عن ذمة المشترى .وير" المشترىعما 
عليه كذا هاهنا. 

وإذا برئ المشتري عما عليه في هذه الصورة» كان له أن يطالب البائع بما وجب 
له على البائع بالقضاءء لأن المطالبة تفيد» فهذا هو الفرق بين الهبة والحط والإبراء» 
وق" فييالة" الإتواء فى ينالة البخط دو الهدة. 

من قال البائع للمشتري بعد قبضص الثهرة : أبرأتك براءة إسقاط. هناك”' ' يصح 
الإبراء أيضّاء ويجب على البائع رد ما قبض من المشتري . 

وأما إذا حط كل الثمن» أو وهب كل الثمن» أو أبرأه عن”"' كل الثمن» فإن كان 
ذلك قبل قبض الثمن صح الكل» ولكن لا يلتحق بأصل العقد. 

فإن كان [ذلك]”' بعد قبض الثمن؛ صح الحط والهبة ولم يصح الإبراء لما بيناء 
هذا جملة 5 شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرح كتاب الشفعة» وفى 
شرح كتاب الرهن . 
)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
6420 في م: وزال. 
(5) في م: أن لو. 
(0) سقط في م. 
9 في م: أورد. 


1/4 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وذكر شمس الآئمة السرخسي - رحمه الله - في الباب الثاني في شرح كتاب 
الرهن: أن الإبراء”'' المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح؛ حتى يجب على 
البائع رد ما قبض من المشتري» [وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند 
الفتوى . 

قال في الجامع الصغير: حط بعض الثمن]”'' إنما يلتحق بأصل [العقد إذا لم يكن 
المخطوط تبعًا''' ووضفاء [أما إذا كان تبعا ووضفًا]”**» لا يلتحق بأصز ]”*' العقد: 
حتى لو اشترى دارًا بألف درهم جياد ونقد الزيوف أو النبهرجة ورضي البائع بذلك» 
فإن الشفيع [لا]''2 يأخذها إلا بالجياد. 

وكذلك إذا اشترى دارًا بعبد فلم يتقابضا حتى أعور العبد عند بائعه وهو الذي 
اشترى الدارء ورضي بائع الدار بالعورء فالشفيع يأخذ الدار بقيمة العبد صحيححاء 
بخلاف ما إذا لم يكن [المحطوط تبعًا]”"' ووصمًا للشمن» فإن”*' حط نصف الثمن أو 
عشره أو [ما]”'' أشبهه» كان هناك الشفيع يأخذ الدار بما بقي من الثمن بعد الحطء 


والله أعلم . 


)١(‏ في م: الأمر. 
(0) سقط فى أ. 
0) فى أ: كا 
مط ال أ 
0( سقط في م. 
(1) سقط في م. 
(0) في م: المخلوط بيعا. 
(6) في م: وإن. 
(9) سقط في م. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ بيان ما يصح منه. وما لا يصح 14/ 


الفصل الثاني عشر 
في البيع بشرط الخيار 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
الأول: في بيان ما يصح منه. وما لا يصح . 
إذا شرط الخيار"'' أربعة أيام أو أكثرء فعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما 
الله -: البيع جائزء وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن سقط الخيار 
قبل دخول اليوم الرابع بسبب من الأسباب فالبيع جائز. 
وقبل ذلك العقد موقوف عند أبي حنيفة - رحمه الله - على ما ذهب إليه أهل 
خراسان» فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن. 
وعلى ما ذهب [إليه]'"' أهل العراق فالعقد فاسد. 
فإذا [أسقط الخيار]”" قبل دخول اليوم الرابع ارتفع الفسادء وهو نظير البيع إلى 
الحصاد والدياس إذا سقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد والدياس. 
وإذا لم يكن الخيار مؤقنًا بوقت فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث فإن مضت 
الثلاث [قبل أن يختار البيع]””'» فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 
وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: يجوز احتياره بعد الثلاث وينقلب 


: اختلف الفقهاء فى ثبوت خيار الشرط على قولين‎ )١( 
القول الأول : .يرى كوت خيار الشرط للعاقديى إذا اتوطاوه و إلن هذا ذعن النلفية‎ 
والمالكية» والشافعية» والحتابلة.‎ 
. القول الثاني : يرى عدم بوت خيار الشرطء وإلى هذا ذهب ابن حزم من الظاهرية‎ 
البناية شرح الهداية (/1/ 725)» المنتقى (5//65)» مواهب‎ ».)57/١7١( ينظر: المبسوط‎ 
,)47١/؟( تحفة المحتاج‎ »)7١7/94( المهذب‎ »)5١١/5( الجليل شرح مختصر خليل‎ 
.)١57١ كشاف القناع (7/ 2775), المحلى (48/ 545) (المسألة‎ ,)77١/5( المغني‎ 
(؟) سقط في م.‎ 
في م: سقط العقد.‎ )( 


٠‏ الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 
العقد جائدًا وهكذا”'' ذكر في الأصل . 

قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله'"؟ -: ينقلب العقد جائرًا إذا أسقطا 
الخيار إلى شهر» أما إذا أسقطاه بعد مُضي الشهر [لا]”" ينقلب جائرًا عندهما. 

وفي القدوري: إذا سقط”*' الخيار في أي وقت أسقطاه فالبيع جائز على قولهما . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله -: أن هذا البيع جائزء لأن الخيار ملائم 
للعقد”*' فصح شرطه من غير توقيت كخيار الرؤية وخيار العيب» إلا أنه" على هذه 
الرواية يجبر من له الخيار على أن يمضي أو يفسخ . 

وروي عنه رواية أخرى». أنه قال: إذا اجتمعا فإن أجاز البيع وإلا فسخه. 

وعنه رواية أخرى؛ أنه [قال]”"*: إذا لم يكن للخيار مدة فلكل واحد منهما إبطال 
العقد. 

وقال محمد - رحمه الله -: إذا كان الخيار للمشتري غير مؤقت فليس للبائع 
فسخ العقد وإنما ذلك إلى المشتري . 

فإذا باع على أنه [إن]”*" لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالبيع جائز”؟ 


)١(‏ في م: هكذا. 

00( زاد في م: إنما 

فرة سقط في أ. 

0 في م : أسقطا. 

0( في أء م: العقد 

)05 زاد في م: يقول. 

(0) سقط في م. 

(6) سقط في م. 

() خخيار النقد هو: حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ عند عدم نقد البدل من الطرف الاخر. 
وقد تنوعت آراء الفقهاء في حكم خيار النقد في هذه الصورة» حيث يشترط البائع على 
المشتري أن ينقده الثمن في مدة معلومة» وإلا فلا بيع بينهما على ثلاثة ثة أقوال: 

القول الآول: القائلون بالجواز: وهو مذهب الحنفية ما عدا زفرء والحنابلة» وهو أحد 

ثلاثة أقوال عند المالكية» وبه قال عمر وابنه عبد الله - رضى الله عنهما - وإسحاق بن 
راهويهء» وسفيان الثوري. ومن الشافعية أبو ثورء وإسحاق. - 


الفصل الثاني عشر : في البيع بشرط الخيار/ بيان ما يصح منه. وما لا يصح 4١‏ 


و[كذا]”"' الشرطء هكذا ذكر محمد - رحمه الله - المسألة في الأصل» واعلم بأن 


جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: «قال: ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع : صح». 1 

القول الثاني: القائلون بالمنع: وهو المعتمد في مذهب الشافعية» وقول اخر عند 
المالكية». وبه قال زفر من الحنفية» وهو مذهب الظاهرية. يقول الإمام النووي - رضي 
الله عنه حكن السجيور رح المهدتم : «فرع: لوو ام شترى شيئًا بشرط أنه إن لم ينقده 
الثمن في ثلاثة أيام. فلا بيع بينهماء أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهماء فوجهان حكاهما المتولي وغيره: 

أحدهما: يصح العقدء ويكون تقدير الصورة: 

الأولى: أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط . 

وفي الثانية: أن البائع شرط لنفسه فقطء. وهذا قول أبي إسحاقء قال: لأن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أجاز ذلك . 

والثاني: وهو الصحيح باتفاقهم» وبه قطع الروياني وغيره: أن البيع باطل في 
الصورتين؛ لأن هذا ليس بشرط خيار» بل هو شرط فاسد مفسد للبيع؛ لأنه شرط في 
العقد شرطا مطلقاء ا ري بر إل رك وم فلا بيع بينهما». 

وجاء في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك : «واشتراط النقد 
فيه مبطل لا التبرع به. قال الدردير عاطفا على مفسدات بيع الخيار : وبشرط النقد. أي 
المتردد بين السلفية والثمنية. وإن لم ينقد بالفعل» ٠‏ بخلاف التطوع به بعد العقّد» أي : فإنه 
جائز كما في الحطاب». ولفظه : 0 قال في 
الرسالة : ولا يجوز النقد في الخيارء ولا في عدة الثلاث». ولا في المواضعة بشرط . قال ابن 
عرفة: شرط النقد في بيع الخيار مفسدء نقله المواق. 

القول الثالث: القائلون بالكراهة مع جواز البيع وبطلان الشرط : 

وبهذا قال مالك بن أنس - رضي الله عنه - جاء في المدونة: «قلت: فما قول مالك في 
رجل باع سلعة من رجلء» على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما؟ 
قال: قال مالك : أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط» فإن عقدا البيع على هذا الشرط 
بطل الشرطء وجاز البيع بينهما" . 

وجاء في موضع آخر من المدونة: «قلت: أرأيت إن اشتريت عبدا على أنى إن لم أنقده 
إليه ثلاثة أيام فلا بيع بيننا؟ قال مالك : لا يعجبنى أن يعقد البيع على هذا». 

ينظر : تبيين الحقائق »)7٠١7/5(‏ درر الحكام 2)5097/١(‏ كنز الدقائق (5/ 2)١6‏ 
الأنهر (؟/ »)١5‏ أسهل المدارك (45/17)» بلغة السالك »25١7/(‏ الفواكه الدوانى (؟/ 
5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ 11/0)» المدونة (/ »)7١0‏ المجموع شرح 
المهذب ,)57١/94(‏ المغني والشرح الكبير (5/ 77)». الإنصاف (70/8/5). كشاف القناع 
(197/6). المحلى .)110//1١(‏ 

010( سقط في أ م. 
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هذه المسألة على وجوه. 

أما [إن]”'' لم يبين الوقت أصلاء بأن قال: على أنك إن لم تنقد الثمن فلا بيع 
بينناء أو بين [وقتًا]"' مجهولاً بأن قال: على أنك إن لم تنقد الثمن أيامًا [فلا بيع 
1 قفي هذين الوجهين: العقد فاسد. 

وإن بين وقنًا معلومّاء إن كان ذلك الوقت مقدرًا بثلاثة أيام أو دون ذلك 
[الوقت]”*'» فالعقد جائز عند علماثنا الثلائة -رحمهم الله- والقياس يأبى جواز 
العقد””' مع هذا الشرطء وبه أخذ زفر - رحمه الله -؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء 
فإنه شرط الفسخ حتى لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» والبيع لا يقتضي الفسخ متى لم 
ينقد الثمن [إلى]'' ثلاثة أيام» وفيه منفعة للبائع» فإن المبيع يعود إلى ملكه متى 
[لم]”"' ينقد المشتري الثمن [إلى]”" ثلاثة أيامء لأننا'"' تركنا القياس فيما إذا كان 
الوقت مقدرًا بثلاثة أيام لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- فإنه روي أنه 
باع ناقة من رجل على أنه [إن]”' '' لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما"' "2 
والمروي عن الصحابة - رضوان الله عليهم- فيما لا يوافق'"'' قياسًا كالمروي عن 
رسول الله يَكة. 


64 سقط في م. 


69 سقط في م. 
69 سقط في م. 


)201 تقدم . ْ 
(؟١)2‏ في م: يقرل. 


الفصل الثاني عشر : في البيع بشرط الخيار/ بيان ما يصح منه. وما لا يصح ال 
ولأن هذا شرط متعامل فيما بين الناس يشترطون ذلك فيما بينهم لدفع الغين”" 


(1) الغبن: كلمة تدل على ضعف واهتضام؛ يقال: غبن الرجل في ببعه» فهو يغبن غبئًا؛ وذلك 
إذ«اختصم فيو وغبن في رأيه : وذلك إذا ضعف رأيه. وعْبَنَةُ في البد يَعْبنهُ غَِنًا : إذا حدّعة 

ووَكْسّهء قيل : غْبِنَ في الب غَدِنًا : إذا غَمْلَّ عنه بِيعًا كانَ أو شِرَاءً قال ابن السكيت: وأكثر 
ما يستعمل في الشراءء والبيع - بالفتح - وفي الرأي بإسكان. 

تعريف الغبن في اصطلاح الفقهاء: عند الحنفية: قال ابن نجيم: هو النقص في الثمن 
في البيع والشراء» ومثله النقص في البدل في باقي عقود المعاوضات . 

عند المالكية : الغبن عبارة عن بيع السلعة. بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون 
بمثله إذا اشتراها كذلك . فالغبن هو أن يكون أحد العوضين في عقد المعاوضة غير متكافئ 
مع الآخر في القيمة بأن يكون أقل منه أو أكثر. 

والغبن نوعان: فاحش» ويسيرء وفى بيان هذين النوعين عدة مذاهب منها: 

المذهب الأول: الغبن الفاحش هو: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وتقدير أهل 
الخبرة . 

واليسير: هو ما يدخل تحت تقويم المقومين وتقدير أهل الخبرة» كما لو اشتر 
بعشرة» فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة» وبعضهم بستة» وبعضهم بسبعة» ولم يقل أحد 
إنها بعشرة» فهذا غبن فاحش؛ لأن الثمن الذي اشتريت به السلعة لم يقوم به أحد من أهل 
الخبرة. أما إذا دخل تحت التقويم فيكون يسيراء بأن قال بعضهم: بثمانية» وبعضهم 
بسبعة» وبعضهم بعشرة» أو باثني عشرء وهذا هو المشهور عن الحنفية. 

المذهب الثاني : الغبن الفاحش هو : الغبن الذي يخرج عن العادة» واليسير ما لم يخرج 
عن العادة. حيث لم بره الشرع بتحديده» ابجع إلى العرف» فإذا اشتريت سلعة بمائة 
ريال» ولم تجر العادة بشرائها بهذا السعر أو قريبا منه» وإنما بأقل كثيرا أو بأكثرء كان 
الغبن فاحشاء وهذا القول للحنابلة» وهو قريب من الأول. 

المذهب الثالث : الغبن الفاحش ما كان مقداره الثلث فأكثر زيادة ونقصاناء وهذا قول 
للمالكية وبعض الحنابلة. والمذهب الأول أضبطء. ولا يخرج عما جرت به العادة» أما 
التحديد بمقدار معين» فلا ينضبط في كل زمان ومكان. وقد اختلف الفقهاء في إثبات 
خيار الغبن للمشتري» ولهم في هذا المجال ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : ويرى أصحابه أنه لا أثر للغبن الفاحش ذ في العتود ينها كان امقدارة: حت 
لو باع ما قيمته خمسة بخمسين لشخص جاهل قيمتهاء فيلزم البيع ولا يثبت للمشتري 
الخبر. وهذا هو ظاهر الرواية» في المذهب الحنفي» وهو قول عند المالكية. 

الرأي الثاني: يرى أصحابه أن الغبن الفاحش يؤثر في لزوم العقدء ويقضي بإعطاء 
المغبون حق الخيار» وهذا القول رواية فى المذهب الحنفى فى غير كتب ظاهر الرواية» 
وقول مشهور عند المالكية» وهو مذهب ابن رم الظاهري. ‏ 

الرأي الثالث: ويرى أصحابه أن الغبن إن كان بتغرير من العاقد الآخر أو الدلال» 
فللمغبون الحق في فسخ العقد. وإلا فلاء وهو الصحيح عند الحنفية» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة . 
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عن أنفسهم متى لم ينقد المشتري الثمن» والقياس يترك بالتعامل . 

فإن"'' بين المدة أكثر من ثلاثة أيام» قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: البيع 
فاسدك. 

وقال محمد - رحمه الله -: البيع جائز. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: سوى أبو حنيفة - رضي الله عنه- بين هذا 
وبين خيار الشرطء فلم يجوز '' أكثر من ثلاثة أيام» ومحمد سوى بينهماء [فيجوز 
فيهما]” " أكثر من ثلاثة أيام» ولم يذكر محمد قول أبي يوسف - رحمه الله -. 

وفي نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف - رحمه الله - يقول في رجل 
قال لآخر: بعتك عبدي بألف درهم. فإن لم تأتني بالثمن إلى سنة فلا شيء بيني 
وولق» قال .هذا فاسك» :ولس هذا لذ [ تر | الخيان: 

والفوق”'”*؟ على هده الروانة : مين هذا الشرط ون شرط؛ الكار :أن القياسن ياب 
جواز العقد مع هذا الشرط [فالنص]'' يقيد بثلاثة أيام» وفي شرط الخيار ورد النص 
بالزيادة على ثلاثة أيام . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه رجع عن قوله 


ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس »)5١١/5(‏ تاج العروسء» مادة (غبن) (750/ 2)559 

تحرير ألفاظ التنبيهء ص »)١187(‏ حاشية ابن عابدين (0/ »)١55‏ البحر الرائق 2١51//1/(‏ 
848» مواهب الجليل (2558/5» والتاج والإكليل (578/5»: 514)» مواهب الجليل 
(5/ 51/7)» المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج للشربيني (55/7. 105), كشاف 
القناع (7/ 205١١‏ والمغني (”/ 086)» المحلى (8/ »)١57‏ مختصر أحكام المعاملات 
الشرعية» الشيخ علي الخفيف» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط (؟)» 5/8١ه‏ - 
6ام, ص .)١١8(‏ 

0010( في م: وإن. 

(6) في م: يجوزوا. 

() سقط في م. 

(5) سقط في م. 

(4) زاد في م: له. 

(1) سقط في م. 
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بفساد البيع مع هذا الشرط أكثر من ثلاثة أيام» وقال بجوازه مثل قوله في شرط الخيار 
أكثر من ثلاثة أيام . 

والحاصل : أن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري» فإذا بين المدة أكثر 
من ثلاثة أيام فالعقد فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويرتفع الفساد بالنقد قبل 
مضي اليوم الثالث على ما ذهب إليه أهل العراق» وعلى ما ذهب إليه أهل خراسان : 
العقد موقوف» فإذا مضى اليوم الثالث ولم ينقد الثمن الآن يفسد''' العقد. 

وإذا باع عبدًا ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن [على ثلاثة أيام]”"' فلا 
بينهما وهو جائز وهو بمنزلة البيع بشرط الخيار للبائع . 

ويجوز شرط الخيار بعد البيع كما يجوز شرطه وقت البيع حتى إن المشتري إذا 
قال للبائع» أو قال البائع للمشتري بعد تمام البيع: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام» أو ما 
أشبه ذلك. صح وكان بالخيار' '' كما شرطا””' . 

وإن كان الخيار فاسدًا فسد العقد به في قول أبي حنيفة -رحمه الله -. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهما -: لا يفسد» وهو نظير ما إذا ألحق 

من الشروط الفاسدة بالعقد لصحي 

وفي الفتاوى : من باع من آخر شيئًا نا وفبض المشتري المبيع ومضى أيام » فقال 
البائع للمشتري: أنت بالخيارء فله 06 دام في المجلس. لأن هذا بمنزلة 
[قبوله]”*' الإقالة» ولو قال: أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما سمى . 

وإذا اشترى الرجل شيئًا على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الظهر أو إلى الليل 
دخلت الغاية في قول أبي حنيفة - رحمه الله -» وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما 


(؟) سقط في م. 
620 رافافى ١‏ له. 
(0) فى أ: قوله لك. 
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الله -: لا تدخل حتى كان له الخيار في الغد والليل وفي وقت الظهر عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهماء هكذا ذكر المسألة في الأصل . 

وذكر الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة - رحمه الله - بخلاف ما ذكر في 
الأصلء فقال: إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل فله الخيار ما بينه وبين أن تغيب 
الشمسء» [فإذا غابت الشمس]"'' بطل خياره عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 

إذا قال للمشتري: خذه وانظر إليه اليوم فإن رضيته''' أخذته بعشرة» فهو خيار 
وكذلك إذا قال: هو بيع لك إن شئت اليوم . 

وفي الفتاوى: باع عبدًا [على أنه بالخيار ثلاثة أيام]”" على أن يغله!*) 
ويستخدمه. جاز وهو على خياره» بخلاف ما لو باع كرمًا على [أنه بالخيار ثلاثة أيام 
على ]!"" أن يأكل هن تمر هيف لاجو لأن الؤلة""؟ لأ حضة لها من التدن والقمن 
حصة من الثمن. 

وإذا اشترى شيئًا وقبضه ووكل رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام 
فالوكيل يفسخ البيع [بينهماء فالبيع]”'؟ جائز والشرط صحيح حتى لو لم ينقد كان 
للوكيل أن يفسخ البيع . 

وإذا باع أو اشترى على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد مضي شهر رمضان» فهو جائز 
وله الخيار رمضان كله وثلاثة أيام بعد شهر رمضان. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: لا خيار لك [في]7* شهر رمضان» ولك الخيار بعد 


)١(‏ سقط في م. 

هه في م: وصفته . 

() سقط في م. 

(4:) في م: يشغله. 

6 سقط في أ. م 

(5) في أ: السلعة» وفي م: المنفعة. 
(0) سقط في م. 

(6) سقط في م. 
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ذلك ثلا ثة أيام . فالبيع فاسد» وهكذا روي عن محمد - رحمه الله -, 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - فيمن باع شيئًا وشرط الخيار لسنة"'' فالبيع جائز 
ولا خيار له في السنة» فإذا مضت السنة فله الخيار يومًا. 

[و]”'' خيار الشرط كما يثبت في البيع الصحيح”" يثبت في البيع الفاسد”؟ 


ع 


10 تفن ..1 1 النفسة:. 
هه سقط في أ. 
() البيع الصحيح هو : ما شرع بأصله ووصفهء ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع . أو هو : 
ما ترتب عليه أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع . وعلى ذلك فهو مباين للبيع الباطل . 
ينظر: تبيين الحقائق (417/5)» والموافقات» للشاطبي /١(‏ 42597 ومنح الجليل (؟/ 
00 
(5) اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية خيار الشرط على أن هذا الخيار يدخل عقود المعاوضات 
0 التي لا ب يشترط فيها قبض العوضين » أو أحدهما في المجلس : 
فيرى الحنفية صحة شرط الخيار في العقود اللازمة القابلة للفسخ» مثل: البيع. 
والقسمة» والصلح على مالء والكتابة» والرهن. إذا شرط الخيار فيه للراهن» ولا 
يجوز شرطه للمرتهن؛ لأن له نقض الرهن متى شاء بلا خيار. كما يصح شرط الخيار 
في الخلع. والعتق على مال إذا شرط للمرأة. والعبد. 
ومذهي المالكنة لا نشرزون خار الشرط فى العقوة الحانت كالشركة» والرهنء 
والحوالة؛ والجعالة» والوصية» والقراض وغيرهاء ولا يجيزونها كذلك في العقود التي 
يشترط فيها التقفايبض ذ فى المجلس كالصرف» والسلمء زعم الطعام بالطعام . وكذلك في 
العقود اللازمة التي لك هين بها العورض كالنكاح» والخلع . 
ويجيز المالكية خيار الشرط في عقد الكتابة» مثلهم مثل الحنفية . 
ويرى الشافعية صحة شرط الخيار فى العقود اللازمة الواردة على العين» التى لا يشترط 
ا ا لات ا د 
إن كانت فيها رد. 
ومذهب الحنابلة يجيزون خيار الشرط فى العقود المقصود منها المعاوضة التى لا تتوقف 
ميحواقى تفن تبره أ مض احدها لمجاب التتد افطع ملاس حبار الخرط 
في البيع» والصلح» والقسمةء والهبة التي بمعنى البيع» مثل: الصلح بعوض على عينء أو 
الدين المقرّ به» أو القسمة التي بالتراضي» أو الهبة التي للثواب؛ إذ هي كلها أنواع من البيع 
والإجارة. 
ولا يجيز الحنابلة خيار الشرط في غير هذه العقود» مثل: الشفعة؛ وذلك لشبهها 
بالفسخ , وكذلك في العقود التي د يشترط فيها القبض في المجلس. كالصرف»ء والسلمء 
وبيع الطعام بالطعام. وكذلك في العقود اللازمة التي لا يقصد بها العوض » كالتكاح. 
والخلعء. والوقف. وكذلك العقود الجائزة من الطرفين» أو أحدهماء كالشركة. 
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والقراض» والوكالة» والوصية» والرهن» والجعالة» والضمانء والوديعة. 

ينظر: المبسوط (5/١/ا١).‏ (727/8). الجوهرة النيرة (؟/ »)١١١‏ شرح البهجة شرح 
التحفة» الشيخ زكريا الأنصاري (؟7/ 0.2557 المنتقى شرح الموطأ. للباجي ا 
شرح مختصر خليل ,)١4/8(‏ المدونة (589/5) المخ والشرح الكبير (5/5). 

وخيار الشرط يصح أن يجعل للمشتري» أو للبائع» أو لكل منهماء أو لأجنبي. ولمن 
جعل الخيار 0 الحق في الفسخ أيضّاء وهو ظاهر. وكذا يصح أن يكون الخيار لمن 
ذكر في كل المبيع» أو بعضه كثلثه. أو نصفه. وإذا جعل الخيار لكل منهما فلا يخرج 
البدلان عن ملكهما ما دام الخيار موجودّاء فإذا سقط خيار واحد منهما خرج بدله عن 
ملكهء وإذا كان المشتري هو الذي سقط خياره» والبائع باق على خياره» وهلك المبيع 
في يد المشتري. كان مضمونًا عليه بالقيمة إن قيميّاء وبمثله إن مثليًا؛ لأن العقد انفسخ 
بهلاك المبيع فيضمنه كالمقبوض على سوم الشراع. وإن جعل الخيار لأحدهما دون 
الآخرء ف يرت باللصر ملحم ولا يدخل مال الآخر في ملكه؛ لأنه لا يجوز اجتماع 
البدلين في ملك واحد؛ هذا رأي الإمام . 

وقال الصاحبان: يدخل مال من لم يكن له الخيار في ملك من له الخيار؛ لئلا يكون 
سائبة» ولا سائبة» في الإسلام؟ وفيه: : أن السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق 
ملك. وتعلق الملك موجود هنا؛ لأن من له الخيار حقه متعلق به؛ والسائبة: هى الناقة 
التى يطلق سراحها لترعى حيث شاءت» ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهاء وكان ذلك 
موجودًا في الجاهلية ونسخ بالإسلام؛ وثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه تظهر في 
مسائل منها: ما لو ام اد سا ريه 1د حر ربكو حرم مله كاسيه وكان له الخيار 
دون البائع» فلا يعتق على قريبه عند الإمام» ويعتق عليه عند الصاحبين؛ لدخوله في 
ملكه؟؛ وفي الحديث: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»؛ ومنها: ما لو باع 
شخص شيئًا لآخر فاه شترط المشتري الخيار لنفسه دون البائع وقبضه. ثم أودعه عند 
البائع , وهلك عنده في الخيارء فعلى قول أبي حنيفة: يهلك من مال البائع ؛ لارتفاع 
0 بالرد» ويهلك على المشتري بقيمته؛ لصحة الويداع عندهما؛ لأنه ملكه. ومجرد 

شتراط الخيار لا تأثير له على صحة العقدء وإنما تتأثر صحة العقد بمدة الخيارء 
00 القول بأن للعلماء ء في صحة العقد مع شرط الخيار طريقين» وبيانهما كالتالي : 

الطريق الأول : أن ا ا لا الخيار» حتى لو شرط الخيار» ولم 
يذكر مدة. أو شرطه أبدَّاء فإن البيع صحيح لا غبار عليه» وبهذا قال الحسن بن خُيي 
وجماعة من العلماء. امو ا 0 رحمه الله. 

ل ا ل ا ل 
القائلين باشتراط توقيت مدة الخيار؛ ومن ثم فإن كل فريق منهم لا يصحح العقد إلا بالتزام 
المدة التي يراها هذا الفريق هي أقصى مدة للخيار؛ بحيث لا يصح العقد مع تجاوزها؛ لذا 
فإنه يتفرع على اختلافهم في أقصى مدة لشرط الخيار الفروع التالية : 

الفرع الأول: في تأثير إطلاق مدة الخيار على صحة العقد: 

يتضح مما ذكرناه أن إطلاق مدة الخيار لا أثر له على صحة العقد عند أصحاب الطريق ‏ 
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الأول؛ إلا أن هذه الطريقة طريقة فاسدة. 

يقول الكاساني : اشرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحال؛ فكان شرطا 
مغيرا مقتضى العقد. وإنه مفسد للعقد في الأصل. وهو القياس . إلا أنا عرفنا جوازه 
استحسانا بخلاف القياس بالنص؛ فبقي ما وراء المنصوص عليه على أصل القياس» . 

أما لدى أصحاب الطريق الثاني» فإن إطلاق مدة الخيار مؤثر في صحة العقدء إلا أنهم 
قد اختلفوا فى هذا التأثير على أقوال : 

القول الأول: أن إطلاق مدة الخيار يبطل العقد» وبه قال الشافعية» والحنابلة في إحدى 
الروايتين عنهم . 

القول الثاني : أن إطلاق مدة الخيار مفسد للعقد. وبه قال الحنفية» ولا فرق في ذلك 
عندهم بين أن تكون الجهالة متفاحشة أو متقاربة» إلا أنهم قد ذهبوا إلى أن العقد ينقلب 
صحيحا؛ إذا أبطل صاحب الخيار خياره» أو بينه» أو سقط الخيار لأي سبب من 
الأسباب» ولزم البيع في الأيام الثلاثة التالية للعقد عند أبي يوسف. ومحمدء خلافًا 
لأبي حنيفة الذي يشترط حصول ذلك قبل مضي الأيام الثلاثة . 

القول الثالث: أن إطلاق مدة الخيار لا يؤثر في صحة العقد. بل يبقى العقد صحيحا 
ويجري تعديل على المدة» بحيث يرجع في تحديدها إلى العرف» فيتحدد الإطلاق 
بالمدة المتعارف عليها في العادة لاختبار مثل هذا المبيع. وهذا قول المالكية. 

القول الرابع : وهو موافق للقول السابق في صحة العقد. وتعديل الشرط . لكنه يختلف 
معه في هذا التعديل : 

ففى حين يرى المالكية الرجوع في ذلك إلى العرف» فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو 
صاحب هذا القول يرى تحديد الإطلاق بثلاثة أيام . 

القول الخامس: أن إطلاق مدة الخيار لا أثر له على العقدء وهو يتفق مع القولين 
السابقين في ذلك إلا أنه يرى بطلان شرط الخيار كلية» لا أن يرجع به إلى العرف كما 
ذهب المالكية. ولا إلى ثلاثة أيام كما ذهب ابن تيمية . 

الفرع الثاني : في تأثير الزيادة في مدة الخيار على ثلاثة أيام» على صحة العقد. وهذه 
يختص بمذهب القائلين بتحديد مدة الخيار بثلاثة أيام بلياليهاء بحيث يمتنع مجازوة هذه 
المدة مهما كان المعقود عليه» وهو مذهب أبى حنيفة» ووجه مشهور عن الشافعى . 
والاكتفاء بأن تكون المدة معلومة فحسبء» جاوزت الثلاث أم لا. وقد اختلف القائلون 
بتحديد مدة الخيار بثلاثة أيام بلياليها مهما كان المعقود عليه في تأثير الزيادة على الثلاث 
في صحة العقد على قوأن ' ظ 

القول الآاول: أن زيادة مدة الخبان على 50 أيام بلياليها مفسد للعقد. لكنه ينقلب 
صحيحا إذا أسقطت الزيادة على الثلاث» أو أسقط 0 الخيار كلية» وهو ما ذهب إليه 
أبو حنيفة . 

القول الثاني: أن الزيادة على ثلاثة أيام بلياليها في مدة الخيار يبطل العقد» ولا ينقلب 
بعد ذلك صحيحاء حتى ولو أسقطت الزيادة أو أجاز من له الخيار البيع قبل مرور الأيام 
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الثلاثة» وبهذا قال الشافعي» وزفر من الحنفية . 

الفرع الثالث: في أثر خيار الشرط على العقد: إذا كانت مدة الخيار مما قد يفسد فيه 
المبيع فإذا كان المبيع طعاما أو فاكهة أو نحوهما من المبيعات التي يتسارع إليها الفساد. 
واشترط الخيار لمدة طويلة قد يفسد فيها هذا المبيع. فإن هذا البيع محكوم بعدم 
صحتهء كما ذهب إلى ذلك المالكية» والشافعية على الصحيح عندهم. والعقد المقترن 
بخيار الشرط عقد غير لازم. وهل يجوز لصاحب الخيار فسخ البيع بدون علم الطرف 
الآخر؟ للعلماء ء في هذا قولان: 

القول الأول: أن لمن له الخيار الحق فى إجازة العقد أو فسخه فى مدة الخيارء» دون 
توقف على علم الطرف الآخر» وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية 
والحنابلة» وبعض الحنفية . 

القول الثاني: أنه إذا فسخ صاحب الخيار العقد كان فسخه موقوفًا على علم العاقد 
الآخر: فإن علم بالفسخ في مدة الخيارء انفسخ البيع» وإلا فإن البيع لازم والفسخ 
لاغ ؟ لعدم علم الطرف الآخر به في مدة الخيار» وهو قول البعض الآخر من الحنفية. 
وإِذا ثبت خيار الشرط لكل من المتعاقدين» فلا تغيير في حكم الملك في مدة الخيار؛ 
فالمبيع باق على ملك البائع» والثمن باق على ملك المشتري. أما إذا كان الخيار للبائع 
وحده» فملك المبيع باق لهى ويخرج الثمن من ملك المشتري. وإذا كان الخيار 
للمشتري وحدهء فملك الثمن باق له ويخرج ملك المبيع من ملك البائع . 

وهذا مذهب الحنفية. وقد اختلفوا فيما بينهم في مسألة خروج ملك المبيع أو الثمن من 
البائع أو المشتري . 

فأبو حنيفة يرى أن المبيع أو الثمن إذا خرجا عن ملك أحد العاقدين» لا يدخلان في 
ملك العاقد الآخر. ويرى محمد بن الحسن» وأبو يوسف أن المبيع أو الثمن إذا خرجا 
من ملك أحد العاقدين» دخلا في ملك الآخر. وعلى هذا يمكن إجمال مذهب الحنفية 
فيما يلي : 

أولا: إذا كان الخيار ثابتا للعاقدين معاء فملك المبيع باق للبائع» وملك الثمن باق 
للمشتري . 

ثانيا: إذا كان الخيار للبائع فقطء فإن المبيع باق على ملكه. ويخرج الثمن من ملك 
المشترئ؟ ويدخل في ملك البائع على رأي الصاحبين» ولا يدخل على رأي أبي حنيفة . 

ثالثا : إذا كان الخيار للمشتري فقط. فإن ملك الثمن باق له ويحرج ملك المع من 
البائع » ويدخل في ملك المشتري على رأي الصاحبين » ولا يدخل على رأي أبي حنيفة . 

القول الثاني: إذا ثبت خيار الشرط للعاقدين معاء فإن الملك في المبيع والثمن يكون 
موقوفًا إلى انقضاء مدة الخيار؛ فإذا فسخ العقدء تبينا أن ملك المبيع ما زال على ملك 
البائع . وأن الثمن ما زال على ملك المشتري. وإن نفد البيعء تبينا أن ملك المبيع قد 
انتقل إلى المشتري من حين العقد. وكذلك ملك الثمن قد انتقل إلى البائع من حين 
العقد. أما إذا كان الخيار لأحد العاقدين فقطء. فإن ملكية المبيع تكون من نصيب هذا 
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حتى إن من ا شترى عبدًا بألف درهم ورطل من خمر على أنه بالخيار [ثلاثة 
أيام]*'' فقبضه المشتري بإذن البائع وأعتقه”"' في مدة الخيار لا يجوز لا نافذًا ولا 


موقوفَاء والله أعلم" ". 


الذي شرط له الخيارء وتكون ملكية الثمن للعاقد الآخر. 
وبناء عليه: إن كان الخيار للبائع فإنه لا تغيير في حكم الملك» فالمبيع باق على ملك 
البائع والثمن باق على ملك المشتري. أما إذا كان الخيار ثابتا للمشتري فقطء فإن ملك 
المبيع ينتقل إليهء وينتقل ملك الثمن إلى البائع . وهذا مذهب الشافعية. 
القول الثالث: أن حكم الملك في زمن الخيار لا يتغير مطلقاء سواء كان الخيار للبائع» 
أو للمشتري» أو لهماء فالملك في المبيع باق للبائع» وفي الثمن باق للمشتري» في أ 
حالة من الحالات الثلاث . 
وبهذا قال المالكية» وهو قول ضعيف عند الشافعية» ورواية مرجوحة عند الحنابلة» 
وهو مذهب الليث» والأوزاعى. 
القول الرابع: أن ملك المبيع ينتقل إلى المشتري» وملك الثمن إلى البائع» وسواء في 
هذا كون الخيار لهما أو لأحدهما. 
وبهذا قال الحنابلة» وهو قول ضعيف للشافعية» والمالكية. 
القول الخامس: أن الملك في المبيع والثمن موقوف مطلقا في زمن الخيار» سواء في 
ذلك كون الخيار لهما أو لأحدهماء وهو قول ضعيف للشافعية . 
ينظر: بدائع الصنائع (0/ 2»)١7/4‏ البحر الرائق (5/5)» الفتاوى الهندية (/ 2079 
المبسوط /١(‏ 55)» المقدمات الممهدات. لابن رشد الجد (؟/ »)05٠9‏ بداية المجتهد 
,))5١١/5(‏ شرح الخرشي (/ ")0 المجموع شرح المهذب (9/ )١19٠‏ وما بعدهاء 
مغني المحتاج ا نهاية المحتاج (54/ 0427١‏ المغني والشرح الكبير (/071) وما 
بعدهاء كشاف القناع .)7١57/5(‏ 
010( سقط في أ. م. 
(؟) في م: فأعتقه . 
(9) اختلف الفقهاء فيما سيؤول إليه أمر خيار الشرط» إذا مات صاحبه على قولين : 
القول الأول: أن الخيار يسقط بموت صاحبه» سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» أما 
إذا كان الخيار للعاقدين معّاء فإن خيار الميت يسقطء. ويبقى الحي على خياره. 
ومعنى ‏ هذا: أن الخيار إن كان للبائع فمات». لزم البيع , وكان الشمن ملكا لورثته 
والمبيع ملكا للمشتري . وإن كان الخيار للمشتري فمات» لزم البيع » وكان المبيع ملكا 
لورثته. والثمن ملكا للبائع . وإن كان الخيار للبائع والمشتري معّاء فمات أحدهما فإن 
الحي منهما يبقفى على خياره : فإن أمضى البيع , وكان المبيتة البائع . فإن الثمن يكون 
ملكا لورثته» والمبيع يصبح ملكا للمشتري . وإن كان الميت المشتري» فإن المبيع 
يصبح ملكا لورثته» والثمن ملكا للبائع . ل ال لي وكان الميت هو 
البائع» فإن المبيع يظل على ملكهء وينتقل إلى ورثته» ويظل الثمن على ملك المشتري _ 
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الحي. وإن كان الميت هو المشتري» فإن الملك في الثمن باق لهء وينتقل إلى ورثته. 
ويبقى المبيع على ملك البائع الحي . ْ 

وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية» والحنابلة» إلا أن الحنابلة قد استثنوا من ذلك ما إذا 
طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار قبل موته ؛ فإنهم قالوا بأن الخيار في هذه الحالة يكون 
لورنة الست 

والحقيقة : أن هذا الاستثناء الوارد لدى بعض الحنابلة قد أغفله العديد من مصنفي 
الحنابلة. من ذلك مغلا : قول صاحب المقنع : «ومن مات منهما - أي : العاقدين - 
بطل خياره ولم يورث»». لكن جاء في حاشية المقنع تعقيبًا على هذه العبارة: «هذا 
المذهب. إلا أن يطالب به الميت». 

ويقول ابن قدامة: «المذهب: أن خيار الشرط بالنسبة للميت منهما يبطل بموته» ويبقى 
خيار الآخر بحاله» إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته؛ فيكون لورثته» . 

ثم إن الحنايلة قد | ستثنوا من هذه الحالة المستثناة ما إذا شرط الخيار للإرفاق بالإقراض» 
وخاف أن يذهب ماله فاشترى منه شيئًا وجعل له الخيارء ولم يرد الحيلة ففي هذا يقول 
الإمام أحمد: هذا جائزء إلا أنه إذا مات انقطع الخيار فلم يكن لورثته. 

هذا كله أدى إلى اختلاف النقل فى تحديد موقف الحنابلة من سقوط الخيار بموت 
صاحبه: فنقل البعض عن الحنابلة أنهم موافقون للحنفية في سقوط الخيار بموت صاحبه 
مطلقّاء ولم يعولوا على الرأي القائل بانتقال الخيار للوارث إذا طالب المورث بحقه في 
الخيار قبل الموت. 

في حين فصل بعضهم في مذهب الحنابلة : فذكروا أن الحنابلة يبطلون الخيار إذا مات 
صاحبه دون أن يطالب بحقه» أما إن طالب به قبل موته» فإنه يورث عنه. 

لكن من فصل في مذهب الحنابلة أعوزه الدليل على ما ذهبوا إليه من انتقال الخيار إلى 
الوارث إذا طالب الميت بحقه في الخيار قبل الموت» وإنما أعوزهم الدليل عليه؛ لأن 
الحنابلة كانوا يكتفون بنقل هذا عن نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - ولم يؤيدوه 
بدليل لا من النقل ولا من العقل» وإنما انصب استدلالهم على مسألة بطلان الخيار 
وعدم بوريثه . 

القول الثاني: أن خيار الشرط لا يسقط بموت صاحب الخيار» وإنما ينتقل إلى وارثه ؛ 
محري لجرو ما العقّد أو فسخه. وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية» إلا أن 
الرافعي قد حكى عن الشافعية قولاً شاذًا : أن الخيار يسقط بالموت» لكن النووي قد ضعف 
هذا القول. ورده قاتلا : لوسر قات عد الور دود ومن ثم فإن المعتمد عندهم أن الخيار 
لا مقط بالمودت: 

كما أن هناك من الحنابلة وهم قائلون بسقوط الخيار بموت صاحبه. وآخرون يرون عدم 
سقوطه بالموت»؛ فقد حكى أبو الخطاب منهم وجهًا بإرث خيار الشرط مطلقًا. 

إذا ثبت هذا: فإن مرجع الخلاف بين القولين هو: هل تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ 

فعمدة القائلين بسقوط الخيار بالموت: أن الأصل في الإرث أن يكون في المال فقط 
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دون الحقوق؛ فلا يورث من الحقوق إلا ما قام الدليل على إلحاقه بالمال. 

أما عمدة القائلين بعدم سقوط الخيار وأنه ينتقل إلى الوارث فهو: أن الأصل في الإرث 
أن يشمل الأموال والحقوق» ولا يستثنى من ذلك إلا الحقوق التي قام الدليل على مفارقتها 
للمال؛ فإنها لا تورث . 

وعلى هذا فإن التركة عند هؤلاء تشمل جميع ما للميت من الأموال والحقوق. إلا 
الحقوق التي تثبت للميت بصفة شخصية: كحق الانتفاع, أو العقود التي تنتهي بموته 
كعقد الزواج؛ فإن هذه الحقوق لا تدخل في التركة؛ فعلى هذا تكون التركة شاملة لحق 
الخيار. وهذا بخلاف ما ذهب إليه الأولون؛ حيث حصروا التركة فى الأعيان المالية» 
وما هو في معناها: كحق التعلي والشرب وما أشبههماء وما كان تابعًا للمال من 
الحقوق. كحق الارتفاق. وخيار الشرط لا ينتمي إلى أحد هذه الأشياء الثلاثة؟ فليس 
ال" ولا هو بمعنى المال؛ ولا تابعًا له وعليه فإن الخيار لا يدخل في التركة؛ فلا 
يورث . فإن قيل : على أي : وجه اعتبر الأولون الخيار داخللاً في التركة؟ ‏ 

قيل: على اعتبار أن الخيار حق ثابت لإصلاح المال: كالرهن وحبس المبيع على 
تحصيل الثمن؛ ومن ثم فإنه يكون من مشتملات التركة. أما من خالف في ذلكء» فلم 
يعتبر الخيار من مشتملات التركة؛ لأنه صفة للميت؛ إذ هو- أي: الخيار - ليس إلا 
مشيئة وإرادة» فلا ينتقل عن الميت كسائر أوصافه. فالخيار ليس وصمًا بالمبيع حتى 
يورث» بل هو وصف قائم بشخص من ثبت له الخيار؛ فلا يورث عنه؛ لأن الوصف 
الشخصي لا يقبل النقل بحال» والإرث إنما يجري فيما يمكن نقله. أما إذا لم يعلم 
الوارث بموت مورثه إلا بعد انتهاء مدة الخيار» فقد ذكر الشافعية في ثبوت الخيار 
للوارث وجهين 

أحدهما: أن الخيار باق له؛ لأنه معذور لعدم علمه بموت مورثه. 

والثاني : أن الخيار ينتهي بانتهاء المدة. ويلزم العقد للوارث؛ لأن الخيار يث يثبت بالشرط» 
فثبوته بعد المدة فيه تخلف للمشروط عن شرطه . 

والراجح عندهم هو الوجه الأول» حيث ضعف النووي الوجه الثاني» وقال: إنه شاذ 
مردود. 

فثبت بهذا أن خيار الوارث يبقى إذا لم يعلم بموت مورثه حتى انقضت مدة الخيار» لكن 
هل يكون خياره حينئذ على الفور أم يكون له الخيار بقدر المدة التي كانت متبقية بعد موت 
مورثه» أم يتقدر خياره بمجلس علمه بالموت؟ ذكر الشافعية في هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوارث إذا لم يعلم بموت مورثه إلا بعد انقضاء أمد الخيارء فإن خياره يكون 
على الفورء بحيث إن لم يفسخ بعد علمه بموت مورثه حتى انقضت مدة كان متمكنا فيها من 
الفسخ» سقط حقه في الخيار» ولزمه العقد؛ قياسًا على خيار العيب. 

والثانى : أن للوارث الحق فى الخيار بعد علمه بموت مورثه بقدر المدة التى كانت متبقية 
من الخيار بعد الموت. ْ 1 

بمعنى : أنه إن كانت مدة الخيار ثلاثة أيام فمات صاحب الخيار بعد مضي يوم منهاء ولم 
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نوع آخر: 
35 0 


0 شرط الخيار إذا كان للبائع فنفوذ العقد لمعان: 


أحدها: أن يجيز البيع صريكحا [في مدة الخيار]”"' سواء كان المشتري حاضرًا أو 
غائا . 


الثاني : أن يموت البائع في مدة الخيارء [لأنه يعجز عن التصرف بحكم الخيار في 


يعلم الوارث بموته إلا بعد مرور باقي الأيام الثلاثة» فإن حق الوارث في الخيار يكون بمقدار 
يومين ؟ لأن الباقى من أمد الخيار حين مات المورث يومان» وابتداء هذين اليومين بالنسبة 
للوارنتة كو فين برقت طزلمة بالحواثف: 

ودليل هذا الوجه أن انتقال الخيار من المورث إلى وارثه بالموت يستلزم انتقاله من الزمن 
الذي شرط فيه إلى غيره. 

الوجه الثالث: أن الخيار يثبت للوارث عند علمه بموت مورثه» وينتهى حق الوارث فيه 
بانتقاله عن المجلس الذي علم فيه بالوفاة. ولا فرق في هذا كله بين أن يتحد الوارث أو 
يتعدد مع اتحاد زمن علمهم بالموت . أما إن تعدد الورثة. وعلم بعضهم بموت المورث 
دون بعضء فإن الخيار يثبت لمن علم منهمء فإن فسخ العقد انفسخ. وإن أجازه توقفنا 
إلى أن يعلم بقية الورثة بموت المورث: ٍ 

فإن علموا في أثناء مدة الخيارء ووافقوا من علم أولا على إجازة العقد انتهى الخيار 
ولزم العقد في حق جميع الورثة. أما إن رد بعض الورثة العقدء وأجاز البعضء فإن المغلب 
هاهنا جانب من رد منهم . فينفسخ العقد؛ دفعًا للضرر عن الجميع . وإن لم يعلم باقي الورثة 
بالموت إلا بعد انقضاء زمن الخيارء ففيه الخلاف السابق. والله أعلم . 

ينظر : شرح فتح القدير (0/ 65؟١)2‏ بداية المجتهد .5١١/59(‏ 7) حاشية الدسوفي 
على الشرح الكبير (7/ 22٠١7‏ شرح الخرشي (259/5». المجموع شرح المهذب (41/ 
5؛» منتهى الإرادات ,)759/١(‏ كشاف القناع (5/ .»)5١١‏ مطالب أولي النهى ("/ 
2238 المقنع وحاشيته (؟”7/١2.)5‏ المغني (*/ 595). القواعد. لابن رجب.» ص 
(20©>» الخيارات في البيع. د/ محمد عبد الرحمن مندور» رسالة دكتوراه مخطوطة 
باليد» كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.» ١7515‏ ه- 194550١م,‏ ص (45)., الخيار وأثره 
في العقود. د: عبد الستار أبو غدة» مطبعة مقهوي بالكويت» 986١م,.‏ ص ,2)775١(‏ 
بحوث في البيع» د. علي مرعيء» مطبعة الأخوة الأشقاء. القاهرة» ط »)١(‏ 1١5١ه-‏ 
5م., ص .5١7(‏ 518). 

(؟) سقط في م. 
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آخر جزء من أجزاء حياته فيسقط خياره ضرورة. 

والثالث: أن تمضي مدة الخيار]"'' من غير فسخ من جهته» لأن بمضي”'' مدة 
الخيار يسقط الخيار وهو المانع من نفوذ العقد. 

وكذلك إذا أغمى عليه أو جُجْن حتى مضت الأيام الثلاثة . 

ولو أنه أفاق في مدة الخيارء حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي : 
أنه لا يكون على خياره. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: أنه على خياره.» قال 
- رحمه الله -: وهو منصوص في المأذون وهو الأصح. 

وإن سكر من الخمر لم يبطل خياره؛ لأنه عد عاقلاً كما في الطلاق. 

وإن سكر [من البنج [في المدة]"“ يبطل خياره» حتى لو زال السكر [من 
البنج]”*2 في المدة ليس له أن يتصرف بحكم الخيارء هكذا حكي]”' عن الشيخ 
الإمام الزاهد [أحمد]''' الطواويسي - رحمه الله -» و" الصحيح أنه لا يبطل. 

وإن ارتدء فإن عاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعًاء فإن مات أو 
قتل على الردة بطل خياره إجماعًا . 

وإن تصرف بحكم الخيار بعدهاء توقف تصرفه عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
ونفل عندهما. 


وفسخه بأحد ارو إما بالقول. أو بالفعل . 


)١(‏ سقط في م. 
»)2 في م: مضي . 
(؟) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(0) سقط فى أ. 
(5) سقط في م. 
و0372( 006 وهو. 
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ع 


[أما القول]''' أن يقول: فسخت [البيع]”'"» فبعد ذلك ينظر: إن كان المشتري 
حاضرًا يصح الفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء” " قاض أو رضا. 

وإن كان غائبًا لا يصح الفسخ ويكون موقوفًا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما 
الله - خلافًا لأبي يوسف - رحمه الله -. 

والمراد من الحضرة المذكورة في هذه المسألة: العلم بالفسخ في مدة الخيار حتى 
إن المشتري لو علم بالفسخ صح الفسخ. وإن لم يكن حاضرًا وإن علم بعد مضي 
المدة تم البيع» لأن تمام [المدة دلالة لزوم البيع]”*' وإذا اعترض””*' في حال توقف 
الفسخ. أبطل الفسخ . 

فوجه قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن [من له]"' الخيار تصرف برضا صاحبه 
ولا" يشترط علم صاحبه كالوكيل بالبيع إذا باع» فإنه لا يشترط علم الموكل لصحة 
البيع لما قلنا كذا هاهنا . 

بيانه: أن [له]” ولاية البعض بحكم شرط الخيارء وعن أبي حنيفة وصاحبه 
شاركه في شرط الخيار . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - رواية أخرى في النوادر مثل قولهما. 
[ولهما]”*': أن صاحب الخيار بالفسخ يلزمه حكمًا مُفِيدًا على صاحبه ولصاحبه [فيه 
ضرر إذا لم يعلم بهء ونعني بهذا الفسخ فسخ العقد فإن العقد ثابت لا في حق 


)١(‏ سقط في م. 

(؟) سقط في م. 

فرة زاد في م: قاض . 

(4) في م: البيع وإذا اعترف في حال توقف الفسخ أبطل الفسخ . 
(0) فى أ: اعترف. 

(1) سقط في م. 

(0) في م: فلا. 

(6) سقط في م. 

(9) سقط في أء م. 
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الحكمء ففسخه ورفعه يكون حكمًا مبتدءًا. 

وإنما قلنا: لصاحبه]"'' فيه ضرر""' لم يعلم به لأنه ينبني على هذا الفسخ أحكام 
يلزمه أداؤهاء فإذا كان لا يشعر بها يمضي على موجب العقد ولا يؤدي تلك الأحكام 
فيؤاخل بسبب تركها. 

وهذا الضرر إنما جاء من ناحية الفسخ بلا علم [صاحبه]” '' فيكون هذا إضرارً|”* 
منه لصاحبه”*' فوجب ألا يصح من غير علم صاحبه دفعًا للضرر عن صاحبه؛ لأن 
بالرد يعود العبد إلى ملك البائع وينبني على المالك أحكام يجب أداؤهاء فإذا كان لا 
يعلم به لا يؤدي فيؤاخذ بترك الأداء. فلم يصح من غير علمه دفعًا للضرر عنه. ولا 
يلزم على ما قلنا الإجازة لأنه لا ضرر على صاحبه في الإجازة من غير علمه'"' فلا 
يتوقف صحتها على علمه لأنه'"؟ لازم في حقه قبل الإجازة فما لزمه أمر جديد 
بالإجازة . 

وأما الفسخ بالفعل: أن يتصرف البائع في مدة الخيار في المبيع تصرف الملاك 
كما إذا أعتق أو دبر أو كاتب. 

لآن هذه التصرفات مختصة بالملك ولا يحتاج إليها للاختبار [فكان اختيار 
الملك]” دلالة» واختيار الملك يوجب نقض البيع . 

ولأن بعد هذه التصرفات يتعذر عليه" الإجازة» لأن الحر ليس بمحل لابتداء 


)1١(‏ سقط في م. 

(؟) زاد في م: إذا. 

(9) سقط في أء م. 

(:) في م: ضرر. 

0( في م: بصاحبه . 

)03 في أ: علم به. 

(0) في أ: فلأنه. وفي م: وأنه. 
(4) في م: وكان اختيارًا للملك. 
(9) في م: على. 
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البيع فلا يكون محلا لإجازة البيع فيه . 

والأصل في العقد الموقوف إذا حدث"' فيه ما تتعذر به الإجازة أن ينفسخ 
العقد؛ لأنه مشروع بالإجازة لا بعينه . 

وكذلك إذا باع من غيره» لآن البيع من التصرفات المختصة بالملك ولأن البيع قد 
نفذ لأنه تأتي”'' في ملك البائع» والعقد النافذ”" إذا طرأ على العقد الموقوف أوجب 
القبسا نح 

وكذلك لو وهب وسلم ينفسخ البيع» فإذا وهب ولم يسلم فكذلك لا يكون نقضًا 
للبيع» وإذا رهن وسلم ينفسخ البيع . 

وإذا أجر ذكر هذه المسألة في بعض المواضع» وقال: لا يكون فسحًا ما لم 
يسلمه [إلى المستأجر وذكر في بعضها أنه يكون فسحًًا وإن لم يسلمه]”*' إلى 
المستأجر وبه أخذ عامة المشايخ -رحمهم الله -. 

ثم تصح هذه التصرفات بغير محضر من المشتري بلا خلاف . 

[لأنه وإن]””' كانت هذه التصرفات توجب فسخ البيع» فالمشروط له الخيار لا 
عاك م الم عل ع ماح 0ه صاحبه]”"' عند أبي حئيفة ومحمد - 
رحمهما الله - لأن الفسخ بهذه التصرفات يثبت حكمًا لا قصدّاء [وقد يثبت الشيء 


0010( في م: حديث. 

(0) في م: لا. 

(9) العقد النافذ هو: العقد الصحيح الذي لا يتعلق به حق الغيرء ويفيد الحكم في الحال» أو هو 
العقد الذي يصدر ممن له أهلية التصرف وولايته» سواء أكانت الولاية أصلية كمن يعقد 
العقد لنفسه» أم نيابية كعقد الوصي أو الولي لمن تحت ولايتهماء أو عقد الوكيل لموكله . 
وحكم العقد النافذ: أنه لا يحتاج في ظهور آثاره إلى إجازة الغير. 

ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية .)7”١85 29486 /١(‏ 

)0( سقط في أء م. 

(5) في م: وإذا. 

(5) فى أ: عند 

(0) سقط في م. 
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حك ]!"" لخوريه بوإن كان لا رديت قدي ء 

وقد روي”'"' عن محمد - رحمه الله - ما يدل على اشتراط حضرة صاحبه. 
وستأتي تلك الرواية بعد هذا. 

وفي المنتقى : إذا باع عبدًا على أن البائع [فيه بالخيار» ثم إن الباتع]”"' أخذ الثمن 
من المشتري فذلك ليس بإمضاء للبيع» ولو أخذ بالألف من المشتري مائة دينار كان 
هذا إجازة للبيع» قال: لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه» ولو قبض منه الألف. ثم 
باعه منه أو من غيره لم يكن ذلك إجازة منه للبيع» لأن هذه الألف التي باعها قضاء 
من الآلف التي على المشتري فلا يكون التصرف فيه إجازة للعقد. 

وفي القدوري: لو اشترى البائع بالثمن شيئًا من غيره لم يصح الشراء ولزمه البيع . 

وفيه أيضًا: رجل باع جارية بعبد رجل وشرط بائع الجارية الخيار لنفسه في 
الجارية» ثم إنه”*' وهب [العبد]””' الذي اشتراه بالجارية أو عرضه ”على بيع فهو 
د 

ولو كان باع الجارية بألف درهم على أنه بالخيار في الجارية وقبض الألف. ثم 
وهبه أو أنفقه فهو على خياره» لأن له أن يدفع غيره. 

ولو لم يكن قبض الثمن [من المشتري]!*) حتى اشترى منه بالألف شيئًا أو صارفه 
على مائة» فهذا نقض لخياره وإمضاء لبيعه. 

والحاصل : أن الثمن إذا كان شيئًا يتعين'' بالتعيين» فإذا قبض البائع الثمن 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: مر. 
(9) سقط في م. 
(:) في م: إن. 
(4) سقط في م. 
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وتصرف فيه من بيع أو''' هبة فذلك إمضاء للبيع؛ لأن تصرفه صادف عين""! 
المستحق بالعقد فكان تقريوًا للملك فيه فيكون دليل الإجازة» وإن كان الثمن شيئًا لا 
يتعين بالتعيين كالدراهم فتصرف فيه بعد ما قبض مع المشتري أو مع غيره» فذلك 
ليس بإمضاء للبيع . 

وإن تصرف فيه قبل القبض مع المشتري بأن ا* شترى منه بالثمن ثوبًا أو صارفه من 
الثمن وهو ألف درهم على مائة دينار» 0 

والفرق: أن التصرف قبل القبض أضيف إلى عين ما هو مستحق بالعقد؛ لأنه لا 
حق للبائع في ذمة المشتري إلا ما هو ثمن فكان تصرفه تقريرًا للملك فيه فيكون دليل 
الإجازة» الا امي ل ابي ا 
لأن ما يدخل تحت القبض غير مستحق بالعقد. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: رجل باع عبدين من رجل على 
أن البائع فيهما بالخيارء ثم إن البائع نقض البيع في أحدهما بعينه أو بغير عينه 
فنقضه " باطل وكأنه لم يتكلم بشيء» ولا يكون نقضه [بعض البيع ولا جميعه ولا 
شيء]”*' منهء وله أن يُجيز البيع كله بعد ذلك. 

وكذلك لو باع عبدًا واحدًا على أنه بالخيار [ثلاثة أيام]”'» ثم قال: قد نقضت 
البيع في نصفهء كان ذلك باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيء وله أن يُجيز البيع في الكل بعد 
ذلك . 

وفي المنتقى: باع من آخر بيضة على أن البائع فيها بالخيار فخرج منها فرخ بغير 
صنع المشتري» فليس للبائع أن يُجيز ذلك على المشتري؛ علل فقال من قبل أنه 


)١(‏ في م: و. 

(؟) في أ: غير. 

(9) في أ: فقبضه 

62 ب تحن اللا سيط ولا شو 
0( في أ: فيه » وسقط في م. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ. . ا 


تحول عن حاله» وكذلك إذا باع كفرى على أنه فيه بالخيار فصار تمرًا بعد القبض . 

وهذا إشارة إلى أن [هذا]''' العقد لا يبطل» وهكذا ذكر في الزيادات. 

وذكر الصدر الشهيد في واقعاته: أنه يبطل ؛ لأنه لو بقي لبقي مع الخيار [ولو بقي 
معه لم يقدر]”'' البائع على إجازته ''» وإن أبى المشتري» وهذا لا يجوزء. لأن 
المبيع صار شيئًا آخر. 

ولو لم يكن في [البيع]”*' خيار البائع فالمبيع باق والمشتري بالخيار إن شاء أخذ 
وإن شاء ترك؛ لأنه لو بقي البيع لا يلزم المشتري [إلا]”*' إذا شاءء وهذا جائز بعد 
تغير المبيع» وإن كان الخيار للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد: أنت حرء إن 
دخلت الدار» [أو قال: إن دخلت الدار]”'' فأنت حرء لم يكن هذا نقضًا للبيع. 

وكذلك إذا قال للعبد: أنت حرء وهذا العبد الآخرء ذكر المسألة في المنتقى . 

وروى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: إذا باع عبدًا على أن" البائع فيه 
[بالخيار]”” ثلاثة أيام [ثم]”" قال له: أنت حرء وهذا العبد» لم يكن هذا نقضًا 
للبيع”' '". فإذا مضى أجل الخيار قبل أن ينقض البيع وجب البيع وعتق العبد الآخر. 

وفي المنتقى"''؟: إذا باع رحى ماء على أن البائع فيه بالخيار [ثلاثة أيام]'"" 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: فيقدرء وفي م: فتعذر. 


040 سقط فى ١‏ 
)1١(‏ في م: للعقد. 
)١١(‏ زاد في م: أيضا. 
فد سقط في م. 
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فطحن فيه البائع فهو نقض للبيع» لأنه [لا]8' يحتاج إلى الطحن للاختيار» وليعرف 
ما طحن يطحن يومًا فتعين أن يكون الطحن اختيارًا للملك . 

وإذا كان الخيار للبائع فعرض المبيع على البيع» ذكر شمس الأئمة الحلواني 
- رحمه الله -: أنه إن كان بمحضر من صاحبه ينفسخ البيع» وإن كان بغير محضر 
من صاحبه لا ينفسخ البيع . 

وبعض مشايخنا قالوا: العرض”'' على البيع من البائع ليس بفسخ على كل حال» 
وإليه مال الشيخ [الإمام]”" الزاهد أحمد الطواويسي - رحمه الله -. 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرحه: أن فيه روايتين. 

وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله -: أن البائع إذا عرض المبيع [على 
البيع]”* لا يبطل خياره» وعلل فقال: لأن نقضه لا يجوز بغير محضر من المشتري . 

فهذا التعليل يشير إلى أن العرض على البيع لو كان بمحضر من المشتري أنه 


يكون نقضًا [للبيع]”” . 
للمشتري : 


وإن هلك في يد المشتري والخيار للبائع» إن هلك في الأيام الثلاثئة فعلى 
المشتري [قيمته. وإن هلك بعد مضي الأيام العالاثة افعلى النفلة عل التمرن.. 
لأن بمضي المدة تم العقد ولزم”'' الثمن فلا ينفسخ بالهلاك في يد المشتري بعد 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: الغرم. 
(9) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(0) سقط فى أ. 
(1) سقط في م. 
(0) في م1 و. 
(0) سقط في م. 
() في م: ولزوم. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ. . ا 
ذلك فيبقى [الثمن لازما]”''» فأما إذا هلك في الأيام الثلاثة فقد انفسخ العقد بهلاك 
آخر جزء من أجزاء حياته ؟ أن الموت لا يخلو عن سابقة اكه [إلا أن ]0 
العيب الحادث في يد المشتري لا يعجز البائع عن الفسخ والإجازة بحكم الخيار [فلا 
ينافي نفي الخيار]”*؟ لأن بقاء الخيار حينئذ يكون بعيدّاء وإذا كان الخيار قائمًا عند 
الهلاك كان العبد [مملوكًا]””' للبائع فيهلك على ملكه وينفسخ العقد ضرورة فلا 
الشراء؛ لأن المشتري إنما قبضه ليملكه بعوض عين كما في المقبوض على سوم 
الشراء فيضمن القيمة عند العجز عن الرد كما فى تلك المسألة . 

. .ا ع(65) 20 * 2 5 " 5 

قال [هشام]”" ': سألت محمدًا - رحمه الله - عن رجل باع دارًا على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام فتوارى المشتري في بيته [إلى أن]”"' يمضي الثلاث» فيجب له المبيع»ء هل 
يؤخذ [في]”'' هذا بالإعذارء قال: نعمء أبعث إليه من يعذره فإن ظهر وإلا 
فلا50 خياره إلا أن [يجىء 01١9]‏ الثللاث.» قلت: فإن لم يأت الخصم 2 
الأيام حتى كان آخر الثلاثة الأيام أتاك في وقت لا تستطيع أن تبعث إليه من قبلك"١‏ " 
الإعذار فسألك أن تبطل الخيار عليه» قال: لا أفعل [ذلك”"'*. قلت: فإن قال 
)١(‏ في أ: عندما. 


6 1 لأن. 
642 سقط في م. 


)1١(‏ في أ م: ذلك. 
(؟١2)1‏ سقط فى أء م. 
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الخصم: إني قد أعذرت"'' إليه»ء وأشهدت فاختفى مني فاشهد لي بذلك» قال: 
أقول: اشهدوا أن هذا قد زعم أنه قد أعذر إلى صاحبه في الأيام الثلاثة كان يأتيه كل 
يوم ويعذر إليه فيختفي منه فإن كان الأمر كما [قال فقد أبطلت عليه الخيار» وإذا'" 
ظهر بعد ذلك وأنكر سألت المدعي البينة على الخيار وعلى إعذاره كما]”" كان 
ادعى . 

وإذا كان الخيار للبائع وأبرأ البائع المشتري عن الثمن صح إبراؤه وكان ذلك 
إمضاء للبيع؛ لأن التصرف إنما يكون من المالك ومالكية الثمن عند أبي حنيفة 
- رضي الله عنه- موقوفة على إجازة العقد فيضمن الإقدام على هذا التصرف لإجازة 
العقد. 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف - رحمه الله - في الإملاء بخلاف هذاء 
وصورتها: رجل اشترى من آخر جارية بألف درهم على أن البائع بالخيار» ثم إن 
البائع وهب الثمن بعد ما قبضه لرجل ودفع”*' إليه» أو وهبه للمشتري ورده إليه» أو 
لم يكن قبضه فأبرأ المشتري منه لم يكن ذلك منه فسخًا ولا إمضاء للبيع» فإذا أجاز 
البيع بعد ذلك» فالبيع جائز والهبة جائزة. 

ولو كان المشتري نقد الثمن للبائع ثم وهبه للبائع وقبل ذلك البائع ثم أجاز البيع. 
ليس للبائع أن يأخذ المشترى بثمن آخر والثمن الموهوب”“ هو الثمن» وهبته 
باطله؛ لأنه وهب للبائع ما ملكه البائع؛ لأن البائع مالك لهذا الثمن لا المشتري. 

وهذا بناء على أن الخيار إذا كان للبائع» فالثمن يزول عن ملك المشتري ويدخل 
في ملك البائع عندهما . 


. في م: أعدت‎ )١( 
في م: فإذا.‎ )0( 
سقط فى أ.‎ )0( 

62 في م: ودفعه. 
(4) في م: الموقوف. 
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بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: مسلم باع [من مسلم]"'' عصيرًا على أن 
البائع بالخيار وقبضها المشتري فصارت في يده خمرّاء فقد انتقض البيع . 

[و]”"' ذكر المسألة في المنتقى» قال: وضمن العصير. 

وهكذا روي عن محمد - رحمه الله -. 

وقال”'' الحاكم أبو الفضل - رحمه الله -: وقد قال في موضع آخر: البائع على 
خياره إن”*' سكت حتى مضت الثلاث لزم البيع المشتري . 

ثم [قال]”*2: على ما ذكر بشر: أن البيع ينتقض لو لم يتخاصما"'' حتى صارت 
خلا فاختار”" البائع إلزام البيع» فله ذلك. 

ولا يعتبر رضا المشتري في المشهور من الرواية. 

وفي بعض الروايات يعتبر رضا المشتري . هذا هو الكلام في جانب البائع . 

وأما الكلام في جانب المشتري فنقول : 

إذا كان الخيار [للمشتري فنفوذ هذا البيع بما ذكرنا من المعاني الثلاثة وبمعنى آخر 
سواهاء [وهو]”” أن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك. 

والأصل فيه: أن كل فعل باشر المشتري في المشترى بشرط الخيار له]”'" فعا 
يحتاج إليه للامتحان ويحل في غير الملك بحال» فالاشتغال به أول مرة لا يكون 
دليل الاختيار حتى لا يسقط خياره. 

وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان» أو يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل [في 
)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: قال. 
(5) في م: فإن. 
(5) سقط في أء م. 
030( في أء م: يختصما. 
(0) في م: واختار. 
(4) سقط في م. 
(9) من أول قوله: للمشتري فنفوذء إلى هنا سقط في أ وكلمة (له) سقط في م. 
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غير الملك](١'‏ بحال» فإنه يكون دليل الاختيار؛ وهذا لأنه متى فعل فعللً يحتاج إليه 
للامتحان» ويحل في غير"'' الملك. بحال حتى جعل دليل الاختيار ويسقط خياره به 
أول مرة لا يفيد الخيار فائدته"”""» لأن فائدة شرط الخيار إمكان الرد متى لم يوافقه 
بعد الامتحان فمتى لزمه البيع بفعل الامتحان أول مرة لا يمكنه الرد متى [ل]2*7 
يوافقه فيفوت فائدة شرط الخيار حينئد . 

ومتى فعل فعا لا يحتاج إليه للامتحان وجعل دليل الاختيار وسقط به الخيار» لا 
يؤدي إلى تفويت فائدة الخيار [فيسقط به الخيار]”" . 

إذا"'' ثبت هذا فنقول: إذا اشترى جارية على أنه بالخيار فاستخدمها مرة لا يبطل 
خياره؛ لأن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان؛ لأن الجارية تشترى للخدمة 
[والخدمة]”"' لا تصير معلومة للمشتري من غير امتحان» فكان الاستخدام مُحتاجا 
إليه للامتحان» وإنه يحل بدون الملك في الجملة فلم يكن الاشتغال به دليل الاختيار 
فبقى على خياره . 

بخلاف ما لو وطئها حيث يبطل خياره [لأنه]”"" وإن كان الوطء مُحتاجًا إليه 
للامتحان لأنه”'' يشتري للوطءء ولا يعلم كونها صالحة للوطء بالنظر إليها وإنما 
كان كذلك لأن الوطء تصرف لا يحل بدون الملك بحال فكان الإقدام عليه اختيارًا 
للملك حتى لا يقع وطؤه في غير الملك ولا كذلك الاستخدام؛ لأنه يحل في غير 


)١(‏ سقط في م. 

(؟) سقط في أء وفي م: الامتحان فيحل في غير. 
(9') في م: فأثبته . 

(5) سقط في م. 

(0) سقط في م. 

(5) فى أ: هذا إذا. 

(0) سقط في م. 

(0) سقط في أء م. 

(9) في م: لا. 
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الملك» هذا إذا كان الاستخدام يسيرًا . 

وأما إذا كان كثيرًا يخرج عن حد الامتحان والاختبار يكون اختيارًا للملك [فإن 
استخدمها مرة أخرى فإن كان في النوع الذي استخدمها في المرة الآولى كان اختيارًا 
للملك]”''» وإن كان في نوع آخرء لا يكون اختيارًا للملك؛ لأن الخدمة أنواع فكان 
الثاني من نوع آخر محتاجًا إليه للامتحان أيضًاء والإكراه على الاستخدام في المرة 
الأولى اختيار للملك . 

فسر محمد - رحمه الله - الاستخدام في كتاب الإجارات فقال: بأن يأمرها 
بحمل المتاع على السطح.ء أو بإنزاله”'' من السطحء أو بتقديم الفعل بين يديه» أو 
[يأمرها]”" بأن تغمز رجله بعد ألا يكون عن شهوة أو بأن تطبخ أو تخبز بعد أن 
يكون ذلك يسيرّاء فإن أمرها بالطبخ والخبز فوق العادة فذلك [يكون]”*' رضاء ولو 
اشترى دابة على أنه بالخيار فركبها لينظر إلى سيرها لا يسقط خياره ولو ركبها مرة 
أخرى [يسقط خياره؛ [لأن الركوب مرة أخرى]””' غير محتاج إليه للامتحان بخلاف 
الركوب في المرة الأولى . 

ولو سافر عليها سقط خياره] ”'©2؛ لأن السفر عليها غير محتاج إليه للامتحان» 
وكلك اذا رقيها لتعائدع "" سقط خباره. 

وكذلك لو .حمل ليها [شنيغا». .وكذلك: لى حمل غليها]”*" علما لها : 


)١(‏ في م: لأن المرة الأخرى في ذلك النوع غير محتاج إليها للامتحان لأن الامتحان حصل 
بالمرة الأولى . 

(0) فى أ: تأثيًا له. 

(4*) سقط فى أ. 

© © في أ ا 

(6) سقط فى أ. 
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[و]''' روي عن أبي يوسف وعن محمد -رحمهما الله -: أنه إذا حمل عليها 
علنا لها لأ مقط ار 

ولو كان له دواب فحمل علف جميع دوابه عليها فذلك رضا. 

ولو ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليعلفهاء لا يكون رضا بهاء ولا يسقط خياره 
استحسانًا [و]”" كذا ذكر في الأصل . 

وبعض مشايخنا قالوا: هذا إذا كان لا يمكنه [الرد والسقي والعلف”*“]'*2 إلا 
بالركوب [وإن كان يمكنه بدون الركوب يبطل]”"'» ويدل على هذا التأويل ما ذكر 
في السير الكبير في فصل العيب: أن جوالق”'"' العلف إذا كان واحدًا فركبها مع 
العوالة © لأ كين" وفنا بالعيكة» لاله ينكه حيل 'اللحزالق الراجه. إلا 
بالركوب . 

ولو كان جوالقين فركب”''' يكون رضا؛ لأنه يمكن حملها بدون الركوب . 

ومن مشايخنا من قال: الركوب إذا كان لأجل الرد لا يسقط خياره”''' وإن أمكنه 
الرد بدون الركوب [بخلاف الركوب]''' للسقي والإعلاف . 

والقاضي الإمام ركن الدين علي السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمة 


)١(‏ سقط في أء م. 
(0؟) سقط في أء م. 
() سقط في أء م. 
(4) فى أ: الإعلاف. 
(0) في م: ضبطها. 
(5) في أ: فأن كان لا يمكنه ضبطها إلا بالركوع» وسقط في م. 
(0) في م: جواليق. 
(8) في م: الجوليق. 
(9) سقط في م. 

. في م: فيركب‎ )٠١( 
في أء م: الخيار.‎ )١١( 
سقط في م.‎ )١( 
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السرخسي - رحمه الله -: على أن الركوب للسقي والإعلاف لا يكون رضا كما 
ذكر في الأصل ؛ لأن الركوب للسقي وحمل العلف من أمور الرد؛ لأنه لو لم يسقها 
ولم يعلفها تهلك أو تنتقص"'' فلا يمكنه الرد وربما يكون بالدابة"") جموح لا يقدر 
على ضبطها إلا بالركوب فكان”'' الركوب من أسباب الرد فلا يمنع الرد. 

ولو قص”*؟ حوافر الدابة أو أخذ من عرفهاء فليس برضا. 

ولو ودجها أو بزغها فهو رضاء هكذا ذكر في القدوري؛ لأنه نقص وإتلاف جزء 
منها فيعتبر بإتلاف سائر الأجزاء . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - في التوديج بخلاف ما ذكره القدوري - رحمه 
الله -. 

ولو كانت شاة فجز صوفها ذكر في المنتقى أنه يسقط خياره. 

ولو كانت شاة فحلبها أو شرب لبنها فهو رضا هكذا ذكر في القدوري؛ لأن اللبن 
زيادة منفصلة عنهاء والزيادة المنفصلة تمنع الرد بالعيب عندنا وكذا بخيار الشرط . 

وفي صلح القدوري رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما - : 
إذا اشترى شاة أو بقرة على أنه بالخيار فاحتلب لبنها فقد انقطع خياره. 

وذكر البقالي قول محمد - رحمه الله - في هذا كقول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: هو على خياره حتى يشرب اللبن أو يستهلكه . 

ولو حجم الغلام أو سقاه دواء أو حلق رأسه فهو رضا. 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - في حجامة الغلام : أنه لا يسقط خيار المشتري . 

وفي المنتقى: والأخذ من الشعر ليس برضا. 


. في م: تنقص‎ )١( 
(؟) في أء م: الدابة.‎ 
في م: وكان.‎ )6( 
. في أ م: قبض‎ 62 
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وعن محمد - رحمه الله -: إذا أمر الغلام بجز"'' رأسه فهذا ليس برضا إلا أن 
يريد به الدواء» [وكذا الطلي بالنورة إلا أن يريد به الدواء”"'» وكذا غسل الرأس 
واللضة:. 


وفي المنتقى: إذا احتجم الغلام بأمر المشتري فهو رضا. 

وفي موضع آخر منه: إذا رأى المشتري الخادم يحجم الناس بأجر فسكت فهو 
رضاء وإن كان يحجم بغير أجر فهذا ليس برضا لأن هذا بمنزلة الخدمة"", ألا ترى 
أن المشتري لو قال له: احجمني» [فحجمه]”*'» لا يكون [رضا]”' . 

قال في المنتقى -أيضًا -: وأمر الخادم ليحمل شيئًا [ليس برضاء وليس هذا من 
الخدمة» وقد مر عن محمد - رحمه الله - مثل هذا. 

ولو أمر الجارية بمشط أو دهن أو لبس فهو]'' ليس برضا -أيضًا -. 

وكذلك إذا علق عتقها بشرط لا يسقط خياره ما لم يعتق بحكم اليمين . 

ولو اشترى أرضًا فيها حرث» اشترى الأرض مع الحرث فسقى الأرض أو حصده 
أو قصل منه شيئًا يسقط خياره؛ لأن السقي للاستنماءء وإنه دليل الاختيارء والقطع 
ينققص”" المعقود عليه وذلك مانع للرد فيسقط خياره ضرورة. 

ولو سقى [من نهرها دوابه]”*" أو شرب بنفسه لا يسقط خياره؛ لأنه مباح بدون 
الملك فلا يكون فعله دليلاً على تقدير”'؟ الملك. 


)١(‏ في م: بحف. 
)١(‏ سقط في م. 
فر في م الحلقة . 
(:) سقط في أء م. 
(0) سقط فى أ. 
(1) سقط في م. 
(0) في م: ينتقص . 
(6) سقط في م. 
(9) في أ: طريق. 


الفصل الثاني عشر : في البيع بشرط الخيار/ بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ. . 0١‏ 

ولو سقى من نهرها أرضًا له أخرى فهو رضاء بخلاف ما إذا سقى منه أجنبي بغير 
فلي نونفل ارد 

ولو رعت ماشية المشتري الكلاً يسقط خياره بخلاف ماشية الناس . 

وكري”' النهر وكبس البئر يسقط الخيار ولو انهدمت البئر فبناها لم يعد خياره 
ولو لاقفك ""قنها قار 4 او التطافنة سقط حفيا رو 

وروي في الفأرة إذا نزح عشرين دلوًا أنه على خياره. 

وإذا سقى من البئر زرعه أو دوابه» فهو على ما ذكرنا في النهر. 

وإذا باع المشتري على أنه بالخيار»ء ذكر”*' الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي 
في شرحه في باب من الخيار قيل: لا يبطل خياره. 

وذكر شيخ الإسلام في شرحه: أنه يبطل» وهو الصحيح., لأن البيع بانّ(*' كان أو 
بشرط الخيار من التصرفات المُختصة بالملك وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير به 
مختارًا للملك . 

ولو عرض المشترى ليقوم لا يبطل خياره» ولو عرضه ليباع يبطل خياره؛ لأن 
العرض على جهة البيع من التصرفات المُختصة بالملك» فإنه لا يعرض على البيع إلا 
المالك أو نائبه» وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير به مختارًا كما في البيع . 

ولو اشترى ثوبًا ولبسه لينظر [إلى]'' مقداره لا يسقط خياره» وإن لبسه ثانيًا 
يسقط خياره؛ لأن اللبس ثانيًا غير محتاج إليه للامتحان”"". بخلاف اللبس أول مرة»ء 
فإن طال اللبس الأول سقط حياره -أيضًا- وإن لبسه ليتدفاً به بطل خياره. 


2,0 ف 0 وكذا. 
فر في أ 8 وقع. 
62 في م: كن 
(0) فى أ: تاما. 
() سقط في م. 
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: 9 : 4 : . )١( , 

ولو اشترى رحى”'' فطحن فيها المشتري ليعرف مقدار [طحينها لا يبطل خياره؛ 
لأن الطحن محتاج إليه للامتحان والاختبار. 

ولم يذكر محمد - رحمه الله - في شيء من]"'' الكتب مقدار ذلك: وحكي عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني - رحمه الله -: أنه إذا طحن بها زيادة [على]” " يوم وليلة 
يبطل خياره وإن كان دون ذلك آلا يبطل خياره. 

وفي]*' البقالي: الطحن بالرحى لا يسقط خيار المشتري إلا أن يطول أو 

وذكر الخصاف - رحمه الله -: أن الطحن يومًا أو نحوه لا يسقط [خيار 
المشتري]””' حتى يجزيه ثم يزيد بعد ما بان له طحنها على قلة الماء وكثرته. 

وإن كان المتكرض ترما“ الضان التق :ذا فسكنهاالمقتر ف سقط خاره 
هكذا ذكر المسألة في كتاب البيوع . 

وفي القدوري: إذا سكن المشتري الدار أو أسكنها رجلا بأجر أو بغير أجر أو ردم 
منها شينًا أو أحدث فيها بناء أو جصصها أو طينها أو هدم منها شيئّاء فهو إمضاء 

وذكر فى كتاب القسمة: أن [خيار]”'' الشرط فى القسمة لا يبطل بالسكنى بعد 
القسمةء ألا ترى أن في كتاب القسمة وضع المسألة فيما إذا دام على السكنى. وفي 
كتاب البيوع ذكر السكنى مطلقًاء والقدوري - رحمه الله - ذكر السكنى مطلقًا 


10ع0 زاد في م: ماء . 
() سقط في م. 

(0) سقط في م. 

62 في م: وحكي عن . 
(5) في م: خياره. 
() في م: شرط. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ. . ١‏ 
اتشانادا 

فمن مشايخنا من قال: ما ذكر في كتاب البيوع محمول على ابتداء السكنى . [وما 
ذكر في كتاب القسمة محمول على ما]*'" لو دام على السكنى . 

فإن كان المشتري ساكنًا في الدار قبل الشراء بإجارة أو عارية لا يسقط خياره كما 
ذكر في القسمة. 

ومنهم من قال: خيار الشرط في المبيع”' يسقط بالسكنى في الحالين كما أطلق 
محمد - رحمه الله - في كتاب البيوع. وفي القسمة لا يبطل خيار الشرط في 
الحالين غير أن محمدًا - رحمه الله - وضع المسألة”*' في الدوام على السكنى 
اتفاقاء وإذا كان في الدار ساكن بأجر فباعها البائع برضاهء» وشرط الخيار للمشتري 
فتركه المشتري [فيها أو استأدى]”*' الغلة فقد سقط خياره؛ لأنه أخذ عوض المنافع. 
وإنما يجب عوض المنافع [لمن كان]"'' ملك المنافع له. والمنافع إنما تملك بملك 
الأصل فكان أخذ عوض المنافع دليلا على تقرير ملك الأصل . 

وسئل أبو بكر - رحمه الله - عمن اشترى كتابًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام [ثم إنه 
انتسخ منه لنفسه لا يبطل خياره» ألا ترى أن من انتسخ من كتاب مبسوط ولم يرفعه 
لا يصير غاصبًا وإن قلب]”"' أوراقه قبل أو درس منه ولم يكتب قال: يبطل خياره؛ 
لآن شراء الكتاب للدراسة يكون للانتساخ وكذلك لو انتسخ لغيره لا يبطل خياره 
أيضا . 

قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله -: لو قيل: يبطل الخيار بالانتساخ دون 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) بدل 57 المعقوفين في أ: ماء وفي م: أما. 
(9) في أ: البيع. 

(4) زاد فى أ: فى القسمة. 

(5) في أء م: فاستأدى . 

(5) في م: كان لمن. 

(0) بدل ما بين المعقوفين في م: إن انتسخ . 
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الدراسة كان متوجها”'". لأن في الدراسة كان امتحانًا لينظر إلى صحته فصار 
كالاستخدام للعبد وفي الكتابة [منه تبطل الخيار لأنه]''' استعمال. 

كال لفق انو التق ] "ات رسو اللفكت: وية أكن. 

وإذا بيعت دار بجنب الدار المشتراة بشرط الخيار للمشتري فأخذها المشتري 
بالشفعة فقد سقط خياره. 

وإذا كان [الخيار للمشتري فأبرأه البائع عن الثمن لم يصح الإبراء في قول أبي 
يوسف - رحمه الله -. وروي عن محمد - رحمه الله - أنه إذا أجاز البيع نفذ 
الإبراء فوجه قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن هذا]””*' إبراء عن دين غير واجب 
ولا””' يصح كما قبل العقد. 

وجه قول محمد - رحمه الله -: أن المشتري لما أجاز البيع استند وجوب الثمن 
إلى أصل العقد فكان'' هذا إبراء عن دين واجب . 

وإذا كان الخيار للمشتري فقال المشتري للبائع: إن لم أردها إليك اليوم فقد 
رضيتهاء فهذا القول باطل» وله أن يردها بخيار الشرط . 

وكذلك إذا قال: إن لم أفعل كذا [اليوم]”'' فقد أبطلت خياري [ولو لم يقل : 
كذاء ولكن قال: أبطلت خياري غدا وإذا جاء غد فقد أبطلت خياري]”" فهذا جائز. 

قال: لآن هذا وقت كائن لا محالة. 


ولو فالسيعدها افعرى .وغررط الخبا لشم شهزاء ب زنالى انف بالتمدى قيما يض 


إهة6 سقط في أ م. 
69 سقط في أ. م. 
6 سقط في م. 
69 في م: وكان. 
69 سقط في م. 
)0( سقط في أ. 
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وبين ثلاث فلا بيع بيني وبينك» فهو على ما قال» كان ذلك . 

قال في أصل العقدء وكذلك إذا قال: إن لم آتك بالثمن إلى ثلاث فقد نقضت 
البيع فيه . 

وإذا كان الخيار للمشتري فولدت الجارية في يده أو أثمرت النخلة أو باضت 
الدجاجة فقد سقط خياره؛ لآن فائدة الخيار الرد وقد تعذر الرد؛ لأنه لا وجه إلى رد 
الأصل بدون الزيادة لأن الزيادة تبقى مبيعًا في يده بلا ثمن» ولا وجه إلى رد الأصل 
مع الزيادة لأن العقد لم يرد عليها فكيف يرد الفسخ عليها . 

وفي البقالي: ولا يسقط الخيار بالولد الميت والبيضة الفاسدة. 

وفي المنتقى: إذا ولدت في يد المشتري ولدا ميتا إن لم تنقصها الولادة فهو على 
خياره» وإن كانت الزيادة في [المبيع متصلة متولدة من الأصل]'' كالسمن وما 
أشبهه.ء سقط الخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله -. وفي قول 
محمد: لا يسقط . 

ولو كان المشتري بشرط الخيار جارية فلمسها المشتري [بشهوة]”' أو قبلها 
بشهوة» سقط خياره» بخلاف ما إذا لمسها بغير شهوة؛ لأن اللمس بشهوة تصرف 
يختص بالملك بخلاف اللمس بغير شهوة. 

[و]"' لأن اللمس بشهوة جماع حكمًا حتى يثبت [به]'*' حرمة المصاهرة» فيعتبر 
بالجماع حقيقة» والجماع حقيقة يسقط الخيارء وكذا الجماع حكمًا. 

وأما'*' اللمس بغير شهوة ليس بجماع حكمّاء وأنه فعل يحتاج إليه للامتحان فلا 
يسقط الخيار. 


)١(‏ في أ: كتاب المبيع» وفي م: ذات المبيع. 
(؟) سقط في م. 

(9) سقط في أء م. 

(4:) سقط في م. 

(4) في م: فأما. 
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والنظر إلى فرجها بشهوة نظير اللمس بشهوة؛ لأنه جماع حكمًا حتى تثبت به 
حرمة المصاهرة» بخلاف النظر إلى ما سوى الفرج من أعضائها بشهوة لأنه ليس 

وإذا دعاها إلى فراشه» لا يبطل خياره» هكذا ذكر فى فتاوى أبى الليث - رحمه 
الله - لأنه لعل إنما دعاها للاحتبار ليعلم أنها تجيبه [أو لا؟]7'' . 

وان كانت الجارية [تحته ]0 قد نظرت إلى فرج المشتري شهوة: و الحسة 
بشهوة أو قبلته بشهوة وأقر المشتري أنها فعلت [ذلك]” " بشهوة أجمعوا على أنه 
[إن]” كان [ذلك]'"" تمكيق: المشتترى أن غلم المشترى [ذللك ببرها]""" فتركها 
حتى فعلت». أنه يسقط خياره [لأن فعل الجارية بتمكين المشتري؛ ثم قالوا: كما 
ام فعل المشتري ذلك بنفسهء. ولو أن المشتري فعل [ذلك]0) بنفسه يسقط 
اذى فكلا هلاء 

فأما إذا فعلت ذلك لا بتمكين من المشتري فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله - : 
يسقط خياره» وعلى قول محمد - رحمه الله -: لا يسقط . 

وإن'''' وجدت المشتري نائمًا فأدخلت فرجه فرجها يسقط خياره بالإجماع . 

وإن كان الخيار للمشتري والسلعة مقبوضة فحدث بها عيب لا يرتفع. لزم العقد 
وبطل الخيار»ء سواء كان بفعل البائع أو بغير فعله. 
(9) سقط في م. 
(4) سقط في أء م. 
(0) في أ: ثم قوله. 
00 في م: لا فعل ا لمشتري ثم قوله. 
ل 6 في م: فإن. 
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وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله -. 

وقال محمد - رحمه الله -: لا يلزم بجناية البائع» لأن فيه تسليط البائع على 
إلزام العقدء وبه يفوت فائدة الخيار للمشتري [لأن فائدة الخيار للمشتري]"'' أن 
يتمكن المشتري من الفسخ شاء البائع أو"'' أبى رضي أم سخط . 

ولهما: أن العقد قد لزم في القدر الذي تلف بالتعييب في ضمان المشتري وتقرر 
عليه حصته من الثمن» فلو جاز رد الباقي كان”' ذلك تفريًا للصفقة على البائع قبل 
التمام في حق الرد وذلك لا يجوزء وإذا تعذر الرد لهذا المعنى لزم العقد ضرورة 
[و]”*' بهذا الطريق لزم العقد في فعل الأجنبي [لا أن يكون الأجنبي]”*' مُسلطا على 
إلزام العقد وإذا لزم عندهما رجع المشتري على البائع بالأرش» لأن البيع قد تم بأول 
جزء من النقص فصار البائع جانيًا على ملك المشترى في يد المشتري فيضمن 
ادرو 

وفي نوادر هشام. قال: قلت لمحمد - رحمه الله -: رجل اشترى من رجل شيئًا 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فجاء إلى باب البائع في الثلاث ليرده فاختفى منه البائع» 
فأشهد المشتري ناسًا أنه قد رد البيع بخياره» ثم ظهر البائع بعد الثلاث» فأخبرني أن 
أبا حنيفة - رحمه الله - قال: رده باطل إلا أن يجتمعا جميعًا. 

قال هشام : وهو قول محمد - رحمه الله -» وهي المسألة المعروفة: أن 
المشروط له الخيار في البيع لا يملك الفسخ إلا بحضرة صاحبه عند أبي حنيفة 
- رضي الله عنه - ومحمد - رحمه الله - ومعناه: إلا بعلمه. 

وتأويل ما ذكر هشام - رحمه الله -: إن لم يعلم البائع بفسخ المشتري . 


)١(‏ سقط في م. 
(0) في م: و. 
(9)- راد في م في: 
0( سقط في أ. م. 
)0( سقط في أ. 
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قال هشام: قلت لمحمد - رحمه الله -: كيف يصنع المشتري» قال: إن أراد أن 
يستوثق ينبغي له أن [يأخذ من البائع]”'' كفيلاا ممن يحب المشتري ويرضاه إن رد 
البيع ونقضه بخياره فرده يكون عليه جائرًا . 

ولو اشترى على أن البائع إن غاب عنه''' ففسخه عليه جائز» فالبيع فاسد في قول 
أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- لأن هذا شرط فاسد عندهما؛ لأنهما لا يريان 
الفسخ عند غيبة الآخر. 

وعند” " أبي يوسف - رحمه الله -: [يرى الفسخ عند غيبة الآخر. 

ولو]”*؟ اشترى عبدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم قال المشتري: إن شئت 
الو ار قال ريك الخدم ار قان الجويت الي مه ل 

ولو قال: [هويت]"' أخذهء أو أحببت أخذهء أو قال: أعجبني ذلك» أو قال : 
وافقني . لم يلزمه. 

رجل اشترى من آخر جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المشتري 
قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجهاء ثم أراد أن يردهاء وقال: لم يكن ذلك بشهوة. 
فالقول قوله يمينه هكذا روي عن محمد - رحمه الله - في المنتقى . 

ثم قال: ألا ترى أن رجلا لو قبل امرأته أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم 
يكن عن شهوة» كان القول قولهء كذا هاهنا. 

ولو كان مباشرة ثم قال: كان ذلك مني بغير شهوة» لم يقبل قوله. 

وكان الصدر الشهيد - رحمه الله - يقول في القبلة : يُفتى بحرمة المصاهرة ما لم 


)١(‏ في أء م: يقول للبائع حتى يقيم له. 
(0) فى أ: غيبة. 

62 سقط في أ. م. 

0( 00 16 خذله. 

69 سقط في م. 
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يتبين أنه [فعل]'' من غير شهوة» وفي المس'' والنظر إلى فرجها كان [يقول]” '" : 
لا يفتى بحرمة المصاهرة ما لم يتبين”*' أنه فعل عن شهوة. 

فعلى قياس ما قاله الصدر الشهيد ثمة"”' يجب أن يُقال في مسألة المشتري”'': إذا 
قبلها ثم قال: لم يكن عن شهوة» ألا يُقبل قوله ويسقط”'' خياره. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: في رجل اشترى بئرًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
فغار ماؤهاء قال: إن اختصما على تلك الحالة لم يكن له ردهاء وإن لم يختصما 
حتى عاد الماء كان على حخياره . 

وإذا اشترى الرجل نهرًا أو بئرًا وهو بالخيار ثلاثة أيام فوقعت في البئر شاة فماتت 
أو وقعت فيها عذرة أو شيء مما يتنجس الماء به لم يكن له ردها قبل النزح. 
ويلزمه”؟2 لأجل ذلك مؤنة [النزح]”''"» فكان هذا عيبا حدث عند المشتري. 

هذا هانق ا 1 

وأما""'' إذا نزح" في مدة الخيار حتى طهر هل له أن يرد على البائع؟ 

ولم يذكر محمد - رحمه الله - هذا في الكتاب» واختلف المشايخ -رحمهم 
الله- فقال بعضهم : له حق الرد؛ لأن العيب زال في مدة الخيار على وجه لم يبق له 


)1١(‏ سقط في م. 
00 في م: اللمس . 
(9) سقط في م. 
له 

(5) في م: الشراء. 
(0) في م: لا يسقط . 
63 زاد في م: كما. 
(9) في م: ويلزم. 
)١(‏ سقط في م. 
() سقط في م. 
)١١(‏ في أء م: فأما. 
")2 في م: نزع. 
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أثر فيكون المشتري على خياره قياسّاء كما"''' لو حم العبد في مدة الخيار في يد 
المشتري ثم انقطع [عنه]”" الحمى في مدة الثلاث» كان المشتري على خياره كذا 
هذا. 

وحكى"" الفقيه أبو جعفر - رحمه الله - عن أستاذه أبي بكر البلخي 
- رحمه الله -: [أنه]”*' لا يكون له الرد -أيضًا- بعد النزح”*؟ لأنه بقي بعد النزح 
نوع عيب فإنه [و]'"' إن طهر عندنا لا يطهر عند بعض العلماء بل يطهرها عند 
0000 بير الا 

وإن كان للعلماء اختلاف في طهارته ونجاسته [هل يعده الناس عيبًا بهذا]7) 
الاشتباه فيكون بمنزلة العيب فلا يكون له الرد» ألا ترى أن قبل وقوع النجاسة في 
البئر كان الماء طاهرًا بلا اشتباه بالاتفاق» [وبالنزح]”'' بقي نوع اشتباه» بخلاف 
الحمى إذا انقطعت”'''؛ لأنه زال من كل وجهء والله أعلم . 


)١(‏ في م: على ما. 

(؟) سقط في م. 

فر زاف في : عن . 

(4:) سقط في م. 

(5) في أ: النزوح. 

(1) سقط في م. 

(0) في أ: بالنزوح . 

)0( في أء م: يقبل فيه رعاية الناس بسبب هذا. 
(9) في أ: وهذا النزوح» وفي م: وهذا النزح. 


. في م: انقطع‎ 0١١0 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار ا 


نوع آخر: [في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار]"'' : 
هشام قال: سمعت”'' أبا يوسف - رحمه الله - يقول” '": قال أبو حنيفة - رضي 
الله عنه -: رجل ادعى أنه باع هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام وجحد المشتري الخيار» فالقول قول البائع» وهو المدعي بالخيار [عند 
أبى حنيفة - رحمه الله-]”*'» وقال أبو يوسف - رحمه الله -: القول قول 
المشتري . 
وكذللف :إ5'" كان المشترئ, بهو :الدى: اذقن: الشبراءء يشرط الكيان بوتعيدد 
البائع الخيارء فالقول قول المشتري وهو المدعي [للخيار]''' عند أبي حنيفة 
- رحمه الله -. 
وعند أبي يوسف - رحمه الله -: القول قول البائع . 
وعن أبي يوسف - رحمه الله - رواية أخرى: أن القول قول من يدعي الخيار. 
وفي البقالى: عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أن القول قول من ينفي الخيار. 
وفيه أيضًا: القول قول من يدعي الخيار عند محمد. 
قال البقالى - رحمه الله -: وأطلق في الأصل أن القول قول من ينفيه. 
وكذا في المجرد. 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا ادعى أحدهما الخيار لبيع قد مضى لم 
أصدقه إلا ببينة» فإذا'"' ادعى أحدهما الخيار لبيع ابتاعه من ساعته ووصل دعواه 
بالخيار فإني أقبل ذلك من أيهما ادعاه. 
)١(‏ سقط في أء م. 
00 في م: سألت. 
(9) في م: قال. 
(4:) سقط في م. 
(5) في م: إن. 
() سقط في م. 
(0) في م: فإن. 
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وعن أبي يوسف - رحمه الله - فيمن قال لامرأته: طلقتك أمس إن شئت . 

وقالت المرأة: طلقتني"'' ألبتة» فالقول قول الزوج. 

ولو قال: بعتك أمس إن شئتء. وقال المشتري: اشتريته ألبتة» فالقول قول 
المشتري . 

وإنما افترقا؛ لأن [في]7"' قوله: بعتك أمسء أنك قبلته» وليس ذلك في 
الطلاق . 

وفي المجرد: إذا اختلفا في مقدار الخيار» فالقول قول من يدعي الأقل . 

وإذا اتفقا على مقداره واختلفا في المضيء, فالقول قول من أنكر المضيء والله 
أعلم . 


9و عمو 
23 يت ين 


60 في أ: طلقني . 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ شرط الخيار في بعض المبيع فلن 


نوع آخر: في شرط الخيار في بعض المبيع : 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير: إذا اشترى الرجل شيئين بأن 
اشترى ثوبين أو عبدين على أنه بالخيار [ثلاثة أيام]”'' في أحدهماء يأخذ أيهما شاء 
بعشرة مثلاً ويرد [الباقي]”"2. فهو جائز في الثوبين» [وكذلك في الثلاثة]7" 
استحسائاء [والقياس ألا يجوز. 

ذذا يعمو نيما زافعلى النلذلة قراضائو السحبينا ]3 

وقد اختلف ألفاظ النسخ في هذه المسألة وقع في بعضها: 

التترض انوي ”57 على :أنه بالهيان [على أن]"" يأخل: أيوما شاء عدر 

اوقن يغضنالسخ + اقفر أحد :الكويين ]1 . 

وإنما جاز هذا العقد استحسانًا مع كون المبيع مجهولاً؛ مب 
السنة وهو شرط الخيار ثلاثة أيام لمساس الحاجةء وكون الجهالة غير مفضية إلى 
المنازعة» أما الحاجة فلأن الإنسان قد يشتري [الشيء]”'' لعياله ولا يعجبه أن يحمل 
معه عياله إلى السوق» ولا يرضى البائع بالتسليم إليه”"*؛ ليحمله إلى عياله من غير 
عقدء فيحتاج إلى مباشرة العقد بهذه الصفة لاختيار الأرفق [والأوفق]”''' بمحضر 
من عياله والجهالة هنا غير مفضية إلى المنازعة؛ لأن التعيين إلى من له الخيار. 


)١(‏ سقط في م. 

(؟) سقط في م. 

() سقط في م. 

(4:) سقط في م. 

)0( في أ م: ا 

(1) سقط في م. 

(0) ما بين المعقوفين سقط في أء وفي م: مثلا. 
() في م: عسى . 

(9) زاد في أ: عسى» وفي م: ثم. 

)٠١(‏ سقط في أ. 
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بخلاف ما إذا لم يشترط الخيار لنفسه؛ لأن الجهالة هناك ثفضي إلى المنازعة . 
0 ,1 5 ه كرالك. ..زأو 5ه 20)00 5 

وإنما اقتصر الجواب على الأثواب الثلاثة؛ لآن فيما زاد على الثلاث إنما انعدمت 
المنازعة ولم توجد الحاجة لاندفاعها بالثلاثة؛ لاقتصار صفات الأثواب على الجودة 
والوساطة والرداءة. وهذه الرخصة كانت قائمة بوصهعين فلم تعم بأحدهما ويجور 

وهل يجوز بدون شرط الخيار؟ فيه كلام على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
قال 

ثم هذا البيع يجوز مع هذا الخيار ثلاثة أيام بلا خلاف . 

وهل يجوز مع هذا الخيار أربعة أيام؟ لا شك أن على قولهما يجوز كما في العين 
الواحد. 

كان الكرخي - رحمه الله - يقول: لا يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول 
الكرخى - رحمه الله - مُلحق بخيار الشرط لما نبين إن شاء الله تعالى . 

وخيار الشرط إذا كان أربعة أيام يوجب فساد البيع عند أبي حنيفة - رضي الله 
غندك :فك ”"" .هزا الشيان: 
شجاع غير مُلحق بخيار الشرط . 

فأما إذا ذكر الخيار مُطَلقًا ولم يوقته» كان الكرخي - رحمه الله - يقول: لا يجوز 
[هذا]' '' البيع» وإليه أشار في الجامع الصغير» وفي المأذون» فإنه وضع المسألة في 
الخيار المؤقت . 
4600 00 يناوله . 


فر سقط في م. 
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وفائدة ذكر التوقيت أنه لا يجوز بدونه وإليه مال شمس الآئمة الحلواني» وشمس 
الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام علي البزدوي -رحمهم الله -. 

وكان ابن شجاع يقول: يجوزء وإليه أشار في الجامع الكبير وفي بيوع الأصل. 
وإليه مال بعض المشايخ . 

وبعضهم قالوا: في المسألة روايتان. 

وجه ما ذكره الكرخي: أن هذا الخيار لا يثبت إلا بالشرط؛ فلا يجوز إلا مؤقتًا 
[فياسًا على خيار الشرط في غير واحد. 

ولهذا ذكره مؤْقتًا]؟'' في بعض الكتبء وما ذكره مُطلقًا في بعض الكتب فهو 
محمول على المؤقت. 

وجه ما ذهب إليه ابن شجاع أن هذا الخيار ليس بخيار الشرط بل هو خيار تمبيز 
ملك من له الخيار عن ملك [غيره]”" ابتداء وانتهاء؛ لأنه فسر قوله: (على أنه 
بالخيار) بقول أحدهما: شئت وارد الآخر وإبداء الحكم للتفسير لا لأول الكلام» 
وخيار تمييز الملك لا يتوقت حتى لو ثبت هذا الخيار بسبب الاختلاط . 

ولهذا ذكر محمد - رحمه الله - هذا الخيار في”' بعض الكتب مُطلقًا . 

وإنما ذكر في بعض الكتب مؤقتًا ليبين أن العقد جائزء مع التوقيت”* في الخيار 
كما هو جائز مع التأبتد+ لا لبان أن التوقيت شوط الحو 

وأما قول الكرخي: إنه لا يقبت [إلا]''' بالشرط . 

قلنا: إنما يتعلق ثبوته بالشرط قطعًا للمنازعة لأنه متى لم يشترط هذا الخيار 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
لات فى مه إلى 
(:) في م: المؤقت. 
(5) في م: جائز. 
(1) سقط في م. 
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لاخرهها كيت :يا ر التعيين"'' لهما جميعًا بحكم الملك فلا ينفذ تعيين أحدهما على 


() اختلف الفقهاء في مشروعية خيار التعيين للمشتري عند تعدد المبيع على قولين : 

أحدهما: ثبوت خيار التعيين للمشتري عند تعدد المبيع» وبهذا قال جمهور الحنفية» 
والمالكية» وحكاه ابن مفلح عن أبي الوفاء بن عقيل من فقهاء الحنابلة» وهو ظاهر كلام 
الشريف» وأبي الخطاب» ومثلوا له بنحو: بيع شأة مبهمة فى سياه إن تساوت القيمة. 
وحكاه المتولي من الشافعية عن قول في القديم عندهمء إلا أن النووي حكم يشدود 
هذا القول ورده. 

والقول الثاني : عدم مشروعية خيار التعيين؟ وبهذا قال زفر من الحنفية» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف الفقهاء في جواز بيع واحد من شيئين» أو تلكنة 6 أو 
أكثرء واختلافهم في بيع عدة أشياء مع استثناء أحدهاء أو بعضها: 

فذهب أبو حنيفة» وصاحباه إلى جواز العقد على واحد من أشياء؛ بشرط ألا تزيد هذه 
الأشياء على ثلاثة» وأن ينص في العقد على خيار التعيين» وأن يكون التخيير بين القيميات » 
لا المثليات» وأن تكون الأشياء التي يقع عليها التخيير معلومة العوض . 

وذهب المالكية أيضًا إلى جواز بيع واحد من أشياء؛ بشرط أن تكون هذه الأشياء متحدة 
الجنس والصنف» وأن ينص على خيار التعيين في العقد؛ وأن يتحد ثمن هذه الأشياء. 
ويلاحظ أن المالكية يتفقون مع الحنفية في ا: شتراط النص على خيار التعيين في العقد؛ 
حتى يجوز بيع واحد من شيئين أو أكثرء ويخالفونهم في عدم الاقتصار على ثلاثة أشياء 
فقطء بل أجازوا أن يكون التخيير واقعًا بين أكثر من ثلاثة أشياء . 

وذهب الشافعية» والحنابلة في المعتمد عندهم إلى عدم صحة مثل هذا البيع؛ ووافقهم 
زفر من الحنفية» وهو مذهب الظاهرية؛ إلا أن المتولن من الشافعية حكى قولا عن القديم 
يوافق مذهب الحنفية» وقد رد النووي هذا القول» وكذلك ححكى عن أبى الوفاء من الحنابلة 
قول موافق للحنفية» وحكي عن أبي الخطاب والشريف أبي جعفر وجه قريب من مذهب 
المالكية» هذا بالنسبة لبيع واحد من عدة أشياء . أما بالنسبة لبيع عدة أشياء مع استثناء أحدها 
أو بعضهاء فإن الأمر فيه لا يختلف عن سابقه عند كل من المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والظاهرية» وزفر من الحنفية؟ حيث أجازه المالكية بالشروط نفسها التي اه شترطوها لجواز 
ع رواحي عله أشياء» ومنعه الباقون. 

أما الحنفية» فقد اختلف مذهبهم في المسألتين : حيث أجازوا بيع واحد من عدة أشياء 
بالشروط المذكورة آنفاء بينما منعوا بيع عدة أشياء مع استثناء أحدهاء أو بعضهاء موافقين 
في ذلك كلا من الشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

واعلت المياء في مخ وفعي لماج على قولين: 

انها اح ال يثبت خيار التعيين للبائع » وبهذا 5 الشافعية» والحنابلة. والظاهرية. ومن 
انريم على عد بوت خيار التعيين للمشترى؛ فكان عدم ثبوته للبائع من باب أواعي: 
وكذلك قال بعدم مشروعية خيار التعيين للبائع: المالكية» وجمهور الحنفية» وهم 
قائلون بمشروعيته للبائع فيما سبق» فثبت بذلك أنه يكاد أن يكون الأئمة جميعًا متفقين 
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على عدم ثبوت خيار التعيين للبائع » ولم يقدح في هذا الإجماع منهم إلا ما نقل عن بعض 
الحنفية من القول بمشروعيته . 

القول الثاني : إن خيار التعيين يثبت يثبت للبائع » وبه قال الكرخى من الحنفية» وهو محكى 

فى البحر أيضًا. واختلف الها فى اتروع خيار التعيين عند تعدد الثمن على قولين : 
7 القول الأول: إن بيع السلعة الواحدة بثمنين مختلفين» كأن يبيعه سلعة بدينار حال» أو 
عشرة مؤجلة» بيع فاسد. لا يصحء ومن ثم لا مجال لثبوت الخيار فيه. وبفساد هذا البيع 
قال الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المعتمد الم والظاهرية . 

القول الثاني : و بشرط أن يقع البيع على الخيار لهما. وهو مذهب 
المالكية» ووجه عند الحنابلة. ود يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدة معينة» إن لم 
يتضمن خيار الشرطء على القول بصحة وروده بدونه» أما إن تضمن خيار الشرط فملة 
الخيار صالحة لهماء وفائدة التوقيت أن يجبر من له الخيار على التعيين بعد مضي 
المدة» دفعًا للضرر عن الآخر إذا ماطل. من له الخيار في التعيين. قال ابن قاضي 
سماوة : (وخيار التعيين لم يجز إلا مؤقتا بثلاثة ة أيام» إلا أن يكون مع ذلك خيار الشرط) . 

ينظر: المبسوط /١17(‏ 00)» بدائع الصنائع »)١51//5(‏ شرح فتح القدير 2)١7١7/5(‏ 
مجمع الأنهر (1/ 07١‏ تبيين الحقائق (5/ 27١‏ ؟757). حاشية ابن عابدين (08/5), 
شرح الدردير على مختصر خليل 2)٠١077/9(‏ جامع الفصولين .)١56/١(‏ حاشية 
الدسوقي على مختصر خليل (؟/ 2٠١6‏ »© مواهب الجليل (577/5). الشرح 
الكبير (”7/ 0/8)» الذخيرة (51//60)»: المهذب 2)30٠/١(‏ نهاية المحتاج (8/6 ١‏ 5). 
حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج ع ١08/9‏ 5)ء مغني ال (؟/5١).‏ شرح 
المنهاج لابن 0 روضة الطالبيه 2/6 المجموع شرح اليد د 
0 كشاف القناع )ل الفروع وتصحيح الفروع (551/5), شرح منتهى 
الإرادات »)١58/7(‏ الإنصاف (307/5)» المحلى (5757//4. 577). 

وذكر ملا خسرو من الحنفية أن خيار التعيين يمنع ابتداء حكم العقدء وهو انتقال الملك 
نظيو خا الشرط و رولكق لد بنلالن الو يبلي نه ذلك في الحاشية عليه . وعال لك 
الجا 4 ات ل غايته أنه مخير في بيان ذلك» 

بناء على القول بأنه لا ب احرص العدد ار الصرط كوا فى الجا الجر حيط 
فخر الإسلام. وهذا واضح؛ لأن خيار التعيين لا أثر له على لزوم العقد ما دام عاريا 
عن خيار الشرط؛ لأنه حق اختيار» وليس تعليقا لحكم العقد. فخيار التعيين يجعل 
ثبوت الملك بالعقد متعلقا 0 الأشياء التي هي محل الخيار دون تخصيص بأحدهاء 
ولا مجاوزة إلى غيرهاء ولذلك لو قبض الأشياء المختار منها كان أحدها مبيعا 
مضموناء والباقي أمانة في يده. وذكر المالكية في شأن الإلزام بالاختيارء» والضمان ما 
يلي: إذا مضت مدة الخيار وتم بحر حروكاك رار التعيين مجردا عن خيار 
الشرط - يلزمه النصف من كل من الثوبين - مثلا -؛ لأن ثوبا قد لزمهء ولا يعلم ما 
هو منهماء فوجب أن يكون فيهما شريكا. 
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صاحبه قبل اشتراط الخيار له وكان''' مُحتاجًا إليه لهذا لا لأنه خيار الشرط . 

ثم إذا جاز البيع على الوجه الذي قلنا فقبضهما المشتري» فأحدهما معقود عليه 
مضمون على المشتري بالثمن والآخر ملك البائع أمانة في يد المشتري؛ لأن الداخل 
تحت العقد أحدهما لا كلاهماء والذي لم يدخل تحت العقد حصل قبضه بإذن 
المالك لا على سوم الشراء ولا على جهة الوثيقة فيكون أمانة في يده كالوديعة 
ان" 

فإذا هلك أحدهما أو تعيب”' وقد عجز عن رده بحكم الخيار لفوات الشرط وهو 
الرد على الوجه الذي قبض تعين هو مبيعًا حين تعيب أو أشرف على الهلاك ويتعين 
الآخر أمانة فيرد الآخر. 

1 وهذا]”*' بخلاف ما لو ا* شترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالخيار ثلاثة أ يام 
فهلك ألحدهيا عنذه » فإنه لا يرد الباقى ؛ لأن العقد يتناولهماء ولهذا ملك إتمام 
العقد فيهماء فلو رد الباقى منهما بعد هلاك أحدهما كان”*' فيه تفريق الصفقة [على 


ومثل ذلك : ما إذا ادعى ضياعهماء أو ضياع أحدهماء يلزمه النصف من كل من الثوبين 
سواء أكان الثوبان آنئذ بيد البائع» أو المشتري» وسواء أكان المبيع مما يغاب عليه» أم لا 
وسواء أقامت بينة على الضياع» أم لا؛ لأن البيع على اللزوم» وقد قبض الشيئين على وجه 
الثوبين إنما هو بكل الثمن الذي وقع البيع به. 
فالمالكية فى حال مرور مدذة التعيين والآمتناع عنه لا يرون إجباره على التعيين. بل 
يطبقون مقتضى شرط التعيين» وإرادته تملك نصف محل العقدء أو ثلثه. 
ينظر: حاشية الشرنبلالي مع درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي 
الشهير ب(ملا خسرو). دار إحياء الكتب العربية (؟/١6١).‏ بدائع الصنائع (0/١١55؟),‏ فتح 
القدير (5/ »)١77‏ المقدمات (”/ 076)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 2٠١5‏ 
/. 0 حاقية ل 
هه 0 
(5:) سقط في م. 
4 في م: فإن. 
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البائع]”'' قبل التمام» وذلك لا يجوز. 

أما هاهنا العقد تناول أحدهماء ولهذا لا يملك إتمام العقد فيهماء فبعدما هلك 
أحدهما [إن تعيب لو]”"' رد [الباقي]”" لا يكون فيه تفريق الصفقة قبل التمام. 

وكذلك إذا تصرف في أحدهما تصرفًا يبطل الخيار لزمه ثمنه» وتعين هو مبيعًا 
لأنه دليل الاختيار [والاختيار]”*' بالدلالة كالاختيار بالصريح . 

ولو تصرف المشتري فيهما أو حدث العيب بهما وهما حيان» فهو على خياره؛ 
لأن المبيع أحدهما وليس أحدهما بتعين البيع فيه بأولى””' من الآخر فكان على 
خياره فيرد الذي لم يختر'' وليس له أن يردهما بخلاف ما قبل التعييب”" . 

[والفرق: وهو أن العقد هاهنا قد لزمه في المبيع منهما بالتعييب. 

وسقط خيار الشرط فيه فلا يتمكن من ردهما بخلاف ما قبل التعييب]!"©؛ لأن 
العقد هناك لم يلزمه في المبيع منهما وبقي خيار الشرط فكان له أن يردهما أما هاهنا 
بخلافه . 

وإذا رد الذي لم يختر في مسألتناء لا يلزمه أرش النقصان استحسانًا والقياس أن 
فوة عد لصنت راك النقصان 18 

ولو ماتا معًا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. 

وجه القياس: أن بحدوث العيب فيهما هلك جزء منهماء والجزء مُعتبر بالكل» 


)١(‏ سقط في أء م. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في أء م: أو. 
(0) سقط في أء م. 

(4:) سقط في م. 

(0) في أء م: أولى. 

68 في أ م: يجز. 

(0) في م: التعيب. 

00 زاد في م: نصه . 

(9) في م: نقصان. 
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ولق [فلكا مع ناف ]© [بيه]""" الأمانة و الضممان انيما وكذلك. 15 هاف ده 
منهما . 

وجه الاستحسان: وهو أن" هنا حاحب ريه طاره العيب بهما لأن 
المعيب محل لابتداء البيع ]1 كوو ل ا ار 

وإذا بقى حيار التعيبين صح تعيينه فتعين الذي : تعين”'' للبيع فيه . 

ومن ضرورة تعيينه للبيع يتعين الآخر للأمانة» وتعييب الأمانة في يد الأمين لا 
يوحي هليه التامية الفبين 7 

كلانه يها إذ اانا [يقا]!" الأنه سقط ان التعيية ددني" 

ولأن الهالك ليس محلا لابتداء البيع فيه فلا يكون محلا للتعيين. 

وإذا سقط خيار التعيين استحكمت الجهالة فكان طريق”''' رفعها التوزيع 
والشيوع . 


)١(‏ في أ: هلك معا شاع. 

(؟) سقط في م. 

() سقط في م. 

(:) سقط في أء م. 

(5) في أء م: للبيان. 

(5) فى أ: يعينه. 

© في أ م: ضمانا. 

(0) سقط في م. 

(9) خيار التعيين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار» فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من 
محل الخيار» والعلة في ذلك : أن لمورثه مالا ثابئًا ضمن الأشياء التي هي محل الخيارء 
فوجب على الوارث أن يعين ما يختاره» ويرد ما ليس له إلى مالكه. ويكون أداء الثمن من 
التركة إن لم يكن قد أدى حال الحياةء ذلك أنه انتقل إليه ملك المورث ولم يكن متميزا؛ بل 
مختلطا بملك غيره» وهو البائع مثلاء فثبت له الخيار لتعيين ملكه» وإفرازه عن ملك غيره. 

ينظر: جامع الفصولين /١(‏ 2)555» الفتاوى الهندية /٠(‏ 08)» بدائع الصنائع (5/ 
25 . 
)2٠١(‏ في م: فكان طريق. 
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ولهذا لزمه"'' نصف ثمن كل واحد منهما بخلاف ما نحن فيه. 

ثم هل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط [مع]”'' خيار التعيين؟ 

اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا يشترط وهو المذكور في الأصل والجامع 
[الكبير]' '' فإنه ذكر هذه المسألة في الأصل والجامع [الكبير]”*' ولم يذكر [فيها]””' 
خيار الشرطء وهذا القائل يقول: إذا لم يذكر خيار الشرط يلزمه العقد في أحدهما 
ولا يردهما وإذا ذكر لا يلزم العقد في أحدهما وله أن يردهما. 

[ومنهم من قال: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين 
وهو المذكور في الجامع الصغير]""' . 

وذكر الكرخي - رحمه الله - هذه المسألة في كتابه ولم يذكر فيها خيار الشرط ؛ 
لأن هذا الخيار عنده في معنى خيار الشرط ولهذا شرط التأقيت فيه''' إذا حصل البيع 
بشرط الخيار للمشتري . 

وإن حصل البيع بشرط الخيار للبائع» بأن قال البائع : بعتك أحد هذين الثوبين 
على أني بالخيار أعين البيع في أحدهما دون الآخر. 

لم يذكر محمد - رحمه الله - هذه المسألة لا في بيوع الأصل ولا في الجامع 
الصغير . 


وذكر الكرك :د رمه اللدس قن ميختضرمة أتدييفوة سيان لا ]8 


ف سقط في م. 

ف سقط في أ. م 
)0( سقط في أ. م. 
)0( سقط في أ م 
6 سقط في أ. م. 
0 زاد في م: هذا. 
)00( سقط في أ م 
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قالوا: وإليه أشار محمد - رحمه الله - في المأذون؛ لأن هذا البيع يجوز مع 
خيار المشتري فيجوز مع خيار البائع قياسًا على خيار الشرط . 

وذكر في المجرد: أنه لا يجوز؛ لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما"'' يجوز 
بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع الشراء 
[له]”"": وهذا المعنى لا يتأتى في جانب البائع لأنه لا حاجة له إلى الخيار لاختيار 
الأرفق؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس . 

هذا إذا باع أحدهما وشرط الخيار للمشتري ليأخذ أيهما شاء ولو لم يشترط 
الخيار للمشتري وإنما باعه أحد الثوبين أو أحد العبدين بعشرة مثلاً فإنه لا يجوز هذا 
العقد؛ لأن المبيع مجهول جهالة ثُفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم . 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير: رجل باع من آخر عبدين بألف 
درهم على أنه بالخيار في أحدهماء فالبيع فاسد"''. وهذه المسألة في الحاصل على 
أربعة أوجه : 

إما ألا يعين الذي فيه الخيارء ولا يفصل الثمن» وفي هذا الوجه البيع فاسدء لأن 
المبيع”*' مجهول, لأن الخيار يمنع حكم العقد في مدة الخيار» فالذي فيه الخيار هو 
غير داخل في الحكم وأنه مجهول لم يعينهء وإذا لم يكن عين الداخل في الحكم 
معلومًا [لم يكن الداخل في الحكم معلومًا]””' فهو معنى قولنا: إن المبيع مجهول. 

وإما ألا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن» وفي هذا الوجه العقد فاسد أيضًا 


لجهالة المبيع على ما بينا. 
010 زاد في م: ل 

(؟) سقط في م. 

6420 في م: البيع . 


)0( سقط في م. 
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وإما أن يعين الذي فيه الخيار و[لا]”'' يفصل الثمن» وفي هذا الوجه العقد فاسد 
أيضّاء لآن الثمن مجهول. لأنه يثبت بطريق الحصة . 

وإما أن يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن بأن قال: كل واحد منهما بخمسمائة 
[على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام]”"'» وفي هذا الوجه”" العقد جائزء لأن المبيع 
معلوم والثمن كذلك . 

فرق بين الوجه الثالث وبين ما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبوًا أو مكاتيّاء أو 
اشترى جاريتين فإذا إحداهما أم ولد فإن العقد ينعقد في حق القن بوصف الصحة. 
وإن كان انعقاد العقد في حق القن في هذه المسألة”*؟ بالحصة؛ لأن العقد لا ينعقد 
في حق المدبر والمكاتب وأم الولد. 

فمن مشايخنا -رحمهم الله- من لم يشتغل بالفرق وقال: على قياس هذه المسألة 
لا ينعقد العقد في حق القن في تلك [المسألة وصار]””' ما ذكر هنا رواية في تلك 
العمل 

ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح . 

والفرق: ما ذكرنا"'"' أن شرط الخيار يمنع انعقاد [العقد]'* في حق الحكم 
[ويجعل العقد]"'' كالمعدوم [في حق الحكم]”' '' فيما شرط فيه الخيار» [وإذا لم 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) في أء م: الفصل . 

629 في م: المسائل . 

)2 في : المسائل ويصير» وفي م1 ويصير. 
69 في أ م المسائل . 

(9) سقط في أء م. 
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ينعقد العقد في حق الحكم في حق المشروط فيه الخيار أو العقد في حق الآخر ينعقد 
ابتداء بالحصة والعقد لا ينعقد ابتداء بالحصة أما]"'' في المدبر والمكاتب وأم الولد. 
فالعقد''' ينعقد في حق الحكم إذا لم يوجد في حقهم ما يمنع انعقاد العقدء ولهذا لو 
قضى القاضي بجواز بيع هؤلاء يجوز ولكن لم يثبت الحكم بحق محترم واجب 
والصيانة تحصل بمجرد منع الحكم» فلا ضرورة إلى أن يجعل العقد غير مباشر في 
حق الحكمء فانعقد العقد في حقهم في حق الحكم كما انعقد في حق القن [ثم 
وجب قيمة القن بعد ذلك عند فسخ العقد على هؤلاء والانقسام أبدا يكون بالحصة 
ولا يوجب خللا في العقد]""'» ولو كان المبيع شيئًا واحدًا عددًا””' أو مكيلا أو 
موزوثاء وقد اشتراه بألف وشرط الخيار في نصفه للبائع 5*9 المختر ف عار 
بخلاف ما إذا اشترى عبدين بألف درهم وشرط الخيار في أحدهما بعينه . 

والفرق» [وهو]'''2 أن النصف من الشيء الواحد لا تتفاوت قيمته. 

فإذا كان ثمن الكل معلومّاء كان ثمن النصف -أيضًا- معلومّاء فأما العبد الواحد 
من العبدين تتفاوت قيمته”"2: فكانت حصة المبيع من الثمن مجهولاً. 

ثم إذا جاز البيع مع شرط الخيار في النصف . فإن كان الخيار للمشتري كان له أن 
يرد النصف الذي شرط له الخيار فيه إن شاءء وإن شاء أجاز العقد. 

فإن أجاز العقد [فيه لزم]” الكل» وإن رد ينقض العقد في النصف [و]”'' إن كان 


)١(‏ فى أ: فلو انعقد العقد فى حق الآخر ينعقد بحصته ابتداء وهذا لا يجوز. 

00 في م : العقد. ْ 

() في أ: كان انقسام الثمن في حالة البقاء عند فسخ العقد عليهماء وهذا لا يمنع الجواز. 
(5) في م: عبدًا. 

(0) في م: أو. 

(1) سقط في م. 

0300( زاد في م: أيضا يتفاوت . 

6 في م: لزمه . 

(9) سقط في م. 
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في رد النصف تفريق الصفقة على البائع وتنقيص"'' المعقود عليه إلا أن البائع رضي 
بهذا التفريق؛ لأنه أثبت الخيار للمشتري في النصف,. والخيار شرط للفسخ فيكون 
راضيًّا بفسخ العقد [والخيار]”" في النصف وتفريق”" الصفقة عليه. 

قال في الزيادات : إذا اشترى الرجل من آخر عبدين كل واحد منهما بألف درهم. 
وشرط الخيار في أحدهما بعينه للبائع حتى جاز العقد على ما مر قبل هذا. 

فقال المشتري: أنا آخذ الذي لا خيار فيه وأنقد ثمنه لم يكن له ذلك؛ لأن البائع 
مسلط على [إجازة البيع]”*' الذي فيه الخيار» وعلى اعتبار الإجازة يجعل كأن البيع 
وقع تامًا"”' من الأصلء» فتبين أن المشتري فرق الصفقة على البائع في القبض» 
والمشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع في القبض"'2 حتى لو أراد أن يقبل 
العقد في البعض دون البعض ليس له ذلك» فلا”"' يملك تفريق الصفقة في حق 
القبض ولكن يتوقف الأمر إن فسخ البائع البيع في الذي فيه الخيار فقد تفرقت 
الصفقة» وكان للمشتري أن يأخذ الآخر بالثمن”” . 

وإن أجاز العقد فيه أو سقط الخيار فيه بمضي المدة أخذ الكل بجميع الثمن» ولو 
أراد البائع من المشتري أن ينقد جميع الثمن وأبى المشتري لا يجبر عليه . 

ولو أراد البائع أن يسلم الذي لا خيار فيه إلى المشتري ويقبض ثمنه من 
المشتري» ويوقف العبد الآخر» وقال المشتري: لا أقبل منك ولا أعطيك شيئًا من 


0110( في م: وينقص . 
(؟) سقط في م. 

(9) في م: وبتفريق. 
(9) »فى :١‏ ايجاز البيع . 
(5) في م: باتا. 

() فى أ: العبد. 

(0) في م: ولا. 

(8) في م: بثمنه . 
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الثمن حتى تجيز البيع في العبد الآخر فآخذهما أو نفسخ العقد فيه فآخذ العبد الذي 
تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشتري؛ لأن [علم 7 اعتبار إجازة البائع في 
[العبد]”"' الآخر يتبين أنه فرق الصفقة على المشتري في القبض» وليست له هذه 
الولاية . 

ولو أراد” ' البائع أن يدفع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنهما لم يجبر المشتري 
على ذلك؛ لأن الذي فيه الخيار لم يملكه المشتري» والإنسان لا يجبر على قبض ما 
لم يملكه . 

وإن قال المشتري : أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهماء ليس له ذلك إلا برضا البائع ؛ 
لأن الذي فيه الخيار بقى على ملكه”*'» والإنسان لا يجبر على تسليم ملكه إلى غيره 
ولكن الأمر موقوف حتى يظهر الفسخ من البائع أو الإجازة» فإن أجاز البائع البيع 
قبضهما المشتري جميعًاء وإن فسخ قبض الذي وجب البيع فيه بثمنه ولا يجبر 
المشتري بسبب تفريق الصفقة عليه لرضاه بذلك . 

ولو كان الخيار للمشتري في هذه الصورة» فأراد المشتري أن يأخذ العبد الذي 
وجب البيع فيه وينقد ثمنه وأبى البائع آلا يجبر البائع]””' عليه لما فيه من تفريق 
الصفقة على البائع» على اعتبار إجازة المشتري البيع في [العبد]''2 الآخر. 

وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشتري العبد الذي وجب فيه البيع ويأخل 
تلكسوانى المقترع ذلك يذلل [كل"" إلى المخدرى: 


)١(‏ سقط في م. 

هه سقط في أ. م. 

ف 002 م: أبى . 

6420 في م: ملك المشتري . 
(9) سقط في م. 

030( سقط في أء م. 

72( سقط في أء م. 
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ولو قال [المشتري: أنا]”'' آخذ العبدين”'' وأنقد ثمنهما وأكون على خياري وأبى 
البائع ذلك» لا يجبر البائع [على ذلك]”" . 

وكذلك لو قال البائع للمشتري: أعطيك العبدين [وآخذ الثمنين]”*؟ وأنت على 
خاركة لاس المشعرى علي لآن بهذ امقر سان اتبتلييفا 1141" رلوة المتعر 
وهو ثمن المشروط فيه الخيارء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أء م. 
(؟) في أء م: الثوبين. 
(9) في أء م: عليه. 
(4) سقط في م. 

(5) سقط في م. 
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نوع آخر: في شرط الخيار لغير العاقد : 
يجب أن يعلم أن من اشترى شيئًا أو باع شيئًاء واشترط الخيار [لغيره]'''. 
الخيار وكيلاً من جهة العاقد”"' في الفسخ والإجازة. 
وإنما كان كذلك؛ لأن تقدير هذا الشرط عندنا كأن العاقد شرط الخيار لنفسه» ثم 
ولو صرح بهذا كان العقد جائرّاء فإنه لو قال: بعت على أني بالخيار» ثم وكلت 
فلانًا بالتصرف بحكم الخيار إن شاء أجاز» وإن شاء فسخ. صحء وصار فلانًا وكيلا 
من جهته إذا علم بذلك» وكذلك إذا كان تقديره هذا. 
وائما علنا: تقد وه هد 4 لذن اعتعرايل '* بما ديحت بالتفن الى الفاقك. لذ بخوة 
إل"*' بحكم الوكالة أو””' النيابة» [فيصح من]''' هذا الوجه خلافا لكلامه على 
هذا كما قال علماؤنا: أعتق عبدك عني [على ألف]”"' درهم فأعتق» [فإن الآمر 
0 مشتريًا منه ألا ثم موكلا إياه بالعتق تصحيحًا للأمر حتى لا يلغو. 
وكذلك هذا. 
وي يا أخاز أو نقض »2 صح ذلك ؛ لآن تصرفه صدر عن ولاية. 
)١(‏ سقط في م. 
(0) في أ: العقد. 
فر ف استرداد . 
0( سقط في أ. وفي م: بحكم ويجوز. 
)0( في م: و. 
05( ف فيصحح من» وفي م: فتصحح . 


63 في أ م: فإنه يصير الآمر. 
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أما المشتري فبالأصالة”''» وأما المشروط له الخيار فلأنه وكل من جهة المشتري 
بالفسخ والإجازة. 

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخرء فإن عرف السابق منهما فالسابق أولى؛ لأن 
تصرفه صدر عن ولاية فنفذ حال وجوده وأفاد حكمه؛ فلا يعمل الآخر بعد ذلك . 

وإن خرج الكلامان [منهما]”'" معًا ذكر في المأذون: أن الفسخ أولى. 

وذكر في بيوع الأصل: أن تصرف المشتري أولى بقضاء أو إجازة . 

[وجه ما ذكر في بيوع الأصل]”"': أن العمل بالأمرين جميعًا متعذر؛ لأن العقد 
الواحد لا يجوز أن [يكون]”*' مفسوحًا كله وغير مفسوخ كلهء ولابد من إثبات 
أحدهما وإلغاء الآخر فنقول: إثبات تصرف المشتري وإلغاء تصرف الوكيل أولى ؛ 
لآن تصرف المشتري أصل؛ لأنه يتصرف بحكم الملك» وتصرف الوكيل بناء عليه 
فيكون كالتبع لم ول فلك أن إلغاء التبع واعتبار الأصل أولى . 

وجه ما ذكر في المأذون: أن العمل بهما لما تعذرء وجب العمل بأحدهماء 
فكان””' العمل بالفسخ أولى لوجهين : 

أحدهما: أن الاحتياط فيه» فإن الفسخ يوجب الحرمة على المشتري» والإجازة 
توجب الإباحة» فإذا اجتمعا رجحنا المحرم على المبيح على ما عرف أن المبيح مع 
المحرم إذا اجتمعا يترجح المحرم على المبيح . 

فإن قيل: هذا اعتبار جانب المشتري» وإنه يوجب أن يكون الفسخ أولى» واعتبار 
جانب البائع يوجب أن تكون الإجازة أولى؛ لأن الإجازة تثبت حرمة [في]'' حقه 


000( في أء م: فظاهر . 
هه سقط في أ. م 
فر سقط في أ. 

(5) سقط في م. 

000( في م: كان. 
(5) سقط في م. 
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والفسخ يثبت إباحة في حقه؛ فيجب أن تكون الإجازة أولى باعتبار جانب البائع”'". 
فلم يصر المشتري بهذا" الاحتياط بأولى من البائع . 

والجواب عنه : أن مراعاة الاحتياط من كلا الجانبين مُتعذر». فلابد من مراعاة أحد 
الجانبين» فكان مراعاة جانب المشتري أولى؛ [لأنه يحتاج]”" في جانبه إلى إثبات 
الحل ابتداء؛ لأنه [لم يكن]”*' ثابئًا0 لهء وفي جانب البائع يحتاج إلى إبقاء الحل» 
[لأن الحل]”"' كان ثابنًا له» وبالفسخ يعود إليه قديم ملكه ويحل له قديم ملكه. 
فيكون إبقاء باعتبار قديم الملك لا إِثبانًا مبتدأ [والبقاء أسهل من الابتداء]”" . 

وأي جانب راعيناه [فقد راعيناه]” مع الشك إذا لم يعرف السابق فنقول: مراعاة 
جانب المشتري بالاحتياط أولى؛ لأن الإبقاء”'' مع الشك أخف من الإثبات ابتداء 
بالشك؛ لأن الشيء يبقى مع الشك ولا يثبت ابتداء مع الشك» فلهذا كان مراعاة 
الاحتياط في جانب البائع . 

والثاني: وهو أن الإجازة لا ترد على الفسخ فإن المفسوخ لا يجاز”' ''. 

والفسخ [يرد على الإجازة؛ لأن المجاز يفسخ فإذا اجتمعا معا كان الفسخ]!١)‏ 
أولى كنكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعاء كان نكاح الحرة أولى بالجواز؛ لأنه 
يرد على نكاح الأمة ونكاح الأمة لا يرد على نكاح الحرة فعند الاجتماع كان نكاح 


)“في : البيع . 

(؟) في م: بهذه. 

(9) في م: لأنا نحتاج . 
(4:) سقط في أء وفي م: كان. 
(6): :ف 81 "تابي 

(1) سقط في م. 

(0) سقط في أء م. 
(0) سقط فى أ. 

(4) في م: الإيقاع. 
)00 في م: يختار . 
01١‏ سقط في أ. 
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الحرة أولى . 

وكما قلنا في العتق والبيع إذا توافقا فأجاز المالك كلاهما كان العتق أولى». 
وأكزلك” هذا 

قيل: ما ذكر في البيوع قول محمد - رحمه الله -» وما ذكر في المأذون قول أبي 
يوسف - رحمه الله - لأن محمدًا - رحمه الله - يقدم ولاية المالك”"' على ولاية 
النيابة» وأبو يوسف - رحمه الله - سوى بينهما. 

أصله في الوكيل بالسلم أو بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم يحضره'”" النية . 

فعلى قول محمد - رحمه الله -: يقع العقد للوكيل» وعند أبي يوسف - رحمه 
الله -: يحكم النقد”*' . 

وقيل: ما ذكر في البيوع والمأذون من ترجيح أحد التصرفين”*' على الآخر. قول 
أبي حنيفة - رحمه الله -. 

فأما على قول محمد - رحمه الله -: ينبغي أن تصح الإجازة في النصف 
[وينفسخ في النصف الآخر]'' ثم يكون للمشتري الخيار إن كان الخيار مشروطا 
للبائع والأجنبي لتفرق الصفقة على المشتري . 

فإن كان الخيار مشروطا للمشتري والأجنبي» فللبائع الخيار؛ لما يلحقه من 
الضرر بسبب عيب الشركة وتفرق الصفقة . 

وإنما قالوا هذا قياسًا على مسألة أخرى اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد - رضى 


ف 


الله عنهما- وهو أن الوكيل بالبيع إذا باع مع الموكل وخرج الكلامان معًا وباع كل 


)١(‏ في م: فكذلك. 
(0) في أء م: الملك. 
(9) في م: يحضر. 
(5) في م: العقد. 
(5) في م: المصرفين. 
(1) سقط في م. 
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واحد منهما من رجل . 

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: بأن بيع الموكل أولى . 

وقال محمد - رحمه الله -: يجوز بيع كل واحد منهما في نصف العبد وتكون 
العهدة عليهما ويخير كل واحد من المشترين''' إن شاء رضي كل واحد منهما 
بنصف العبد وإن شاء رد. 

فأبو حنيفة - رضي الله عنه- لم يعمل بالتصرفين متى كان التصرف يقابل"" 
طلب الترجيح لأحدهماء وعمل بالراجح وأبطل الآخر. 

وكذلك في الفسخ والإجازة لا يعمل بهماء بل يطلب الترجيح لأحدهما ويعمل 
بالراجح إلا أنه رجح على رواية كتاب البيوع تصرف الموكل بسبب الأصالة. ورجح 
في المأذون الفسخ على الإجازة من أيهما وجد للوجهين الذي ذكرنا. 

فأما محمد - رحمه الله - لم يشتغل” '' بالترجيح في بيع الوكيل والموكل» بل 
عمل بقدر الإمكان وأثبت”*' تصرف كل واحد منهما في النصف. فعلى قياس ذلك 
يجب أن يثبت تصرف كل واحد منهما في النصف متى أجاز أحدهما وفسخ الآخرء 
ويثبت”*' الإجازة في النصف [والفسخ في النصفء. والله أعلم]”'' . 

قال محمد في الأصل : في رجل اشترى الجوز أو البيض فكسره فوجده فاسدًا فله 


أن يرده. 


010 في م: المشتري . 
)١(‏ في أ: يتعامل. 
(9) في م: يستقبل . 
(4) في م: وأن. 
(6) في م: يثبت . 
() سقط في م. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار ١‏ 


نوع آخر: في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار: 

هذا النوع يشتمل على قسمين : قسم في البيع» وقسم في الشراء . 

فأما قسم البيع : قال محمد - رحمه الله -: رجل أمر رجلا أن يبيع عبده وأمره 
أن يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام» فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز البيع ؛ لأنه خالف 
أمر آمره؛ لأنه أمره ببيع لا يلزمه ولا يزيل ملكه إلا برضاه وقد أتى ببيع يلزمه ويزيل 
ملكه من غير رضاه. 

فرق أبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله عنهما- بين هذا وبين المأمور بالبيع 
الفاسد إذا باع بيعًا جائرًا فإنه ينفذ"'' على الآمر. 

والفرق: وهو أن البيع”'' نوعان» نوع يزيل الملك بنفسهء وهو ما إذا كانت 
السلعة مقبوضة» ونوع لا يزيل الملك بنفسه وهو ما إذا لم تكن السلعة مقبوضة. 
وكلا النوعين داخل”" تحت عقد الوكالة فلا”*' يتحقق الخلاف من هذا الوجهء 
ولو ”© ادقن تنا تسعد عه يق إتقا ل" الخنا ودود للف مقا ن""؟ إلى ما تعد أن 
الخيار الثابت بحكم فساد العقد مُستحق على العاقد» فإنه يفترض عليه الفسخ إزالة 
للفساد ودفعًا للحرام . 

فإذا باع الوكيل بِيعًا صحيحًا فقد أسقط عنه حمًا مُستحمًا عليه فكان خلافًا إلى 
خير» فلا يُعد خلافًا. 

فأما خيار الشرط فيثبت حمًا له؛ لأنه ينتفع به» فكان تركه وإسقاطه خلافًا إلى شر 


0010 في ١‏ ينعقد. 
ف زاد في م: الفاسد. 


6 في م: ولا. 


(5) في أ: بخلاف. 
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فإن باعه وشرط الخيار للآمر كما أمره به نفذ تصرفه عليه» لأنه وافق أمره» ويثبت 
له الخيار ولآمره؛ لأن القياس يأبى شرط الخيار لغير العاقد؛ لأنه من حقوق العقدء 
ولا يمكن إثبات حق العقد لغير العاقد إلا أنا جوزنا ذلك بطريق» وهو أن العاقد 
لما شرط لغيره فقد قصد تصحيحه وأمكن تصحيحه بجعله [شرطا للخيار]”") 
لنفسه بطريق الاقتضاء أولاً. 

ثم جاعلا ذلك الغير ناتبا'" ووكيلاً عن نفسه في الفسخ والإجازة كأنه”؟' قال : 
شرطت الخيار لنفسي وجعلتك اتا بحق نفسي في الفسخ والإجازة» فإن فسخ 
الوكيل العقد صح فسخهء كما لو شرط الخيار لنفسه لا غير» فإن أجاز بطل خياره 
ونخيار الآمر؛؟ لأن ذلك ثابت بطريق: النيابة . 

ولأن””' العقد لا يلزم على الآمر بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لم يرض بلزوم العقد 
عند رضى الوكيل واختياره؛ ويكون له خيار الإجازة لا خيار الشرطء. ولهذا لا 
يتوقف هذا الخيار بعد إجازة الوكيل بمدة"'' الخيار [وتصرفه]”" . 

قال: ولو كان الآمر أمره بالبيع مُطلقًا فباع وشرط الخيار للآمر أو للأجنبي صح 
عملا بإطلاق اللفظء فإن مطلق اسم البيع كما يتناول البيع”” البات [يتناول البيع]!©) 
بشرط الخيار. 


وأيهما تصرف فسحًا أو إجازة» يريد به العاقل والمشروط له الخيار صح تصرفه 


() في م: إلى. 

(6) في م: شرط الخيار. 

(0) زاد في أ: بحق نفسي في الفسخ . 
(5) في م: كأن. 

)0( في م: ولكن. 

(5) في م: مدة. 

7/0( سقط في م. 

(4) في م: بيع. 


(9) في أ: البيع المبيع . 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار 1-2 
لمااذكرنا أن شرط الشيان: لخر العاقك.شرظ للعاقن بوتوكيل للمشروظ"' له"الخيار 
بالفسخ والإجازة بحكم الخيارء فيصح فسخ العاقد وإجازته بحكم اشتراط الخيار 
ويصح فسخ المشروط له الخيار وإجازته بطريق النيابة والوكالة عن العاقد ويلزم هذا 
العقد بإجازة الوكيل . 

لأن الآمر لما أمره بالبيع مطلقًا مع أن اسم البيع [يتناول البيع البات]*"' والبيع 
بشرط الخيار» فقد رضي بلزوم العقد عند رضا الوكيل . 

فلم يصر بإسقاط الخيار بالإجازة بمنزلة الفضولي فلا يتوقف على إجازة الآمر 
بخلاف ما تقدم وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخرء وخرج الكلامان منهما معًا. 

ففي رواية كتاب المأذون: الفسخ أولى؛ لأنه ألزم . 

وفي رواية [كتاس]9) البيوع : تصرف المالك أولى؛ لأنه أقوى . 

وإن أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه. أي للمأمور. فباع بشرط الخيار لنفسه أو 
للآمر أو للأجنبي فلما ذكرنا أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد وتوكيل 
للمشروط له الخيار بالفسخ والإجازة [بحكم الخيار]”*' فصار شرط الخيار لنفسه كما 
أمره به فيجوز. 

وأما قسم الشراء : قال محمد - رحمه الله -: وإذا أمر رجلا بأن يشتري [له] 
عبدًا بعينه [أو بغير عينه]"'' وسمى له ثمنًا أو جنسًا حتى صح [الأمر]”"". وأمره أن 
يشترط الخيار لنفسه يعني للمأمورء فاشترى وشرط الخيار لنفسه أو للآمر أو 


)١(‏ في م: المشروط. 

(0؟) بدل ما بين المعقوفين في م: الثا 
(9) سقط في م. 

(4) سقط في م. 

(5) سقط في م. 

() سقط في م. 

(0) سقط في م. 
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لأجنبي''' نفذ على الآمر؛ لأنه وافق [أمره]”''» أما إذا شرط الخيار لنفسه فظاهر. 

وأما إذا شرط الخيار للآمر وللأجنبي فلما ذكرنا أن شرط الخيار لغير العاقد شرط 
للعاقد. 

ولو أمره أن يشترط الخيار للآمر فاشتراه بغير خيار أو شرط الخيار لنفسه» لا ينفذ 
على الم 4 لآنه: حالقه: خينا يتفعة ]ل م" يضوووة للأنه أمره تق ل لل ؟ إلا 
برضاهء وقد أتى بشراء يلزمه من غير رضاه فلا ينفذ على الآمر لكن يلزم المأمور. 
بخلاف قسم البيع» فإنه إذا أمره بالبيع بشرط الخيار للآمر فباعه””' من غير شرط 
الخيار لنفسه حيث لا ينفذ أصلاً لا على الآمر ولا على المأمور. 

وكذلك لو أمره أن يشترط الخيار لنفسه يعني للوكيل» فاشتراه بغير خيار» لا ينفذ 
على الآمرء وكان ينبغي أن ينفذ؛ لأنه لما أمره أن يشترط الخيار لنفسه فقد أمره 
بشراء يلزمه برضا المأمورء فإذا اشترى ولم يشترط الخيار فقد رضي المأمور بلزوم 
هذا الشراء للآمرء فهذا شراء دخل تحت الأمر فنفذ على الآمر. 

والجواب [أن]'' الآمر لما أمره بالشراء بشرط الخيار لنفسهء فإنما رضي بشراء 
لا يلزمه بنفسه» وإنما يلزمه بإجازة توجد بعد العقد» فإذا ا شترى ولم يه يشترط الخيار 
لنفسهء فقد أراد أن يلزمه هذا الشراء بنفسه فصار مُخالمًا إلى شرء فلا يلزم الآمر 
وتعين 'العامون ‏ متدرا لنفسةه: على ما ذكر نا 

ولق أموة اقوط القان لاكمن فاشدوف وشيكل الحان تاكس كما اموه نه حير 
نفذ على الآمرء ثم أجاز المأمور البيع» بطل خياره [والآمر على خياره]”"". وإنما 
)١(‏ في م: للأجنبي . 
(؟) سقط في م. 
(9) في أ: ما لا. 
(5:) في أ: يلزم. 
(4) في م: فباع. 


69 سقط في م. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار ١‏ 
كان كذلك لما ذكرنا أن شرط الخيار لغير العاقد يقتضي ثبوته للعاقد» فإذا ثبت 
الخيار للعاقد بطل بإبطاله» إلا أنه لا يلزم الآمر لما ذكرنا أن الآمر ما رضي بلزوم هذا 
العقد من غير اختياره فيتوقف على إجازته واختياره . 

واختلف المشايخ أن الباقي للآمر بعد إجازة الوكيل خيار الشرط أو خيار آخر؟ 

بعضهم قالوا: خيار شرط؛ لأنه ذو حظ من هذا العقد» فإن"'' المبيع يدخل في 
يبطل إلا بإبطاله . 

وقال بعضهم: لا يبقى له الخيار» لما ذكرنا أن ثبوت شرط الخيار لغير العاقد 
بطريق النيابة من العاقد» فإذا أبطل العاقد خياره بالإجازة بطل خيار الأصل فيبطل 
, واف _. 2632 5 7 لين 3 
خيار النائب”" ضرورة» ولكن يبقى له خيار اخرء وهو أنه ما رضي بالتزام حكم 
العقد من غير اختياره فيبقى له هذا الخيارء [وهو يخير]”' بين التزام حكم العقد 
وعدم التزامه كما في مسألة البيع وهذا أقيس . 

وإن كان شراء الفضولى لا يتوقف على الإجازة؛ إلا أنه إنما [/0]”؟؟ يتوقف إذا 
وجد نفاذا على المشتري» كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير أمره. 

فإذ”' اشترى ولم يشترط الخيار للآمر حتى صار مخالفًا وجد نفادًا على 
المشتري فإن أجازء لتعلق حق البائع والآمر به فيتوقف على إجازة الآمر كما في 
البيع»ء وصار الشراء الذي لا يجد نفادًا على المشتري في حق التوقف على إجازة 
الآمر نظير مسألة البيع . 

فإن أجاز الآمر العقد بعد ذلك» كان العبد للوكيل حتى لو هلك العبد بعد ذلك 


)١(‏ في م: لأن. 
(0) فى أ: النيابة . 
فرة في م: ونخيره . 
(4:) سقط في م. 


(5) في م: وإذا. 
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في يد الوكيل هلك من مال الوكيل؛ لأن الإجازة من الوكيل قد صحت إلا أنها لم 
تعمل في حق الآمر لحقه. فإذا زال حقه بالنقص عملت الإجازة السابقة عملها في 
حق الوكيل» [فدخل العبد]”'' في ملك الوكيل وضمانه فإن هلك يهلك من ماله. 

ونظير هذا الوكيل بالبيع إذا رد عليه بالعيب من غير قضاء القاضي فإنه يتوقف 
على قبول الموكل» فإن قبل لزمه» وإن رد لزم الوكيل والمعنى ما ذكرنا كذا هاهنا. 

وإذا اشترى الرجل شيئًا لغيره بأمره»ء وشرط الخيار للآمر كما أمره به حتى 
يثبت”'' الخيار للآمر وللوكيل» ثم اختلف البائع والوكيل بعد ذلك» فقال البائع: إن 
الآمر قد رضيء والآمر غائب وأنكر الوكيل ذلك فالقول قول الوكيل [بلا يمين]”" ؛ 
لأن البائع يدعي على الوكيل سقوط خياره بعد ما كان ثابنًا» ووجوب الثمن على 
الوكيل بعدما لم يكن واجبًا عليه والوكيل ينكر ذلك فيكون القول قوله. 

ألا ترى [أنه]”*2 لو ادعى الرضا على الوكيل في مدة الخيار وأنكر الوكيل 
[ذلك]”*' كان القول قول الوكيل فكذا هذاء ثم يكون القول قول الوكيل بلا يمين. 

وفرق بين هذا وبين ما إذا ادعى الرضا على الموكل في مدة الخيار وأنكر الوكيل 
ذلك. كان القول قول الوكيل مع يمينه . 

والفرق: أن الدعوى في مسألتنا توجه على الآمر مقصودًا؛ لأنه"'' ادعى رضا 
الآمر 'ل3 .وها المقترى بوهلنى. اليكترف نكا وافتضناء ؟: لاضن الامو مش لنت 
سقط خيار المشتري ولزمه الثمن» وحكم التبع حكم الأصل . وهذه الدعوى لم 
تصح في حق إيجاب اليمين على من توجه”"' عليه الدعوى مقصودًا وهو الآمرء فإن 


)١(‏ في م: فيوكل العقد. 
(0) في م: ثبت. 

() سقط في م. 

(4:) سقط في م. 

(5) سقط في م. 

(5) في أء م: فإن. 

(0) في م: توجب. 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار/ البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار )| 


الآمر لو كان حاضرًا وأنكر الرضا لا يستحلف الآمر بهذه الدعوى, وكيف تصح في 
حق توجه اليمين على من توجه عليه الدعوى تبعًا وهو المشتري . 

بخلاف ما لو ادعى الرضا على المشتري؛ لآن الدعوى توجه هناك على المشتري 
مقصودًا وهو أصل فيما ادعى عليه؛ لأن الأصل في حق الحقوق راجع للعاقد كأنه 
امشترف: لنفسية. 

ثم إنما لم يجب اليمين على الآمر متى كان حاضرًا وادعى عليه الرضا؛ لأن الآمر 
في حق حقوق العقد نائب عن المشتري لما مرء والدعوى عن النائب لا تصح في 
حق إيجاب اليمين [عليه]''» وإن كان [لا]7'' يصح في حق سماع البينة كالوكيل 

5 5 5 . فر : 5 

وذكر شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: [أن]”*' في استحلاف الوكيل في 
هذه المسألة روايتين [و]”*' على أصح الروايتين يستحلف الوكيل . 

1 0 1 ل د 00 
هذا إذا أنكر المشتري ما ادعاه البائع . ولم يقم البائع بينة على ما ادعى : 
فأما إذا أقام البائع البينة أن”" الآمر قد رضي فإن البيع”* لازم للآمر [وإن كان]”* 

الآمر غائًا؛ لآن المشتري انتصب خصمًا عن الآمر حكمًا؛ لأن البائع ادعى على 
المشتري حمًا بسبب ادعاه على الغائب» وبين المشتري والغائب اتصال سبب وهو 


)١(‏ سقط في أء م. 
(؟) سقط في م. 
(©) في م: تصح. 
(:) سقط في أء م. 
(5) سقط في م. 
() فى أ: ادعاه. 
49 زاد في أ: البائع . 
() في م: البائع . 
(9) في م: فإن. 
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الأمر ولا يثبت ما ادعى على المشتري إلا بإثبات ما ادعى على الغائب فينتتصب 
المشتري خصمًا عن الغائب . 

فإن لم يقم له بينة على ذلك إلا أن المشتري [قد]'١'‏ صدقه فيما ادعى من رضا 
الآمرء ثم حضر الآمر في مدة الثلاث وأنكر الرضاء وادعى أنه نقض البيع بمحضر 
من البائع» ذكر أن الشراء يلزم المشتري ولا يلزم الآمر حتى لا يكون للوكيل أن 
يرجع على الآمر بالثمن إذا لم يكن الثمن مدفوعًا إليه؛ لأن المشتري بإقراره أن الآمر 
رضي فقد أقر على نفسه بسقوط حقه في الخيار ووجوب الثمن عليه» وعلى الآمر 
بالرجوع بالثمن [على البائع] '" . 

فإذا أنكر الآمر الرضا"" صح إقرار الوكيل في حقهء ولم يصح في حق الآمر. 
وإذا لم يصح إقراره في حق الآمرء صار وجود هذا الإقرار في حق الآمر وعدمه 

ولو عدم فقال الآمر في مدة الخيار: كنت فسخت [البيع]”*' والبائع حاضر كان 
القول قوله؛ لأنه حكى أمرًا يملك استيفاءه*؟ للحال» ومن حكى أمرًا يملك 
عفاي "> للتعال قله وضبية شما حكن 

هذا إذا قال الآمر هذه المقالة فى مدة الخيارء فأما إذا قال هذه المقالة بعد مدة 
الخيار فإن البيع يلزمه ولا يكون مصدقًا فيما حكى, [لأنه حكى]”" أمرًا لا يملك 
استيفاءه”* للحال فلزمه البيع لمضي''' المدة لا بإقرار المشتري» والله أعلم . 
)١(‏ سقط في أء م. 
(؟) سقط في أء م. 
(:) سقط في أء م. 
)00( في م: استكنافه . 
69 في م: استئنافه . 
63 في م: استكنافه . 
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ومما يتصل بهذا''' النوع : 

وإذا باع الوصي أو الأب شيئًا من مال الصغير وشرط الخيار لنفسه فهو جائزء فإذا 
بلغ الصبي في مدة الخيار تم البيع وبطل الخيار في قول أبي يوسف - رحمه الله -. 

وقال محمد - رحمه الله - في ظاهر الرواية: ينتقل الخيار إلى الصبي» فإذا'" 
أجاز البيع في مدة الخيار جاز وإن رد بطل . 

وجه قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن الخيار إنما يثبت حقًا''' للعاقد لكونه 
من حقوق العقدء وقد تعذر استيفاؤه بعد البلوغ لانقطاع الولاية فيسقطء ولا ينتقل 
إلى غير العاقد كما لا ينتقل إلى الوارث بعد موت المورث. 

وجه قول محمد - رحمه الله -: أن الخيار من حقوق العقد» والعقد وقع 
للصغير فكذا الخيارء إلا أنه كان لا يستوفيه بنفسه لعجزهء فإذا قدر على [الاستيفاء 
بالبلوغ يستوفيه. نظيره الملك» فإن الملك فيما يشتريه الأب والوصي للصغير يقع 
للصغيرء إلا أنه كان لا يتصرف في ملكه بنفسه لعجزهء فإذا قدر على]”*' التصرف 
بالبلوغ تصرفء أما أن ينتقل من الأب والوصي إليه [بالبلوغ فكذا هذا]””' هاهنا. 

إذا ثبت أن الخيار ينتقل للصبي بعد البلوغ على قول محمد - رحمه الله - نقول : 
[ليس]'' للوصي أن يجيز وله أن يفسخ؛ لأن له ولاية الإجازة بحكم الخيار» ولم 
يبق له الخيار بعد البلوغ لانقطاع الولاية. 

أما يملك الفسخ؛ لأنه لما شرط الخيار فقد تبين”"' أنه لم يرض بالتزام العهدة إلا 


)١(‏ في م: من هذا. 
() في م: فإن. 
(0) في م: حظا. 
(*) سقط فى أ. 
)0( في م: كذا ههنا. 
(1) سقط في م. 
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عند وجود الإجازة منه» فإذا انعدمت الإجازة منه كان له أن يفسخ دفعًا للعهدة عن 
نفسه» ويجوز أن يثبت حق الفسخ للإنسان وإن لم يكن له ولاية الإجازة» كالفضولي 
إذا [باع مال الصغير]”'' كان له أن يفسخ قبل إجازة المالك ولا يكون له أن يجيز 
كذا هاهنا. 

وفي النوادر عن محمد - رحمه الله - ثلاث روايات: 

قال في رواية مثل ما قال أبو يوسف - رحمه الله -. 

وقال في رواية: ينتقض العقد؛ لأنه تعذر القول"'' ببقائه مع الخيار وبدون 
المشان: 

وقال في رواية أخرى: ينتقل الخيار إلى الصبي . 

واختلفت الروايات عن محمد - رحمه الله - في مضي مدة الخيار. 

فقال في إحدى الروايتين: يلزم العقد. لاستحالة بقاء الخيار بعد المدة. 

وفي رواية أنه قال: لا يلزم إلا بإجازته» لأن عنده الإجازة في معنى ابتداء العقد 
فيجعل البلوغ الطارئ على العقد قبل الإجازة بمنزلة المقارن للعقد وكان مقارثًا 
للعقدء فإن باع فضولي مال الغير وشرط الخيار لنفسه لا يلزم العقد [من غير إجازة 
المالك وإن مضت مدة الخيار فهاهنا لا يملك [أيضًا الإجازة]”" . 

ولو باع المكاتب وشرط الخيار لنفسه]”*'» فعجز في الثلاث تم البيع في قولهم؛ 
لأن المكاتب عاقد لنفسه»ء فكان الخيار ثابئًا له أصلاً» والعجز أوجب بطلان ولايته 
فصار كموت من له الخيار. 

وكذلك المأذون إذا عزله””' المولى في الثلاث بطل خياره لما مر. 


20 في م: الترك. 
فر سقط في م. 
62 سقط في أ. 


الو الثاى شر: فى البيع نه ط الخيار/ الب والشراء لغيره ُ ط الخيار ١51‏ 
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ولو اشترى الأب أو الوصي شيئًا [للصبي]”'' بدين في الذمة وشرط الخيار ثم بلغ 
الصبي فأجاز الأب أو الوصي» جاز العقد عليهما والصبي بالخيار إن شاء أجاز وإن 
شاء فسخ ؛ لآن ولاية الأب والوصي إن انقطع عن الصغير بالبلوغ فلم يبق لهما ولاية 
الإجازة أو الفسخ في حق الصغيرء أما بقي لهما ولاية الإجازة في حق أنفسهما. 

فإن أجاز الصبي تم البيع في حقهء وإن فسخ زال حق الصغير» فيصح الشراء في 
حق الأب أو”'' الوصي لوجود الإجازة منه. 

ونظير هذا الوكيل بالشراء بشرط الخيار للموكل» إذا اشترى وشرط الخيار 
للموكل» ثم أجاز العقد تعمل الإجازة في حقه دون الموكل حتى إن الموكل إن 
رضي بالشراء لزمه البيع» وإن فسخ العقد ورد" المبيع يلزم الوكيل» فهاهنا كذلك . 

وإن لم يجز الصبي شيئًا حتى مات الوصي بعد ما رضي بالبيع أو قبل ذلك» 
فاليتيم على خياره» وإن لم يمت”* الوصي ومات العبد في يد الوصي في وقت 
الخيار أو بعد مضيهء أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضا الوصي بالمشترى أو 
بعده فالشراء لأزم للمشتري» والله أعلم . 


)١(‏ سقط في أء م. 
() في م: و. 
يفره في م: فرد. 
(5:) في م: يجر. 
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نوع آخر: في الاختلاف في نفس المشترى بشرط الخيار عند"'؟ الرد : 

وإذا اشترى الرجل من آخر شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضه ثم جاء به ليرده 
على البائع بحكم الخيارء فقال البائع : ليس هذا هو الذي بعتك». وقال المشتري : 
هو ذلك» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن في خيار الشرط المشتري ينفرد 
بالفسخ فينفسخ العقد بمجرد قوله» وبقي ما قبض في يده ملك" "* البائع 

والمشتري يقول للبائع : مالك الذي قبضت منك هذاء والبائع يقول: غيره 
فيكون القول قول المشتري في تعيين المقبوض [باعتباره أميئًا]" "' كالمودع أو 
ع1 “قاين 

ولو كانت السلعة غير مقبوضة في هذه الصورة فأراد””' [المشتري إجازة العقد في 
عين في يد البائع» فقال البائع : ما بعتك هذاء وقال]''' المشتري: لا بل بعتني هذا . 

لم يذكر محمد - رحمه الله - [هذه الصورة]”" في شيء من الكتب» [و]7) 
قالوا: ينبغي أن يكون القول قول البائع كما لو ادعى عليه بيع هذه*' العين وأنكر 
البائع البيع أصلاً. وقال: ما بعتك شيئًا. 

ولا به دجي يس سيا اس باد 1 
البائع» وإنما يتحقق الخلاف حالة الإجازة كما إذا كانت السلعة مقبوضة» [و1!' لا 


هم في أ م: مال. 

(9) في م: اعتبارا. 

62 في م: ضمنا. 

(0( في م: وأراد. 

(5) سقط في م. 

(0) في أء م: هذا الفصل . 
)0( سقط في أ. م 

)01( فق م: هذا. 

)٠١(‏ سقط في م. 
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يتحقق الخلاف"'' لأنه أجاز والمبيع في يده» إنما يتحقق الخلاف حالة الفسخ» هذا 
الذي ذكرنا إذا كان الخيار للمشتري . 

وأما إذا كان الخيار للبائع إن كانت السلعة مقبوضة فجاء المشتري بالسلعة"" 
ليردها على البائع في مدة الخيار» فقال البائع : ليس هذا الذي بعتك وقبضته” " مني» 
وقال المشتري: الذي بعتني وأقبضتني هذاء فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن 
الحال لا يخلوء إما”* أن يدعي البائع هلاك ما باع منه أو ادعى القيام في يده فإن 
ادعى الهلاك» فقد ادعى ضمان القيمة على المشتري وإن لم يكن واجبًا والمشتري 
ينكرء وإن ادعى البائع [أن المبيع قائم]””' فقد تصادقا على أن للمشتري حق الرد؛ 
لأن للمشتري حق الرد في مدة الخيار حتى يخرج عن ضمان القيمة» إلا أنهما اختلفا 
في تعيين المقبوض فيكون القول قول المشتري مع يمينه. 

وإذا كانت السلعة غير مقبوضة وأراد''' البائع إلزام البيع في عين فقال المشتري : 
ما اشتريت هذاء ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع يدعي عليه ولاية 
إتمام الشراء في هذه" العين والمشتري ينكر فالقول قول المشتري مع يمينه كما لو 
أنكر المشتري الشراء أصلاٌء والله أعلم . 


() زاد في م: حالة الإجازة. 


() في م: بسلعة . 
(0) في م: وقبضت . 
(5:) في م: ما. 

6 سقط في أ م. 
050 في م: فأراد. 


372( في م. هذا. 
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الفصل الثالث عشر 
في خيار الرؤية 
صورة المسألة: أن يقول الرجل لغيره: بعت منك [هذا]*'' الثوب الذي في كمي 
هذا وصفته كذاء والدرة التي في كفي [هذه]"'' وصفتها كذاء ولم يذكر الصفة» أو 
يقول: بعت منك هذه الجارية المتنقبة””" . 


)١(‏ سقط في م. 
6 سقط في أ. م. 
(9) حخيار الرؤية هو: حق المشتري في فسخ البيع. أو إمضائه عند رؤية المبيع المعين الذي لم 
يره عند العقد. 
ومثاله : أن يقول البائع للمشتري مثلا: بعتك محصول أرضي بجهة كذا من القمح هذا 
العام؛ على أن يكون ثمن الإردب كذاء فيقبل المشتري» وهو لم يسبق له أن رأي هذا 
القمح. وقد عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: «حق يثبت به للمتملك الفسخ» أو الإمضاء 
عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره». ويمكن أن يُعوّف بأنه: حق 
يثبت بمقتضاه للعاقد أن يفسخ العقد. أو يمضيه عند رؤية محله المعين» إذا لم يكن قد 
رآه حين العقدء أو قبله بوقت لا يتغير فيه. لكي يثبت للمشتري خيار الرؤية لا بد من 
جود شرطين. ظ 
الأول: ألا يكون المشتري قد رأي العين المبيعة عند البيع» وينبني على فقدان هذا 
الشرط ألا يكون له الخيار إن دان م رام حير سبوب وكذلك إن كان قد رآها قبل 
العقدء ولم تتغير حالها عند العقد لم يثبت يثبت له الخيارء فإن تغيرت حالها التي كان قد 
رآها عليها بحيث يكون المبيع مختلمًا فللمشتري الخيار. 
أما الثاني : فلا بد من أن يكون المعقود عليه مما يتعين بالتعيين» إذ الفسخ يرد على 
المملوك بالعقذ» وما لا يتعين بالتعبية يملك بالقيض» ل ار 
يرد الفسخ عليه ودام من أكون الجعدود عليه برعيل المي ل ينفسخ بالرد. 
واختلف الفقهاء فى مدة خيار الرؤية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يرى أصحابه أن الخيار يمتد ما دام مجلس الرؤية» فإذا انتهى المجلس 
ولم يكن ثم رد سقط الخيارء وار العقد بذلك لازمًا. 
ويقول بهذا فقهاء الشافعية في الأصح عندهم» وفقهاء الحنابلة في قول لهم 
القول الثانى: ويرى أصحابه أن مدة خيار الرؤية لا تنتهى إلا إذا وجد الرضا صراحة من 
المتملك بعد الرؤية؛ ويثبت رضا المتملك بألفاظ مثل: رضيت بالعقد. أو: أمضيت العقد» 
أو: أجزته». كما يثبت هذا الرضا منه بالمعنى» كأن يصدر عنه تصرف يدل على ذلك» مثل : 
أن ينتفع بالمبيع» أو يبيعه» أو يؤجرهء أو يقوم برهنهء أو بغير ذلك . 
ومثل ذلك في انتهاء الخيار ما لو تعذر فسخ العقد بهلاك المبيع المعقود عليه في يد 


الفصل الثالث عشر: فى خيار الرؤية ١‏ 


العاقد - أي : المشتري - أو يلحق هذا المبيع عيب» أو نقصء أو يتغير تغيرّاء أو يزيد زيادة 
تمنع الرد. فإن لم يكن شيء مما ذكرناء بقى العاقد على خياره مهما طالت المدة. وهذا هو 
مذهب الحنفية . 

القول الثالث: ويرى أصحابه ثبوت الخيار على الفور؛ إذ يسقط الخيار للمشتري إذا 
مضى وقت بعد رؤية المشتري للمبيع» وكان يمكن للمشتري في هذا الوقت أن يفسخ 
العقد إن أرادء فلما لم يفعل المشتري ذلكء. وكان متمكنًا منه» فإن حقه يسقط في 
و دي ار عد لي رع ل لسرن برطي ا بوني ا 
الحنايلة . 

والحنفية د جره حار الرويه يتك الخو دون عاج الي العاف الفافدين على إتبانه . كما 
أنهم يجعلون هذا الخيار للمشتري مطلقًا حتى ولو كان المبيع موافقًا للوصف الذي أخبر به 
عند العقد؛ وذلك لأن هذا الخيار مشروع عندهم ادرو في امد العقد. 

والمالكية لا د يثبتون خيار الرؤية بحكم الشرع. ٠»‏ بل لا يثبت يثبت عندهم إلا باشتراط المشتري». 
وبدون اشتراط هذا الخيار لا يصح بيع الغائب عندهم إلا إذا وصف. 

والشافعية ينفون خيار الرؤية مطلمًا على قولهم الجديد؟؛ لمنعهم بيع الغائب مطلقًا . 

والحنابلة يوافقون الشافعية في إحدى روايتين عندهم. وفي الرواية الأخرى يثبتو ن الخيار 
للمشتري إذا خرج المبيع على خلاف ما وصف به. 

وأن الظاهرية يبطلون البيم إذا ظهر المبيع مخالفًا لما وصف به دون أن يكون للمشتري 
الخيار في ذلك . 

وخيار الرؤية يثبت يثبت في عقد البيع. رعو جااعيا اشر إحاد المتعري هو الى شت "له 
الخيار» ولا يثبت يثبت للبائع ؛ 00 . وكذلك فلا يث بالنتبكار الرورة 
في عقد السلم؛ لأن خيار الرؤية إنما يثبت بشرطين : 

الشرط الأول أذايكوة صل العقك شيا عم مف قوتت اونداة: 

والشرط الثانى: أن يكون محل العقد وقت العقد غير مرئى؛ فيكون للمشتري الخيار إن 
لم يكن قد رأي المبيع» ووجده وقت الرؤية على غير ما قام العقد عليه» فإذا كان قد رآه فلا 
يثبت له الخيار. ولا يتحقق هذان الشرطان في عقد السلم بالنسبة للمسلم فيه. وذلك 
ا 3 0 7 

السبب الأول: أن المسلم فيه دين كائن في ذمة المسلم إليه» وإذن فقد فَقَدَ الشرط 
المثبت لخيار الرؤية وهو التعيين؟ وعليه فلا يصلح أن يتحقق فيه هذا الخيار. 

وأما السبب الثاني : فلآن المسلم فيه دين موصوف حين العقد بصفات خاصة تضبطه 
وتعرفه» فإذا ما أحضره ه المسلم إليه عند التسليم موافقًا لما وصف بهء فقد تحقق الرضا 
به» وبذلك يكون ذكر الصفة قائمًا 0 المشاهدة» وعلى هذا فلا فائدة من اشتراط خيار 
الرؤية فيه ؛ إذ لا مقتضى له. وكذلك يثبت در لت ل 

نع» ولا يثبت للصانع . وكذلك لا ب: يثبت خيار الرؤية في عقد الإجارة إلا في 

إجارة الأعيان» ودلك تاجيا بها ع با عم دان ولم يرها. فلما رآها لم 


ل الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وأما إذا قال: بعت منك ما في كمي هذاء أو [ما]”'' في كفي هذه”''» من شيء» 
هل يجوز هذا البيع؟ 

لم يذكره في المبسوطء. قال عامة مشايخنا - رضي الله عنهم -: [إطلاق 
البجوات]"'" يدل علن جوازة عقدنا: 

ومنهم من قال: لا يجوز [لجهالة المبيع]*”*'. 


تعجبه» فله فسخ الإجارة بخيار الرؤية. ويثبت خيار الرؤية في الصلح على دعوى المال» 
والقسمة» ومثل ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء» ولا يثبت خيار الرؤية في 
بدل الخلع» والصلح عن دم عمدء والمهرء ومثل ذلك؛ لأن هذه العقود لا تنفسخ بالرد 
لهذه الأموال» وبالجملة فإن خيار الرؤية يثبت في كل ما ينفسخ العقد فيه برده» ولا يثبت في 
كل ما لا يحتمل الانفساخ . 
ينظر : العقود الدرية (؟78/5١)»‏ المبسوط /75١(‏ 75)» الفتاوى الهندية (/ 08)» البحر 

الرائق (5/ 78)» تبيين الحقائق (5/ 5؟)» بدائع الصنائع (5/ 747). حاشية العدوي (؟/ 
) التاج والإكليل »)١١8/5(‏ مواهب الجليل (759457/5)» تحفة المحتاج (5/ 555)), 
مغني المحتاج (0701/7» نهاية المحتاج (//510)» والمنثور (؟/54١)»‏ حاشية قليوبى 
وعميرة (؟/3068)» الأم ("/ 0/)» شرح المهذب (0507/4). الإنصاف (595/5), 
المغني والشرح الكبير .)6١/5(‏ 

)١(‏ سقط في م. 

(6) في م: هذا. 

فر في م: إطلاقه . 

(4:) في أ: هاهناء وسقط في م. 
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وهذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع فكة ‏ في بيان صفته وحكمه وموصع شوته : 
فتقول ا[ولتمشترى فيما]"؟ لرريرء”"؟ التعبان إذا:راه بالحديث المعروق”” 


)١(‏ في م: والمشتري ما. 
ف زاد في م: له. 
(9) يختلف الآثر الذي ينتجه خيار الرؤية بالنسبة لصفة العقد من حيث لزومه» أو عدم لزومه تبعًا 
لاختلاف حالين : 
الحال الأولى: أثره على صفة العقد قبل الرؤية. 
الحال الثانية : أثره على صفة العقد بعد الرؤية. 
أما أثره قبل الرؤية فإنه يجعل العقد غير لازم؛ لعدم تحقق الرضا بالمبيع» وقد قيل: | 
عدم اللزوم هاه بالنسبة للمشتري فقط . 
وقيل : بل د بشترك في هذا المشتري والبائع ؟ فيكون الببع غير لازم من قبلهما معًا؛ وبهذا 
أخذ بعض الحنابلة» والشافعية «على القول بصحة بيع الغائب الموصوفء. وهو أيضًا رأي 
للمالكية» ولكنه ضعيف فى المذهب»). 
إذا ثبت هذاء فإنه لا تصح إجازة العقد قبل الرؤية؛ لأن الإجازة لا تكون إلا بعد ثبوت 
الخيار» والخيار هاهنا لا يثبت إلا بالرؤية» ومن ثم يكون لصاحب الخيار الحق في الخيار ما 
رجه ارو حو رار خا انيع لب اقب ان لان لجا رو حير اوعزير الر 91 (0إن 
الرضا بالمبيع لا يتحقق إلا بعد رؤيته. 
هذا بالنسبة لإجازة البيع» أما فسخه فهل يجوز قبل الرؤية أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فى هذا على قولين : 
القول الأول: أن فسخ البيع قبل الرؤية صحيح» وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية 
والشافعية في وجه عندهم 
القول الثاني : أن فسخ البيع قبل الرؤية لا يجوزء وإلى هذا ذهب بعض الحنفية» 
وجه عند الشافعية» وإليه ذهب الحنابلة . 
وإذا كان الراجح في صفة العقد قبل الرؤية هو عدم اللزوم» فإنه يكون كذلك بعد الرؤية 
ل 
وإذا كانت إجازة العقد ممتنعة قبل الرؤية» فإن الإجازة بعد الرؤية تكون معتبرة» وبها 
يلزم العقد. 
أما فسخ العقد بعد الرؤية» فجمهور الفقهاء على جوازهء إلا أن الحنابلة قد شرطوا 
لذلك بأن يظهر المبيع على خلاف ما وصف به؛ قياسًا على ما لو ظهر المبيع معيبًا 
بعيب عند البائع 
وأما إن ظهر المبيع على ما وصف به حين العقد» فلا يجوز فسخ العقد بعد الرؤية؛ 
لتمام العقد بالرضا الناشئ عن العلم بالمبيع عن طريق الوصف . 


ل 
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وإذا ثبت أن البيع مع خيار الرؤية غير لازم» وهو في هذا يوافق خيار الشرط وما شابهه 
من الشروطء فإنه يختلف معه في حكم العقد. حيث لا يمنع خيار الرؤية من انتقال الملك؛ 
على الراجح 

لم إلى أن الملك ينتقل في البيع مع خيار الرؤية؛ فيثبت الحل 
للمشتري في المبيع في الحال بعد تمام العقد بصدور القبول موافقًا للإيجاب» وكذلك 
بالحعيه التو اعت يقت الب الحجل اللبانم .في (الجقاناة, 

والحجة في هذا: أن اسيت نقل الملك هو العقد الصحيح وقد وجدء فيترتب عليه 
حكمه. حيث لا مانع منه» إلا أن الملك في هذا العقد الذي فيه خيار الرؤية غير تام 
بمعنى أن لمن له حق الخيار فسخ العقد دون توقف على رضا الطرف الآخرء ودون 
التجاء إلى القضاء؛ لاحتمال زوال الرضا عند الرؤية؛ فكان الملك فيه غير تام حتى 
يتمكن من له حق الخيار من إزالة الضرر الذي يحتمل أن يلحقه من جراء هذا العقد). 

وقد خالف المالكية في هذاء فقالوا بعدم انتقال الملك مع خيار الرؤية» واحتجوا لذلك 
بأن العقد مع خيار الرؤية محتمل للفسخء» وبالتالى فهو غير مستقر؛ فلا ينتقل به الملك. 

ولعل هذا منهم مبني على اعتبارهم خيار الرؤية خيارًا شرطيًا لا حكميًا؛ فكأنه استمد 
أثره في منع نقل الملك من هذه السمة. 

أو بعبارة أخرى : يكون منعهم لانتقال الملك مع خيار الرؤية قياسًا له على خيار الشرط ؛ 

بجامع أن كلا منهما خيار شرطي لا حكمي» وهم يقولون بعدم انتقال الملك مع خيار 
الشرط ؛ فكذلك لا ينتقل مع خيار الرؤية. 

ل ل ا 
في خيار الشرط داخلا على الحكم في حقيقة الأمرء فلم يوجد الحكم وهو الملك قبل 
انقضاء المعلق عليه وهو الخيار. 

وأما خبار الرؤية فليس فيه تعليق يمنع من نقل الملك حالأء ولكن لما كان عدم الرضا 
مقارنًا للعقد منع من تمام الحكم فقط؛ اقتصارًا على ما تقضي به ضرورة ثبوت الخيار» . 

وأما ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بعدم استقرار العقد مع خيار الرؤية؛ فيمتنع انتقال الملك 
لذلك» فإنه يجاب عنه بأن: استقرار العقد لا دخل له في ترتب حكمه. وإنما يظهر أثر عدم 
الاستقرار ذ في التمكن من فسخ العقد؛ بدليل أن البيع المعيب وعقد العارية المطلقة عن 
الوقت غير مستقرين؛ لإمكان فسخهماء ومع ذلك يترتب عليهما الحكم». 

إذن»ء فإن عدم استقرار العقد مؤثر في التمكن من الفسخ؛ فيجوز لصاحب الخيار فسخه 
دون توقف على رضا الطرف الاخرء» ودون حاجة إلى حكم القاضي بذلك . 

هذاء وقد ذكر الشافعية في انتقال الملك مع خيار الرؤية وجهين: 

أحدهما: موافق للرأي الأول. 

والثانى: موافق لرأي المالكية. 

وموافقتهم للمالكية بناء على اعتبار أن البيع ليس تامّاء وأما موافقتهم للرأي الأول فبناء 
على اعتبار أن البيع تام . 
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وهذا الخيار غير مؤقت بخلاف خيار الشرط. لأن ثبوت هذا الخيار عرف 
بالبمويخه وإنهبفطلق ف فانط عله قال افهو بالتقيان دار اي" 4 و لأنف لا يووف ميد لذ 
اا 


ينظر: بدائع الصنائع (2)597/05) شرح فتح القدير »)١79/5(‏ الخرشي (0/ 2075 
المجموع شرح 25 (544/9), الخيار واثره في العقود. ص (/65)., الخيارت في 
البيع , للدكتور/ مندور. ص 2)١759 .2١78(‏ بحوث في فقه المعاممللات.» ص (؟١5).‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (/ 4» 5)» البيهقي (7578/5)» وقال الحافظ في تخليص الحبير (؟/ 
)2 روى من حديث عمر بن إبراهيم الكردري مذكور بالوضع . 

ويغني عنه ما رواه ابْنٍ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ .الله كله قَالَ : «إذا إنَبَايَعَ 
الوَجْلَانٍءٍ َكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالخْيَارٍ مَا لَم يَتَقَدَكَا وَكانًا جَمِيعَاء أو بُحَير _ أَحَدُهُمَا الآحَر: 
فإِنْ حَيَرَ أَحَدُهُمَا لخر فتبايعا على ذلك - فَقَدْ وَجَبَ الب وَإِنَ تَقَدَقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا 
وَل يَثْدْكَ وَاجِدٌ مِنْهُمَا مِنْهُمَا الْبِيعَ - فَقَدُ وَجَبَ جب الْبَيِعُ) . أخرجه مالك في الموطأ (؟/١/517)‏ 
كثات البيوع . باب : بيع الخيار» 56 0ع واحووك (65/1). والبخاري 50/ 
افر كتاب البيوع . باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث 2,)5١١١(‏ ومسلم 
0 ) كتاب البيوع . باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» الحديث (”17/ 
»١‏ وأبو داود (/ ”اا 975) كتاب البيوع والإجارات» باب: في خيار 
00 الحديث (5554”) و(23505. والترمذي (01417/5) كتاب البيوع» باب: ما 

في البَيِعَيْنِ بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث »)١755(‏ والنسائي (75/8/1) كتاب 
6 باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وابن ماجه (7/777/7) كتاب 
التجارات» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث »)5١81(‏ والشافعي (؟/05١)‏ 
كتات البيوع. باب: : في خيار المجلس» رقم (1لاه. 735ه), وابن طهمان في 
المشيخته) رقم (0180. ١8١)غ2‏ وعبد الرزاق 07" .»)0١‏ والحميدي (2)554 
والطيالسي 5/١(‏ -حمنلحة)ء رقم »)١70(‏ وأبو أمية الطرسوسي فى «مسند ابن 
عمراء رقم (019). وأبو يعلى )١197/٠١(‏ رقم (0877)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) ».)١3١/5(‏ والدارقطني (”/ 5) كتاب البيوع» والطبراني في «المعجم الصغير) 
(707/6)» والبيهقي (758/0. 64»؛» وأبو نعيم في «أخبان أصفهان» /١(‏ )2 
والخطيب في «تاريخ بغداد) (7/ 5 »)3١5 .٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (517/5؟55) 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. 

(١؟)‏ اختلف الفقهاء فيما سيؤل إليه أمر الخيار» إذا مات صاحبه على قولين: 

القول الأول: أن الخيار يسقط بموت صاحبه» سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري» أما 
إذا كان الخيار للعاقدين معَّاء فإن خيار الميت يسقط. ويبقى الحي على خياره . ومعنى هذا : 
أن الخيار إن كان للبائع فمات» لزم البيع , وكان الثمن ملكا لورثته» والمبيع ملكا للمشتري ٍ 
وإن كان الخيار للمشتري فمات, لزم البيع» وكان المبيع ملكا لورثته» والثمن ملكا للبائع . 
وإن كان الخيار للبائع والمشتري معَّاء فمات أحدهما فإن الحي منهما يبقى على خياره: فإن ‏ 


١/1 
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أمضى البيع» وكان الميت البائع» فإن الثمن يكون ملكا لورثته» والمبيع يصبح ملكا 
للمشتري . وإن كان الميت المشتري» فإن المبيع يصبح ملكا لورثته» والثمن ملكا 
للبائع. وإن فسخ الحي منهما البيع» وكان الميت هو البائع» فإن المبيع يظل على 
ملكهء وينتقل إلى ورثته» ويظل الثمن على ملك المشتري الحي. وإن كان الميت هو 
النشكري» فإن الملك فى الثمن باق لهه. ويتعقل إلى ورئته4 ويب المبيغ على ملك 
البائع الحي. وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية» والحنابلة» إلا أن الحنابلة قد استثنوا 
من ذلك ما إذا طالب صاحب لحان معني الكار تل عرد فإنهم قالوا بأن الخيار 
فى هذه الحالة يكون لورثة الميت. والحقيقة: أن هذا الاستثناء الوارد لدى بعض 
الحنابلة قد أغفله العديد من مصنفي الحنابلة» من ذلك مثلا : قول صاحب المقنع : 
(ومن مات منهما - أي : العاقدين - بطل خياره ولم يورث». لكن جاء في حاشية 
المقنع تعقيبًا على هذه العبارة: «هذا المذهب, إلا أن يطالب به الميت». ويقول ابن 
قدامة: «المذهب: أن خيار الشرط بالنسبة للميت منهما يبطل بموته» ويبقى خيار الآخر 
بحاله» إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته؛ فيكون لورثته». ثم إن الحنابلة 
قد استثنوا من هذه الحالة المستثناة ما إذا شرط الخيار للإرفاق بالإقراض» وخاف أن 
يذهب ماله» فاشترى منه شيئًا وجعل له الخيارء ولم يرد الحيلة ففي هذا يقول الإمام 
أحمد: هذا جائزهء إلا أنه إذا مات انقطع الخيار فلم يكن لورثته. هذا كله أدى إلى 
اختلاف النقل في تحديد موقف الحنابلة من سقوط الخيار بموت صاحبه: فنقل البعض 
عن الحنابلة أنهم موافقون للحنفية في سقوط الخيار بموت صاحبه مطلقاء ولم يعولوا 
على الرأي القائل بانتقال الخيار للوارث إذا طالب المورث بحقه في الخيار قبل الموت . 
في حين فصل بعضهم في مذهب الحتابلة : فذكروا أن الحنابلة يبطلون الخيار إذا مات 
صاحبه دون أن يطالب بحقهء أما إن طالب به قبل موته». فإنه يورث عنه. لكن من 
فصل في مذهب الحنابلة أعوزه الدليل على ما ذهبوا إليه من انتقال الخيار إلى الوارث 
إذا طالب الميت بحقه في الخيار قبل الموت» وإنما أعوزهم الدليل عليه؛ لآن الحنابلة 
كانوا يكتفون بنقل هذا عن نص الإمام أحمد - رضي م يؤيدوه بدليل لا 

من النقل ولا من العقل» وإنما انصب استدلالهم على مسألة بطلان الخيار وعدم توريثه . 

القول الثاني : أن خيار الشرط لا يسقط بموت صاحب الخيار» وإنما ينتقل إلى وارثه؛ 
فيكون له الحق في إمضاء العقد أو فسخه . وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية» إلا أن 
الرافعي قد حكى عن الشافعية قولاً شادًا : أن الخيار يسقط بالموت» لكن النووي قد ضعف 
هذا القول. ورده قاتلا : «وهو ضعيف جدًَا ومردود»؛ ومن ثم فإن المعتمد عندهم أن الخيار 
لا يسقط بالموت. كما أن هناك من الحنابلة وهم قائلون بسقوط الخيار بموت صاحبه. 
وآخرون يرود عدم سقوطه بالموت؛ فقد حكى أبو الخطاب منهم وجهًا بإرث خيار 
الشرط مطلقًا. 

إذا ثبت هذا: فإن مرجع الخلاف بين القولين هو: هل تورث الحقوق كالأموال أم لا؟ 
فعمدة القائلين بسقوط الخيار بالموت: أن الأصل في الإرث أن يكون في المال فقط دون 
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الحقوق؛ فلا يورث من الحقوق إلا ما قام الدليل على إلحاقه بالمال. أما عمدة القائلين 
بعدم سقوط الخيار وأنه ينتقل إلى الوارث فهو: أن الأصل في الإرث أن يشمل الأموال 
والحقوق. ولا يستثنى من ذلك إلا الحقوق التي قام الدليل على مفارقتها للمال؛ فإنها 
لا تورث. وعلى هذا فإن التركة عند هؤلاء تشمل جميع ما للميت من الأموال 
والحقوق. إلا الحقوق التي تثبت للميت بصفة شخصية: كحق الانتفاع» أو العقود التي 
تنتهي بموته كعقد الزواج؛ فإن هذه الحقوق لا تدخل في التركة؛ فعلى هذا تكون التركة 
شاملة لحق الخيار. وهذا بخلاف ما ذهب إليه الأولون؛ حيث حصروا التركة فى 
الأعيان المالية» وما هو في معناها: كحق التعلي والشرب وما أشبههماء وما كان تابعًا 
0 كن الأؤتفاق : وخيار الشرط لا ينتمي إلى أحد هذه الأشياء 
ثة؛ فليس مالا ولا هو بمعنى المال» ولا تابعًا له وعليه فإن الخيار لا يدخل في 

0 فلا يورث. فإن قيل: على أي : وجه اعتبر الأولون الخيار داخلاً فى اه 
قيل: على اعتبار أن الخيار حق ثابت لإصلاح المال: كالرهن وحبس المبيع على 
تحصيل الثمن؟ ومن ثم فإنه يكون من مشتملات التركة. 

المي ع ل الل و لأنه صفة للميت؛ إذ 
هو- اف - ليس إلا مشيئة وإرادة. فلا ينتقل عن الميت كسائر أوصافه. 

اميا + لأسو بل هو وصف قائم بشخص من ثبت له الخيار؛ 
فلا يورث عنه؛ لأن الوصف الشخصى لا يقبل النقل بحال» والإرث إنما يجري فيما يمكن 

أما إذا لم يعلم الوارث بموت مورثه إلا بعد انتهاء مدة الخيارء فقد ذكر الشافعية في 
ثبوت الخيار للواردث وجهين: 

أحدهما: أن الخيار باق له؛ لأنه معذور لعدم علمه بموت مورثه. 

والثاني : أن الخيار ينتهي بانتهاء المدة. ويلزم العقد للوارث؟ لأن الحيان ب يثبت بالشرط». 
فثبوته بعد المدة فيه تخلف للمشروط عن شرطه. 

والراجح عندهم هو الوجه الأول» حيث ضعف النووي الوجه الثاني» وقال: إنه شاذ 
مردود. 

فثبت بهذا أن خيار الوارث يبقى إذا لم يعلم بموت مورثه حتى انقضت مدة الخيار» لكن 
هل يكون خياره حينئذ على الفورء أم يكون له الخيار بقدر المدة التي كانت متبقية بعد موت 
مورثه » أم يتقدر خياره بمجلس علمه بالموت؟ ذكر الشافعية في هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن الوارث إذا لم يعلم بموت مورثه إلا بعد انقضاء أمد الخيارء فإن خياره يكون 
على الفور. بحيث إن لم يفسخ بعد علمه بموت مورثه حتى انقضت مدة كان متمكنا فيها من 
الفسخ» سقط حقه في الخيار» ولزمه العقد؛ قياسًا على خيار العيب. 

والثانى: أن للوارث الحق فى الخيار بعد علمه بموت مورثه بقدر المدة التى كانت متبقية 
من الخيار بعد الموت . 1 ١‏ 

بمعنى : أنه إن كانت مدة الخيار ثلاثة أيام فمات صاحب الخيار بعد مضي يوم منهاء ولم 
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لأن الثابت [ل7]4'' ليس إلا ولاية الفسخ والإجازة وإنه لا يبقى بعد موت العاقدء 


والإرث إنما يجري فيما بقي بعد الموت”"”. 


يعلم الوارث بموته إلا بعد مرور باقي الأيام الثلاثة» فإن حق الوارث في الخيار يكون بمقدار 
يومين؛ لأن الباقي من أمد الخيار حين مات المورث يومان» وابتداء هذين اليومين بالنسبة 
للوارث يكون من وقت علمه بالموت. 

ودليل هذا الوجه أن انتقال الخيار من المورث إلى وارثه بالموت يستلزم انتقاله من الزمن 
الذي شرط فيه إلى غيره. 

الوجه الثالث : أن الخيار ب* يثبت للوارث عند علمه بموت مورثه. وينتهى حق الوارث فيه 
بانتقاله عن المجلس الذي علم فيه بالوفاة. 

ولا فرق في هذا كله , بين أن يتحد الوارث أو يتعدد مع اتحاد زمن علمهم بالموت. 

أما إن تعدد الورثة» وعلم بعضهم بموت المورث دون بعض » فإن الخيار يثبت لمن علم 
منهم ) بإدافست العقد انفسخ . وإن أجازه توقفنا إلى أن يعلم بقية الورثة بموت المورث: 

فإن علموا في أثناء مذة الخيار» ووافقوا من علم أولا على إجازة العقد انتهى الخيار» 
ولزم العقد في حق جميع الورثة . 

أما إن رد بعض الورثة العقدء وأجاز البعضء فإن المغلب هاهنا جانب من رد منهم. 
فينفسخ العقد؛ دفعًا للضرر عن الجميع . 

وإن لم يعلم بافي الورثة بالموت إلا بعد انقضاء زمن الخيارء ففيه الخلاف السابق . 
والله أعلم . 

ينظى: شرح فتح القدير (5/ 170): بداية المجتهد (؟/ 271١‏ 5 حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير (7/ 7١٠2)»؛‏ شرح الخرشي (759/1)»: المجموع شرح المهذب )4/ 
5)؛) منتهى الإرادات م كشاف القناع (5/ ,.)5١٠١‏ 0 ا النهى (؟/ 
8 المقنع وحاشيته (؟/١5).‏ المغني (/ 5945). القواعد. لابن رجب.» ص 
(1").» الخيارات في البيع» ص (55)» الخيار وأثره في العقود ص 250 بحوث 
في البيع» للدكتور/ على مرعيء ص .)3١18 :7١9(‏ 

)١(‏ سقط في م. 
() يسقط خيار الرؤية بعدة أمور وهي: 

١‏ - أن يتعذر رده بإحداث تغيير في المبيع » كالبناء على الأرض» وصبغ الكواسه: 

- أذ رت المع فى لصي لحرن بوتت ةا للعيرة كأن يرهنه. وكذلك إذا 
مه يشترط لنفسه الخيار» أو أجره؛ لأن في إبطالها فيه ضياع لحقوق الغير 

لتي ترتب لهم بهذه التصرفات. 

- هلاك المبيع وتعيبه في يد المشتري؛ لأنه بالتعيب لا يمكن إرجاع المبيع إلى البائع 
كما تسلمه المشتري. وكذلك الهلاك؛ لانعدام المعقود عليه والفسخ يكون بالحالة التي 
كان عليها المبيع عند العقدء وقد استلمه سليمّاء فلا يرده معيبًا؛ لذا يسقط الخيار. 

5:- موت من له الخيارء فخيار الرؤية لا يورث؛ لأن خيار الرؤية إرادة ومشيئة. 
والوارث لا يورث مورثه في رغبته . 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته ه/ا١‏ 


وهذا الخيار لا يسقط بالإسقاط مقصودًا حتى لو قال: أسقطت خياري». لا 
يسقطء بخلاف [خيار]”'' الشرط . 

ولو باع شيئًا لم يرهء بأن ورث شيئًا لم يره حتى باعه. جاز البيع ولا خيار له في 
قول أبي حنيفة - رضي الله عنه- [الآخرء وكان يقول أولا: له الخيار» فعلى قوله 
الأول قاس جانب البائع بجانب المشتري» وعلى قوله الآخر فرق بينهما وكأنه اعتمد 
على ما روي أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه-]7'' باع أرضًا كانت له بالبصرة من 
طلحة [بن عبيد الله]”". فقيل لطلحة: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيارء لأني 
شتريت شيئًا لم أره» [وقيل لعثمان: إنك قد غبنت, فقال]”*' عثمان: لي الخيار» 
لأني بعت ما لم أره. فحكما جبير بن مطعم - رضي الله عنه- فقضى بالخيار 
لطلحة؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم- ولم يُنكر عليه 
اك" 

وفي صرف القدوري: وليس في الدراهم والدنانير خيار الرؤية. 

وكذلك في سائر الديون» لأنه لا فائدة في الرد» فإن العقد لا ينفسخ بردها؛ لأن 
العقد لم يرد على عينهاء فإذا رد وقبض ثانيًا لابد وأن يشبت خيار الرؤية - أيضًا - 
كما في المقبوض الأول فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 

ولو كان شيئًا بعينه بأن كان إناء أو تبرًا أو حليًا مصوعًاا'' فله خيار الرؤية؛ لأن 
الرد مفيد هاهنا؛ لأنه يتعين بالتعيين وينفسخ العقد فيه بالرد. 


ينظر: بدائع الصنائع (6/6؟9؟) وما بعدهاء شرح فتح القدير (6/ 5١‏ ك2 ,)١54‏ 
الفتاوى الهندية (“7/ 2)09 العناية شرح الهداية (0/ )١659‏ وما بعدها. 
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وإنما يثبت هذا الخيار في كل عقد ينفسخ بالرد كالإجارة”'' والصلح عن" 
دعوى مال [والقسمة والشراء]" '' وما أشبه ذلك [من العقود التي تنفسخ بالرد]”*“. 
ولا يثبت في كل عقد لا ينفسخ برده كالمهر. وبدل الخلع. وبدل الصلح عن دم 
العمنة. .وما أطنم ذلك" مين العقية الف مركوة الذردوة فيه ا كيه لذ مما قانلةم 

ولو اشترى عيئًا بدين» فالخيار للمشتري ولا خيار للبائع . 

ولو تبايعا عيئًا بعين: فكل'' واحد منهما بالخيار؛ لأن الرد من كل جانب مفيد 
لآن العقد ينفسخ برد كل واحد منهما ويعود إلى الراد عين ما كان. 

ولو اشترى شيئًا قد كان رآه وهو لا يعرفه» بأن رأى ثوبًا في يد إنسان ثم إن 
صاحب الثوب لفه في منديل وباعه منه» أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها متنقبة 
عنده» فاشتراها منه ولم يعلم بأنه ذلك الثوب أو" تلك الجارية فله الخيار إذا رآه 
بعد ذلك؛ لأنه جاهل بأوصاف المعقود عليه وقت العقد وهو العلة الموجبة للخيار. 

وفي المنتقى: إذا عرض على رجل جراب هروي فنظر إلى كل ثوب ثم إن 
صاحب الثوب لف" ثوبًا من الجراب في منديل فاشتراه*؟ الذي عرض""'' 
[عليه]'''' الجراب فله الخيار إذا رآه» وإن كان بين له صاحب الجراب أنه من ذلك 
0 إلى شىء يعرفه بعينه» لأنه جاهل بأوصاف المعقود عليه 
)23 في م: نحو البيع والإجارة. 

)0( زاد في أ: في عقد كالمهر. 
/,؛( في م: و. 

6 في م: اشتزى . 

60 ف م اعترض . 
21١10)‏ سقط في أ م. 

(0) سقط في م. 
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حالة الشراء فإنه لا يدري أن الثوب الذي اشتراه جيد أو رديء . 

وفي الأصل: لو رأى ثوبين وعرضهما عليه» ثم لف أحدهما في منديل ثم اشتراه 
منه ولم يرهء ولم يعلم أيهما هو: فهو بالخيار إذا رآه لما ذكرنا أنه جاهل بأوصاف 
المعقود عليه حالة الشراء فإنه لا يدري أنه جيد أو رديء. 

ولو أتاه بالثوبين جميعًا [و1'' قد لف كل واحد منهما في منديل وقال: هذان 
الثوبان اللذان قد عرضت عليك أمسء» فقال: أخذت هذا الثوب بعينه بكذاء وهذا 
الثوب بعينه بكذاء ولم يرهما حالة الشراء فهذا على وجهين : 

إما أن اشتراهما [بثمن واحد]”" بأن قال: [أخذت كل واحد منهما]” * بعشرة [أو 
بعشرين]”*'» وفي هذا الوجه لا خيار له؛ لأنه عالم بأوصاف المعقود عليه حالة 
الشراء حيث سوى بينهما في الثمن؛ لآن ذلك دليل على أنهما كانا مشتركين في 
الوصف . 

وإذا كانا مشتركين في الوصف. كان عالمًا بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء . 

وأما إن اشدراهما نت '* مختلفه بآن “قال [أعدت ]'"" هذا يعشرين > زهذا 
بعشرة . 

وفي هذا الوجه له الخيار؛ لآن التفصيل في الثمن دليل على أن أحدهما أجود من 
الآخر ولم يعلم وقت الشراء أن الذي قابله العشرون جيد أو رديء ولو قال: أخذت 
أحدهما بعشرين» ولم يعلم''' أيهما هو فهذا' فاسد. لأن المبيع مجهول جهالة 


)١(‏ سقط في م. 

(0؟) في م: واحدا واحدا. 

(9) سقط في أء وفي م: هذا. 

62 ف وهذا بعشرة » وفي م: وهذا بعشرين . 
(4) زاد في أ» م: مجهول. 

(5) سقط في م. 

63 في م: فإن هذا. 
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توقعهما في المنازعة . 

ولو اشترئ. شِيئًا قدابراه وعلم وقت الشراء أنه ذلك الشيء فلا خيار له» إلا أن 
يكون قد تغير عن الحال الذي رآه عليه. 

وإن ادعى المشتري التغير فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي 
عارضّاء والبائع يُنكر. 

قالوا: وهذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثل تلك المدة فأما إذا 
كانت المدة بعيدة» فالقول قول المشتري؛ لأن الظاهر يشهد له. 

وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -» وقال: أرأيت لو كانت جارية 
شابة رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة وزعم البائع أنها لم تتغير أكان يصدق على 
ذلك». لا شك أنه لا يصدق . 

وبه كان يفتي الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني - رحمهما الله - . 

قال: وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة» حتى إن من اشترى من آخر عدل زطي 
ولم يره فقبضه وحدث بثوب منه عيب فليس له أن يرد منه شيئًا بخيار الرؤية؛ لأنه 
عجز عن رد ما تعيب في يده» فلو رد شيئًا من الباقي تفرقت الصفقة على البائع قبل 
التمام وإنه لا يجوز. 

وكذلك لو لم يتعيب منه شيء وأراد أن يرد بعض الأثواب دون البعض ليس له 
ذلك؛ لأن فيه تفريق الصفقة على البائع قبل التمام . 

ثم إنما منع خيار الرؤية تمام الصفقة؛ لأنه إنما يثبت بسبب [جهالة]”'' وصف 
المعقود عليه وبجهالة أصل المبيع ووصفه أثر في منع الجواز ولزومه» بأن اشترى 
ثوبًا من جملة الثياب لا بعينه بجهالة الوصف مع العلم بالأصل يؤثر في منع اللزوم 
دون الجواز عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 


)١(‏ سقط فى أ. 
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وإذا امتنع اللزوم لم تكن الصفقة تامة؛ لأن اللزوم من أحكام الصفقة وليس 
للمشتري أن يُخير قبل الرؤية» حتى لو أجاز ثم رآه فله أن يرده ويجوز أن يفسخ وإن 
لم يره عند عامة المشايخ. وهكذا روى [بشر بن الوليد]”'' عن أبي يوسف - رحمه 
الله - في الأمالي . 

وهكذا ذكر في شرح الطحاوي وفي القدوري» وهو الصحيح. 

والفرق: وهو أن صحة الفسخ تعتمد عدم [اللزوم للعقد]'"' والعقد هاهنا غير 
لازم لتمكن الخلل في الرضاء أما ولاية الإلزام تعتمد تمام الرضا وأنه يتم الرضا بعد 
العلم بأوصاف المعقود عليه» وإنه لا يتحقق قبل الرؤية . 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرحه: أن المشتري إذا قال بعدما رأى : 
أسقطت”"" الخيار [لم يسقط]”*' الخيارء والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض 
وبعده» حتى لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي ولا إلى رضا البائع لكن لا يصح هذا 
الرد إلا بمحضر من البائع عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -. 

أما الرضا به يصح بعد الرؤية بمحضر من البائع وبغير محضر منه بالاتفاق . 

والرضا”” على ضربين» رضا بالصريح ورضا بالدلالة . 

فالرضا بالصريح أن يقول المشتري بعد الرؤية: رضيت» أو يقول: أجزت . 

والرضا بالدلالة'' أن يراه ثم يشتريه أو يراه بعد الشراء فيقبضهء أو يتصرف فيه 


بعد الرؤية تصرف الملاك”" على نحو ما عرف فى خيار الشرط . 


)1١(‏ سقط في م. 

(؟) في م: لزوم العقد. 
(9) في م: أسقط. 
(4:) في م: لو سقط. 
(6) زاد في م: به. 
(5) في م: بالدليل. 
(0) في م: المالك . 
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فإذا فعل شيئًا من ذلك» سقط خياره وهو انوع الثاني في"'' هذا الفصل . 

إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الرؤية ‏ تصرف الملاك فهو على وجهين : 

إن كان تصرفا لا يمكن فسخه بعد وقوعه ونفاذه نحو الإعتاق والتدبير لزم البيع 
وبطل خياره» لأنه ملك المشتري قبل الرؤية فنفذت هذه التصرفات» [وبعد نفاذ هذه 
التصرفات]”'' يتعذر الفسخ فيبطل الخيار ضرورة. 

وكذلك إن" علق بالمبيع حمًا للغير بأن آجر أو رهن أو باع بشرط الخيار 
للمشتري؛ لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ فيبطل الخيار ضرورة حتى لو افتك 
المرهون أو مضت مدة الإجارة» أو رد المشتري عليه بخيار الشرط ثم رآه لا يكون 
له الرد. 

[وإن كان]”*' تصرفًا لم يتعلق به حق الغير بأن باع بشرط الخيار لنفسه أو وهب 
ولم يسلم أو عرض على البيع لا يبطل خياره. 

فإن كانت هذه التصرفات منه بعد الرؤية يبطل خياره. 

ذكر القدوري - رحمه الله - هذه الجملة في كتابه . 

والفرق [بين ما]””' قبل الرؤية وبين ما بعد الرؤية في حق التصرفات التي لم يتعلق 
بها حق الغير : 

أن خيار الرؤية [لو بطل بهذه التصرفات إنما يبطل من حيث إن دليل الرضا 
بالإمساك لا باعتبار تعلق حق الغير» إلا أن خيار الرؤية]'' لا يسقط بصريح الرضا 
قبل الرؤية فبدليل”"' الرضا أولى . 
60 شرم من 
(؟) سقط في م. 
5 
(4) سقط في م. 
(5) في م: بينهما. 
(1) سقط في م. 
(0) في م: فدليل. 


الفصل الثالث عشر : في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته ١م‏ 

أما بعد الرؤية يسقط هذا الخيار بصريح الرضا وكذا يسقط بدليله -أيضًا -. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه- أن المشتري إذا باعه بشرط الخيار 
لنفسه يسقط خياره» وقيل: تلك الرواية أصح . 

وذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة السرخسي -رحمهما الله- في شرحهما: 
هذا الخيار يبطل بالعرض على البيع . 

وذكر القاضي الإمام على السغدي - رحمه الله - أنه لا يبطل كما ذكر القدوري 
- رحمه الله -. 

ورأيت في نسخة أن على قول أبي يوسف - رحمه الله -: لا يبطل هذا الخيار 
بالعرض على البيع . وعلى قول محمد - رحمه الله -: يبطل . 

وروي أن هذا الخيار يبطل بنقد الثمن. 

وفي المنتقى: اه شترى شيئًا لم يره فقال للبائع : بعه. أو قال: بعه لنفسكء» فهذا 
زف الساعة” '“» باعه البائع أو لم يبعه وقد انتقض البيع . 

ولو قال ذلك بعد ما رآه لم يذكر هذا الفصل في هذه المسألة وإنما ذكره بعد هذا 
في مسألة الشاة» فقال: إذا اشترى شاة ولم يقبضها حتى قال للبائع: بعها أو بعها 
لنفسك» فهو سواء. 

فإن كان لم يرها فهو [الساعة نقضص]”' البيع”'' ورد بخيار الرؤية . 

وإن كان قد رآها لم يكن نقضًاا' حتى ؛ يقول: [قد]”" قبلت ذلك» وأنا أبيع . 

وإذا اشترى دارًا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة» فله أن يرد الدار 


المُشتراة بخيار الرؤية رواه إبراهيم عن محمد - رحمه الله -, 


)01( في أ م: السلعة. 

(0) في أ: للسلعة نقض» وفي م: السلعة بنص . 
فر في م: للبيع . 

(4:) في م: بقضاء. 

(5) سقط في م. 
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وفي الأصل : إذا اشترى عدل زطي لم يره ثم باع ثوبًا منه ثم نظر إلى ما بقي فلم 
يرض بهء فليس له أن يرد الكل بخيار الرؤية» فإن [عاد بعد]”'' ما باع”'' ملكه بسبب 
هو فسخ من كل وجه فله أن يرد الكل بخيار الرؤية» إلا على رواية [علي] '" بن 
الجعد عن أبي يوسف - رحمه الله -» فإنه روى عنه أن خيار الرؤية إذا سقط لا 
يعود وإن عاد إليه قديم ملكه كخيار الشرط . 

وإن ولدت ولدَاء فإن بقي الولد» فليس له الرد على كل حال. 

وإن مات الولد: إن أوجبت الولادة نقصانًا ظاهرًا [فليس له الرد إلا برضا البائع 
وإن لم توجب نقصانًا ظاهرًا]”*' فكذلك على رواية كتاب المضاربة؛ لأن على رواية 
كتاب المضاربة : الولادة في بني آدم عيب لازم أ أبدًا . 

وإن كانت نشثاةا فولدت: فن. بين المشترى»: فإن .تي الولد. فليس. للمشترئ. أن 
يرده*؟ على كل حال. 

وكذلك [لو قتل ولدها هو أو غيره]” '"؟» وإن ماتء كان له الرد لأنه لما مات من 
غير صنع أحد جعل كأن'"' لم يكن» [و]*'' بالولادة لا يكون عيبًا فيهاء لأنها لا 
توجب نقصًاا*' في البهائم 

ولو أجاز المشتري العقد في بعض المبيع دون البعض بأن اشترى ثوبين أو عبدين 
أو ما أشبه ذلك» ورآهما بعد ما قبضهما ورضي بأحدهما فقال: رضيت بهذاء لم 


46 في م: أعا 

)١(‏ زاد في م: إلى. 

فر سقط في أ م. 

(5:) سقط في م. 

)0( 00 يردهما. 

000 في أ: إن قتل الولدء وفي م: إن كان قبل الولد. 
(0) في م: كأنه . 

00( سقط في أ. م. 

)091( في أ م: نقصانا. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته م١‏ 
[يجز]”''» لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام» والخيار على حاله لأن إلزام بقية 
المبيع لم يوجدء والرضا به مُتعذر.ء ورد الباقي وحده مُتعذر لما فيه من تفريق 
الصفقة» فتعين رد الكل وصار وجود الإجازة في البعض والعدم بمنزلة. 

ذكر المسألة على هذا الوجه ابن سماعة في نوادره عن محمد - رحمه الله -. 

قال ثمة: [ولو لم يقل: رضيت بهذاء ولكن عرض أحدهما على البيع» لم يكن 
له أن يردهماء لأن خيار الرؤية سقط]”'' حكمًا بالعرض"" على البيع» [ويثبت 
اللزوم حكمًا]”*' . 

وما ثبت حكمًا لا مرد له فيلزم العقد في الآخر ضرورة. 

قال ثمة: وكذلك لو كانا في يد البائع فرآهما وقبض أحدهما فهو دليل الرضا بهما 
وليس له أن يردهما. 

وفي المنتقى : عن أبي يوسف - رحمه الله -: أنه سوى بين الرضا بأحدهما وبين 
عرض أحدهما على البيع» وقال: لا يبطل خياره حتى يرضاهما أو يعرضهما على 
البيع» فهذا إشارة إلى أنه لو عرضهما على البيع أنه يبطل خياره. 

وقد ذكرنا قبل هذا عن أبي يوسف - رحمه الله -: أن [المشتري]””" لو عرض 
المبيع [على البيع أنه]"'؟ لا يبطل خياره. 

وفي القدوري عن أبي يوسف - رحمه الله -: لو عرض المشتري بعض 


[المبيع]”"' على [البيع]”*' أنه لا يبطل خياره. 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: للعرض . 
6 سقط في أء م. 
(5) سقط في م. 
(1) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
(6) سقط في م. 
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وفي المنتقى - أيضًا - عن أبي حنيفة - رحمه الله -: فيمن اشترى جاريتين 
فرآهما ورضي بإحداهما فهو رضا بهماء ولو رأى إحداهما ورضي بها لم يكن راضيًا 
037 

[و”'' عن أبي يوسف - رحمه الله - في الأمالي: اشترى ثوبًا لم يره فإذا هو 
قصير لا [يمكن قطعه]”"'. فأراد أن يرده» فقال له البائع : أره”"' الخياط» فإن قطعه 
فأمسكه”*؟ وإلا فرده”' . فأراه الخياط [فأبى أن]”(' يقطعه فله أن يرده» وليس هذا 
كعرضه على البيع» [و]”" هذا بمنزلة ما لو قال: اذهب به فإن رضيته وإلا فرده. 

وفي الفتاوى: سئل أبو بكر - رحمه الله - عمن اشترى أرضًا ولها أكار فزرعها 
الأكار برضا المشتري بأن”' تركها عليه على الحالة المتقدمة» ثم رآهاء فليس”'' له 
أن يردها؛ لأن فعل الأكار كفعل المشتري . 

وعن محمد - رحمه الله -: فيمن اشترى تمرًا بالري وهو في أوعية”''' فحمله 
إلى الكوفة» ولم يكن رآهء هل له أن يرده بالكوفة؟ قال: لاء ولكن [يحمله 
دا 

وفي الفتاوى: إذا اشترى لبئًا على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري» وكان 
ذلك بالفارسية”''': صح البيع» فحمله البائع إلى دار المشتري ولم يكن رآه فأراد أن 


)1١(‏ سقط في م. 

(0) في أء م: يقطعه. 
(9) في م: أراه. 

(5) في م: وأمسكه. 
00( في م: فرد. 

(5) في م: فإذا لم. 
(0) سقط في م. 

(6) في م: فإن. 

(9) في م: ليس . 
)١(‏ في م: أوعيته . 
)١(‏ سقط في م. 
)١١(‏ في أ: ويرد ثمنه. 
10 زاد في م: و 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته هم 


يرده بخيار الرؤية ليس له ذلك» لأنه لو رده يحتاج البائع إلى الحمل فيصير بمنزلة 
عب حيك' " ”فيد المتعرى: 

اشترى من آخر دارًا لم يرها فأسكن فيها رجلا بغير أجر فسكن ذلك الرجل هل 
يببطل خيار الرؤية؟ لم يذكر محمد - رحمه الله - هذه المسألة في شيء من الكتب» 
وذكر [في]”'' خيار الشرط : إن كان المشتري”" إذا أسكن”*' في الدار رجلا بأجر أو 
بغير أجر أنه يبطل خيار الشرط . 

فعلى قياس مسألة خيار الشرط» ينبغي أن يبطل خيار الرؤية . 

وقيل: ينبغي أن يبطل خيار الرؤية عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. لأن 
الساكن بمنزلة الوكيل بالقبض ؛ لأنه لما أمره بالسكنى فقد سلطه على القبض؛ إذ لا 
يتهيأ السكنى إلا بالقبض [لأن هذا تسليط]”* على القبض . 

[والوكيل بالقبض]'' إذا قبضه وهو يراه”"' يبطل خيار الموكل . 

وإذا اشترى من آخر دارًا لم يرها [فرآها]” ولم يقل: بسند آن يانيا مدبل» بل 
قال”'' لقوم: كواه ياشيد برخر بدن من اين خانه» ثم أراد أن يردها بخيار الرؤية. 
ليس له ذلك؛ لأن الإشهاد على الشراء دليل على إرادته تقرير [الملك» وتقري 2١0]‏ 
الملك في المشترى يبطل خيار الرؤية [فيه]"'''» والله أعلم . 


60 في أ م: حادث . 

(؟) سقط في م. 

إفرة ا للمشتري . 

)0( في أ م: ليس إلا اله لسليط . 
(5) سقط في م. 

69 في م: رأاه. 

)2٠١(‏ في م: الشراء وتفريق. 
)١١(‏ سقط في م. 
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نوع آخر: فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار: 

وإذا رأى بعض المبيع ورضي به ولم ير الباقفي هل يكون على خياره؟ 

فالأصل”'' فيه أن غير" المرئي إن كان تبعًا للمرئي فليس له رد غير المرئي 
وإذا"" كان رؤية المرئي لا يعرف حال غير المرئي [بقي على خياره]”*' لأن التبع 
حكمه حكم المتبوع فيصير مرئيًا تبعا للمرئي» فإذا””' سقط الخيار في الأصل سقط 
في التبع . 

بيانه: إذا اشترى جارية أو عبدًا ورأى وجهه ورضي بهء لا يكون له الخيار بعد 
ذلك». ولو رأى ظهرها ولم ير وجهها فله خيار الرؤية؛ لأن سائر الأعضاء في العبيد 
والجواري تبع للوجه» ألا ترى أنه تتفاوت القيمة بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر 
الأعضاء . 

وفي الدواب يشترط النظر إلى مقدمها وإلى مؤخرها هكذا ذكر القدوري - رحمه 
الله - قال: لأنه في العادة عند الشراء”'' في هذه الأشياء ينظر إلى مقدمها ومؤخرها 
ولا يلتفت إلى شيء آخر فصار ذلك أصلا وغيره تبعًا. 

وذكر في موضع آخر: أن عند أبي يوسف - رحمه الله - يعتبر النظر إلى مقدمها 
ومؤخرهاء وعند محمد - رحمه الله - يعتبر النظر إلى مؤخرها لا غير. 

وفي المنتقى قال أبو يوسف - رحمه الله - في الدواب: يسأل النخاسون» فإن 
قالوا: يحتاج مع النظر إلى الوجه والكفين النظر إلى مؤخرها لنقصان يكون في 
مؤخرة من غير عيب» فله الخيار ما لم ينظر إلى مقدمها ومؤخرهاء [وإن كان 


. في م: فالأفضل‎ )١( 
في م: يختر.‎ )0( 
في م: فإذا.‎ )9( 
سقط في أء م.‎ )5( 
في م: وإذا.‎ )4( 
في م: التساوي.‎ )5( 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته /ام/ ١‏ 


مؤخرها]”'' لا يكون فيه نقصان من غير عيب ينظر”'' إلى المقدم فلا يكون له خيار 
بعد ذلك» وإن كان [النظر]*”" إلى مؤخرها لا يحتاج إلى النظر إلى مقدمها لما أنه لا 
يكون في مقدمها نقصان من غير عيب» لم يكن [له الخيار]”* إذا نظر إلى مؤخرها. 

وعن محمد - رحمه الله - فى الدواب: أنه يحتاج إلن النظر إلى وجهها 

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه- في البرذون والبغل: يكفي أن يرى شيئًا منه إلا 
التعاقر والذنت والناضية؛ 

وفي شاة القنية لابد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدها. 

وفي شأة اللحم : لابد من الجس. حتى يتبين به الهزال والسمن . 

وفي المنقول: إذا كان شيئًا مقصودًا منه كالوجه في المغافر» وموضع”'' العلم في 
بعض الثياب» فلابد من النظر إلى ذلك الموضع لسقوط الخيار. كذا روى الحسن 
ابن زياد عن أبى حنيفة - رضى الله عنه -. 

وإن لم يكن شيئًا [منه]'' ' مقصودًا كالكرباس إذا'"' نظر إلى ظاهره مطويًا فلا 
خيار له بعد ذلك؛ لأن التفاوت بين المرئي وغير المرئي في الكرباس وأشباهه 


002 
مصسيرااء 


فإن وجد الباقي مثل ما رآه فلا خيار له» وإن وجد دونه فله الخيار. 
ؤزلاف الحنية عد أن حترلة:-: رسي الله تك إذا اخغري ثانا اق ]1*7 مجرات 


(0) سقط في م. 

(0) في م: فنظر. 
(©) في أء م: إذا نظر. 
(4:) في م: خيارا. 
0( في م: ومواضع . 
050 سقط في م. 

(0) في م: فإذا. 

(0) في م: يشترط . 
(9) سقط في أء م. 
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هروي فأراه من كل ثوب قطعة فلا خيار له وإلا له الخيار. 

قال هشام: قلت لمحمد - رحمه الله -: إذا كان المشترى طنفسة فرأى أسفلها 
ولم ير وجهها وموضع الفرش"'' منهاء قال: لا خيار له [و]7'' قال: هذا شيء 
واحد وقد ذكر”" قبل هذا بخلافه. 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - فيمن اشترى بساطا: أن له الخيار حتى يرى 


حصسعةه . 


. 


وما كان له وجهان من لونين”* مختلفين فإنه يشترط رؤية كلا الوجهين. 

وعن محمد - رحمه الله - فيمن اشترى جبة مبطنة”*' ورأى بطانتها [ورضي بهاء 
لا يببطل خياره''' حتى يرى الظهارة”"'» يريد به إذا كانت بطانتها]” دون ظهارتها. 

وكذلك الحكم في كل شيء مُبطن بطانته'؟؟ دون ظهارته. 

وأما السمور وكل شيء بطانته أرفع”” ") ثمئًا من الظهارة فرأى البطانة ورضي بها 
بطل شاوه الا أن ون البطانة ان فحينئذ بشتترط ا" 

وفي فتاوى النسفي: إذا اشترى مكاعب وجعلت”''' وجوه المكاعب بعضها إلى 
بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار الرؤية» ولو نظر إلى وجوهها ولم 


)01 في |: الذو.: 
(6) سقط في م. 
(©) في م: ذكرنا. 
(5) في م: مقطنة. 
(7) في م: خيارها. 
© © في م: الظاهرة . 
(6) سقط فى أ. 

00 في م: ببطانة . 
0١١0)‏ زاد في أ: وأرفع . 
)١١(‏ سقط في أء م. 
)١١(‏ في م: رؤيتهما. 
(10) في م: رجل. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته )| 


ينظر إلى الصرم يبطل خيار الرؤية» لأن الوجه أصل والصرم تبع . 

وإذا اشترى رحى بأداتها ومن أداتها شيء مباين لم يره فله الخيار إذا رآه ويرد 
الكل . 

وإن كان المشتراة دارًا فرأى حيطانها ولم ير داخلها ورضي به فلا خيار له بعد 
ذلك . 

قالوا: وهذا إذا لم يكن في جوف الدار أبنية» أو كان إلا أنه لا تختلف أبنية 
ذلك الموضع بل تكون على تقطيع واحدًا. 

أما إذا كان داخل الدار أبنية وتختلف أبنيته دون ذلك الموضع فله الخيار. 

وما ذكر من الجواب في «الكتاب» فذلك بناء على عادة أهل الكوفة وبغداد فإن 
أبنية دورهم لا تختلف . 

وبعض مشايخنا من أهل زماننا قالوا في البيت الصغير وهو الذي يسمى (عله 
خان)» إذا رأى خارج البيت ورضي به» يبطل خياره كما هو جواب «الكتاب» . 

وفي الدور يعتبر رؤية داخلها كما هو جواب المشايخ . 

وقالوا أيضًا في الدور: يعتبر رؤية ما هو المقصود حتى إنه إذا كان في الدار بيتان 
شتويان أو بيتان صيفيان وبيتان بطابق» يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن 
الدارء ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصودًا كما 
في سمرقند. 

وبعضهم شرط رؤية الكل» وهو الأظهر والأشبه. 

وإن كان المشترى بستاناء يشترط رؤية رؤوس الأشجار ويكتفى به لآن رؤية 
رؤوس الأشجار [تكفي تعرف حالة الباقي. 

وفي كتاب القسمة لم يشترط رؤية رؤوس الأشجار]"'' - أيضًا - : وصورة”"ا ما 


60 سقط في أ. 
6 في أ: وصورته. 


ل الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


ذكر ثمة: إذا اقتسما بستانًا وكرمًا فأصاب [واحد منهما]"'' البستان والآخر الكرم ولم 
ير واحد منهما الذي أصابه» ولا رأى جوفه ولا نخله ولا شجره ولكن”" رأى 
الحائط من ظاهره» فلا خيار لواحد منهما. 

فقد اكتفى برؤية ظاهر الحائط. ولم يشترط رؤية رؤوس الأشجار ويجب أن 
يكون الجواب المذكور في البستان بناء على عادة بلادهم . 

أما في [عادة]”" بلادنا لا يكتفي برؤية حائط البستان ولا برؤية رؤوس الأشجار 
ويشترط رؤية داخل الكرم؛ لأن داخل الكرم في [بلادنا]”' يتفاوت تفاوئًا فاحشًا . 

وإن كان المبيع أشياء ففي العدديات المتفاوتة”” نحو الثياب التي اشتراها في 
جراب والبطيخ الذي يكون في الشريجة"'' وغير ذلك» لابد من رؤية كل واحد. 

وإذا رأى البعضء فهو بالخيار في الباقي؛ لأن كل واحد مقصود ورؤية المرئي لا 
يعرف حال الباقي» ولكن إذا أراد الرد يرد الكل تحررًا عن تفريق الصفقة على البائع 
قبل التمام . 

وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيض رؤية البعض تكفي إذا وجد الباقي 
مثل المرئي أو فوقه؛ لأن رؤية البعض تعرف حال الباقي . 

والمكيل والموزون نظير العدديات المتقاربة يكتفى”"' فيه برؤية”*” البعض إذا كان 
في وعاء واحد بلا”*' خلاف . 


)١(‏ في م: أحدهما. 
00 ف 1 ولكنه . 
(؟) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
(4) فى أ: المتقاربة. 
)فى 01 امريد 
© © في م: يكفي . 
(6) في م: رؤية. 
)0( في م: فلا. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته ١1١‏ 
وإذا كان في وعاءين فرأى [ما في]''' أحد الوعاءين: اختلف [فيه المشايخ]”" . 
قال مشايخ العراق: إذا رضي بما رأى يبطل خياره في الكل إذا وجد [ما]”" في 

الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقهء أما إذا وجده دونه فهو على خياره ولكن إذا أراد 

الرد يرد الكل وهو الصحيح. 
وفي المنتقى: رجل اشترى من [رجل]”*' آخر حنطة في بيتين متفرقين فرأى ما 

في أحد البيتين ورضي به ثم رأى ما في البيت الآخر فلم يرض به. فإن كان طعامًا 

واحدّاء لزمه البيع فيهما””"» وإن كان الذي رآه أخيرًا ليس من الطعام الذي رآه أولاً 

فله أن يرده''' عليهء وكذلك”'' الكيل كله والوزن كله. 
وفيه -أيضًا -: إذا اشترى زقين من السمن [أو الزيت]”' أو العسل أو حملين من 

القطن أو الحناء أو الشعير أو شيء من الحبوب ورأى أحدهما فرضي به فليس له أن 

يرد الآخر إلا أن يكون متخالفًا للأول فحينئذ يأخذهما أو يردهما. 
وهذه المسائل تؤكد قول مشايخ العراق. 
فإن قال المشتري في هذه الفصول: لم أجد الباقي على [تلك]”*' الصفة التي 

رأيت المرئي بل هو دونه» وقال البائع: [لا بل]”''' وجدته على تلك الصفةء 

فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة . 


)١(‏ سقط في أء م. 

(0) في أء م: المشايخ فيه. 
(6) سقط في م. 

(4:) سقط في م. 

(5) في م: فيها. 

050 في م: 0 

(0) في أ: قال وكذلك. 
(6) سقط في م. 

(9) سقط في م. 

)٠٠١(‏ سقط في م. 


ل الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


وإن كان المعقود عليه شيئًا مغيبئًا في الأرض: كالثوم» والبصل» والشلجه'''. 
والجزرء والفجلء» فإن كان شيئًا يُكال أو يوزن بعد القلع: كالجزر والثوم والبصل» 
فإذا قلع المشتري شيئًا منه بإذن البائع» أو قلع البائع ورضي به المشتري سقط خياره 
فيما بقي. وإن قلع المشتري ذلك بغير إذن البائع سقط خياره [في يي الكل]7'* حتى لم 
يكن له أن يرده” '"'. رضي بالمقلوع أو لم يرض وجد في ناحية أخرى من الأرض 
أقل منه”*' أو لم [يوجدء هذا]”*' إذا كان المقلوع شيئًا له ثمن» وإن كان المقلوع 
شيئًا لا ثمن له لا يسقط خياره؛ لأنه''' بالقلع صار معيبًا لأنه كان حيّا ينمو وبعد 
القلع ع ايان لا ينموء والعيب الحاصل في يد المشتري يمنع الرد بخيار 
الرؤية فيمتنع الرد إلا إذا كان المقلوع شيئًا لا ثمن له» حينئذ وجوده والعدم بمنزلة 
فكأنه لم يقلع شيًا . 

وإن كان ذلك المقلوع شيئًا يُباع عددًا كالفجل» فرؤية البعض لا تبطل خياره فيما 
بقي إذا حصل القلع من البائع أو من المشتري بإذن البائع . 

[وإن قلعه]”"' المشتري بغير إذن البائع وكان المقلوع شيئًا له ثمن» يسقط خياره 
لأجل العيب» هكذا ذكر في الأصل . 

وفي القدوري: إذا اشترى شيئًا مُعْيبَا [في الأرض]”*': كالجزرء والبصل» فله 
الخيار إذا رأى جميعه» وإن رأى بعضه ورضي بهء فهو على خياره في قول أبي 


حنيفة - رحمه الله -. 


)١(‏ في أ: السلحم. 

)١(‏ سقط في م. 

69 في م: بوك . 

(5) في م: منها. 

(5) في م: يجد فيها شيئًا. 
(5) في م: ولأنه . 

(0) في م: وإذا قلع. 
(0) سقط في أء م. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته ١‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: إذا قلع شيئًا [مما]”'' يستدل به على 
البافذي في عظمه ورضي به المشتري [فهو لازم. 
وفي نوادر هشام قال : سألت | - رحمه الله - عن رجل اشترى عشرة 
1 5 1 1 7 ك0 2030 , 1 1 0 7 
أجربة جزر في الارض وقبض الآارض] ' وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع 
كله . 
ثم جاء | لمشتري هل له خيار الرؤية؟ قال : نعمء قلت: قد نقصه القلع ثلث 
القيمة» قال: وإن نقصه؟؛ لأنه لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر. 
ا 4 1 1 
وفي النوازل: إذا اشترى كروجين”2 من [الجزر فقلع] ' بعض الجزر فوجده 
جيدًا فى أحد الكروجين''' ثم قلع الآخر فوجله معيًا » قال : يراه لفيا 'فنة لأنة 
تعيب بالقلع]”"'» ولكن يرجع بنقصان العيب. 
0 5000 .0 . ا 8 ا ِ 
ولو اشترى جزرًا في جوالق'” فوجد في أعلاه جزرًا طويلا وفي أسفله جزرًا 
قصيرًا صغيرًا فإن كان الطويل يشترى بأكثر مما يشترى الصغير فهو عيب [فيرجع 
بالنقصان]”' . 
وإذا اشترى دهءًا في قارورة. فنظر إلى القارورة ولم [يصب الدهن على 
زاتعفه ١1]‏ #ديدق كفت أو. على أضيعه وق دكا فهذا لسن برو عض أنى عدن 
- رضي الله عنه- وعن محمد روايتان. 
)0 سقط في م. 
)ه22 في م: جرر فقطع . 
69 في م: كردجين. 
69 في م: جواليق. 


١4‏ الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله -: إذا رأى عنب كرم فله الخيار [حتى يرى 
[من]”"' كل نوع منها شينًا. 

وفي النخيل إذا رأى بعضه ورضي بطل خيار الرؤية وجعل رؤية نوع من أنواع 
النخيل جائرًا على كله . 

ذا افتعرى وهنا سطلة | :وععامف ابورا دهي دلنة :لبقا ]7 .إدا رفيا لاحو 

وفيه -أيضًا -: إذا اشترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزم البيع حتى 
يرى كله فيرضى به. 

وكذلك الثمار الظاهرة كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد” " 
بعد أن يكون في رأس النخل والشجرء وليس هذا كالذي جمع وخلط وجعل في 
موضع واحد. 

وفي البقالي: إذا اشترى وزنًا من تراب المعدن بعينه» فله الخيار إذا خرج ما فيه . 

وفيه -أيضًا -: ورؤية [أحد]!*) المصراعين أو أحد الخفين لا تكفي . 

وفي الفتاوى: إذا اشترى نافجة مسك وأخرج المسك منهاء فليس له أن يردها 
برؤية أو عيب؛ لأن الإخراج يدخل فيها عيبًا حتى لو لم يدخل كان له أن يردهما. 


)1١(‏ سقط في م. 
(0) سقط فى أ. 
فر في م: العدد. 
(5) سقط في م. 


الفصل الثالث عشر: فى خيار الرؤية/ فى شراء الأعمى وبيعه ١‏ 


نوع آخر: في شراء الأعمى وبيعه : 

شراء الأعمى وبيعه جائزء وهو بمنزلة البصير الذي لم ير”''» وتقليبه وجسه 
بمنزلة النظر من الصحيح فيما ب بُجَس» وفي المشمومات يعتبر الشمء وفي المذوق 
يعتبر الذوق؛ لأن هذه الأشياء مما يعرف [به بعض]”'' أوصاف المعقود عليه فيقام 
مقام النظر للعجزء وأما الثوب: فلابد من صفته وبيان طوله ورفعته» لأنه أقصى ما 
يستدل به على أوصافه» وسقوط اعتبار النظر كان لضرورة العجز ولا ضرورة في 
الأقصى فيعتبر . 

وإذا اشترى الكمر على اسن النخل يعتبر [فيه الوصف]9") لأنه هو الممكن . 

وكذلك العقار» وقيل: يمس”** الحائط والبنيان. 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله -: أنه يوقف في مكان لو كان بصيرًا [لرآه 
فيحصل له]”*' العلم . 

وفي الحقيقة لا اختلاف بين الروايات» والمنظور في الروايات كلها أقصى ما 


جو 


00 


)١(‏ ذهب الحنفية» والحنابلة» والمالكية إلى أنه يصح بيع الأعمى بالصفة لما يصح السلم فيه 
ويصح شراؤه بالصفة لما يصح السلم فيه. 
وقال الشافعية: كل عقد يشترط فيه الرؤية لا يصح من الأعمى, كالبيع والإجارة 
والرهن. والارتهان ونحو ذلك مما يشترط لصحته رؤية المعقود عليه أما ما لا يشترط 
فيه الرؤية كالسلم فيصح مباشرة الأعمى به إن كان رأس المال في الذمة؛ لأن السلم 
يعتمد بالوصف لا الرؤية؛ ولأنه يعرف صفته بالسماع» ويتخيل ما يميزه. ويوكل غيره 
فيما لا يجوز مباشرته في العقود. 
ينظر: حاشية ابن عابدين (78/5)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (”/ 5 2)7 
وكشاف القناع (/ 42١70‏ نهاية المحتاج 577/9 7518/5)., وأسنى المطالب (؟/ 
.)١‏ 
(؟) سقط في م. 
فر في م: : الصفة . 
62 في ١‏ يلمس . 
(4) في أ: فرآه حصل لهء وفي م: فرآه حصل له به. 


بحر ف يها ٠‏ 5 لبيو | 
ادير فرظا كد ماي السرم 
لل 6 


أ ! حنى لل 
بى حنيفة - رضى الله عنه -: أنه يوكل بصيرٌ 0 
0 8 ا نيمة 01 59 5 7 ٠‏ # | 4 بالق و 
3 9 07 ْ ) هع 8 د 5 الأ تعالى . 5 5 .4 يب حين 
ظ ' 5 3 9 9 ع 7 وو فقا لده لأن العقد قد تم 
١ |‏ ْ ظ ٠‏ ' ذلك [اللا بسب ») جلد اناق 07 
50 سقط الخيار فلا يعود بعد ذ ِ | 0 5 ظ 
1 0 لبصير : بوي انتقل الخيار إل و | وقت العقد. 
للخيار مرء النظر !|| ظ 1 فى هذا كونه أعمى وقت العقد 
1 7 9 ش لوو 5 العجزى روثي هل ْ 
' 0 ظ او الله اعلة:. 
ظ < ! 2 
1 ظ العقد قبل الرؤية [سواء] 2 علم 
ءِِ | 
وصيرو 


ههه لط ١‏ 
69 سقط في أء م. 
فىى م: البصر. 
62 في م 0 
)2 سقط في أء م 
فم م: الصفة. 
69 فون م : 1 
فى م: الباقى . 
7ع( في م 0 
| 1م . 


الفصل الثالث عشر: فى خيار الرؤية/ الاختلاف فى الرؤية ١4‏ 


نوع آخر: في الاختلاف في الرؤية : 

إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية ما اشترى» فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ 
لأن البائع يدعي عليه أمرًا حادنّاء وهو لزوم العقد بسبب حادث وهو الرؤية 
والمشتري يُنكرء فالقول قول المُنكر. 

ولو أراد المشتري أن يردهء فقال البائع: ليس هذا [هو]”'' الذي بعتك» وقال 
المشتري: هو ذلكء فالقول قول المشتري؛ لأن في خيار الرؤية المشتري ينفرد 
بالفسخ فينفسخ العقد بقول المشتري» وبقي الاختلاف في المقبوض فيكون فيه 
القول قول القابض كما في باب الغصب والوديعة وما أشبه ذلك . 

وإن”"' كان المشترى محدودًا وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى» ثم قال 
بعد ذلك: لم أر جميع [الحدودء لم يقبل قوله]"". لأن القبض في المحدود لا 
يتصور بدون الرؤية» فالإقرار بقبض المحدود المشترى ينقض دعواه في عدم الرؤية 
[في]”*' بعضهء والله أعلم . 


)1١(‏ سقط في م. 

(0) في أء م: وإذا. 

فر فى م: المحدود لا يقبل . 
(4:) سقط في م. 


ل الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


نوع آخر: في الوكيل والرسول : 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - : 
إذا اشترى طعامًا لم يره ووكل وكيلاً بقبضه فقبضه الوكيل بعدما رآه ونظر إليه» فليس 
للمشتري أن يرده» [ولو أرسل رسولاً بقبضه فقبضه الرسول بعدما رآه ونظر إليه 
فللمشتري أن ا 

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله -: الوكيل والرسول سواء وللمشتري أن 
يرده إذا رآه إن شاء وإن شاء أخذه. 

وأصل المسألة: أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عند أبي حنيفة 
- رضي الله عنه - وعندهما: لا يملك» وإنما يملك إبطاله عند أبي حنيفة 
- رحمه الله - إذا''' قبضه وهو ينظر إليه» فإن” '' قبضه مستورًا ثم أراد بعد ما نظر 
إليه إبطال الخيار قصدًا فليس له ذلك . 

فوجه قولهما: أن التوكيل يتناول القبض» وإبطال خيار الرؤية ليس من القبض في 
شيء”*'» ولهذا لا يملك إبطال خيار الشرط ولا إبطال خيار العيب. 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن التوكيل بالشيء توكيل بما هو من تمامه؛ ألا 
ترى أن التوكيل بالخصومة توكيل بالقبض الذي هو من تمام الخصومة وإتمام القبض 
بإبطال خيار الرؤية لآن تمام القبض بتمام الصفقة» والصفقة لا تكون تامة مع خيار 
الرؤية فيتضمن”* التوكيل بالقبض توكيلا بالرؤية المُسقطة للخيار. 

فيقتضي تتميم القبض لا مقصودًا فيملك إسقاط الخيار مُقتضى تتميم القبض» 
ولم يملك إسقاطه مقصودًا لهذا. 


)١(‏ سقط فى أ. 

لش ميان 

(6) في أء م: فأما إذا. 

(5:) زاد في م: فلهذا لا يملك إبطاله مقصودا. 
(0) في أ: فيصير. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ في الوكيل والرسول ١‏ 


بالخيار فوكل وكيلاً فقبضه بعد ما رآهء فهو على هذا الخلاف -أيضًا -. 

ولئن سلمنا: فلآن خيار الشرط لا يحتمل البطلان مُقتضى 3: تتميم القبض »ء ولهذا 
لا يبطل خيار الشرط لو قبضه المشتري ا 

وأما خيار العيب: فقد ذكر الفقيه أبو جعفر - رحمه الله -: أنه يبطل بقبض 
الوكيل [بالقبض]7' والصحيح أنه لا يبطل» وإليه أشار في الأصل ونص عليه 
القدوري في كتابه؛ لأنه يمنع تمام القبضء» فلا يتضمن التوكيل بالقبض توكيلا 
باعلال كيان الفيب: 

فأما الرسول» [قلنا: إن الرسول]”" ليس له إلا تبليغ الرسالة» أما تتميم ما أرسل 
به [ليس إليه]”*'» هذا هو الكلام في الوكيل”' بالقبض . 

أما الوكيل”"' بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق . 

بخلاف الرسول بالشراء”"'» فإن رؤيته لا تكون كرؤية المرسل . 

ذا" وكل إنسانًا أو أرسله قبل الشراء حتى رآه ثم اشتراه الموكل أو المرسل 

بنفسهء يثبت”*' له خيار الرؤية . 

وهكذا كان يفتي الصدر الشهيد - رحمه الله -, 

وإذا اشترى شيئًا لم يره ثم قال لغيره: إني”''' اشتريت سلعة فاذهب وانظر إليهاء 
)١(‏ سقط في م. 
)١(‏ سقط في م. 
(0) في أ: قلنا الرسول. وسقط في م. 
(:) في أء م: إلى المرسل لا إلى الرسول. 
)2 في أ م: التوكيل . 
69 في م: التوكيل . 
(0) في أء م: في الشراء. 
(8) في م: فأما إذا. 


63 في أ: إن 


060" الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 
فإن كانت”'' تصلح فارض بها وخذهاء أو قال: فإن رضيت بها فخذهاء فذهب 
ورضي . 
ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في باب الخيار بغير شرط : أن هذا لا يجوز. 
ورأيت في موضع: أن هذا"'' يجوز عند أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله -. 
وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه- [فإن قيل: يجوزء فله وجه]”" . 
وإن قيل: لا يجوزء فله وجه. 
والوكيل بالشراء إذا اشترى شيئًا ولم يره وقد كان رآه الموكل ولم يعلم به 
الوكيل» ثبت للوكيل خيار الرؤية» ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - في شرح كتاب 
النقيا وي 
وهذه المسألة في الحاصل على وجهين : 
إما إن كان وكيلاً بشراء شيء بغير عينه» بأن قال له مثلاً: اشتر لي عبدًا بكذاء 
فاشترى عبدًا قد كان رآه الموكل ولم يره الوكيل» فللوكيل”*' خيار الرؤية . 
وإن كان وكيلاً بشراء شيء بعينه» بأن قال مثلاً : اشتر لي عبد فلان بكذاء فاشتراه 
الوكيل» وقد [كان]””' رآه الموكل إلا أن الوكيل لم يره» فليس للوكيل خيار الرؤية . 
والوجه في ذلك: أن الوكيل بالشراء في حق الحقوق بمنزلة''؟ المالك كأنه 
اشترى لنفسهء وفي حق الحكم وهو الملك نائب عن المالك» وتصرف النائب 
كتصرف المنوب عنه» فيجعل في حق الحكم» كأن الوكيل اشترى [بنفسه» وإذا ثبت 
هذا فنقول: إن كان وكيلا بشراء]”"' شيء لا بعينه أمكن إثبات خيار الرؤية للوكيل . 
)١(‏ في م: كان. 
هه زاد في أ م: لا. 
() سقط في م. 
(5:) في م: له. 
(5) سقط في م. 


0) سقط فى أ. 


الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية/ في الوكيل والرسول ١‏ 


أما إن اعتبرنا أصالة"'' الموكل في حق الحكم وهو الملك وجعلنا كأن الموكل”" 
اشر نسي لأن البوكل لم يعم أ[ المتفرى مرتع]"" 4 لأن الخوكل إنمنا ضير 
مقع انرق 1 الو كن بعال ها كرض الوكل: #الهو كل غات الا يدزى [آن المنترفق 
أي عبدء ومن يشتري شيئا قد رآه إلا أنه لم يعلم أن المشترى ذلك المرئي يثبت فيكت له 
خيار الرؤية» كما لو اشترى ثوبا ملفوفا قد كان رآه إلا أنه لم يعلم وقت الشراء أنه 
ذلك الثوب الذي ا 

فأما إذا كان وكيلاً بشراء عبد بعينه» إذا'”' أمكن إثبات خيار الرؤية له نظرًا إلى 
جانب أصالته» لأنه اشتراه ولم يرهء ولا يمكن إثبات خيار الرؤية نظرًا إلى جانب 
الموكل» لأنه اشترى ما رآه وهو عالم به. 

أما إذا كان مأمورًا بشراء عبد بغير عينه» والموكل 1لا يعلم أنه ب: يشتري عبدًا قد رآه 
أو اشترى”'' عبدًا لم يره» وإذا جهل بحال”" المشترى صار كأنه]”*" اشترى بنفسهء 
ولم يعلم أن المشترى مرئيه» والذي ذكرنا في خيار الرؤية كذلك في خيار العيب. 

افإذا كان الوكيل وكيلاً بشراء عبد بغير عينه» فاشترى عبدًا به عيب قد علم 
الموكل بالعيب]*' ولم يعلم الوكيل» فللوكيل خيار العيب. 

فإن كان وكيلاً بشراء عبد بعينه فاشتراه وبه عيب قد علم الوكيل به ولم يعلم 
الموكل”' ''» فليس للوكيل خيار العيب. 


)١(‏ زاد في م: في حق الحقوق؛ لأنه اشترى ما لم يره وأما إن اعتبرنا أصالة. 
(6) في م: الوكيل. 

)اف 21 الشراء:مرقة. 

05 بدل ما بين المعقوفين في أ: أنه أمر به . 

000( في م: إن. 

(0) في م: حال. 

(6) سقط فى أ. 

(9) سقط في أ. 

29١‏ في أء م: الوكيل 


00 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وإن اشترى شيئًا قد رآه الوكيل إلا أنه لم يره الموكل» فليس للوكيل خيار الرؤية 
ولا للموكل؛ لأنه أمكن”'' إثبات خيار الرؤية نظرًا إلى جانب الموكل فلا يمكن إثباته 
نظوًا إلى جانب الوكيل» لآن الوكيل قد رآه فلا يثبت بالشك» والله أعلم . 


(1) «فى ١‏ إن أمكن : 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ بيان معرفة العيوب * 0" 


الفصل الرابع عشر 
في العيوب من هذا الكتاب 

هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع في بيان معرفة العيوب : 

قال القدروي في كتابه: كل ما يوجب نقصانًا في الثمن في عادات التجار فهو 
عيب؛ لأن المالية مقصودة في البيع» وما ينقص الثمن ينقص المالية وكان7© 
1 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده - رحمه الله -: أن ما يوجب نقصانًا في العين 
من حيث المشاهدة والعيان فهو عيب. وذلك كالشلل في أطراف الجواري» والهشم 
في الأواني» وما لا يوجب نقصانًا في العين من حيث المشاهدة والعيان» ولكن 
يوجب نقصانًا في منافع العين فهو عيب؛ لأن الأعيان يقصد [بها]” " المنافع» وما لا 


010( في م: فكان. 
(؟) عرف الحنفية العيب بأنه: «ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة»؛ ومن ثم يمكن تعريفه عندهم 
بأنه: عقد يقتضى السلامة من العيب؛ فكانت السلامة كالمشروطة فى العقد صريحا لكونها 
مطلوبة عادة» فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى بهء كما إذا فات الوصف 
المرغوب فيه المشروط فى العقد. 
وعرفه المالكية بأنه «لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه؛ لنقصه عن حالة بيع 
عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه) . 
وعرفه الشافعية بأنه «المتعلق بفوات مقصود مظنون» نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو 
قضاء عرفي أو تغرير فعلي) ؛ فالأول ككون العبد كاتباء أو الدابة حاملا أو ذات لبن؛ والثاني 
كعدم بول العبد الكبير في الفراش؛ فإن ظن عدم بوله ناشئ من حكم العرف على الأعيان 
بالسلامة 4 والدالث: كتتحمين جد وتسويد شعر وتجعيده الدال على قوة البدن؛ فإذا اختلفت 
الأمورء ثبت الخيار. 
وعرفه الحنابلة بأنه ١‏ «هو النقص» وهو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة 
المبيع عنها غالبا» . 
ينظر : تبيين الحقائق (5/ 775)» حدود ابن عرفة» ص (717/75)» حاشية الشرقاوي على 
التحرير (؟/ »)5٠‏ الإنصاف (5/ .)5٠85‏ 
(9) سقط في م. 


ئ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


يوجب نقصانًا في العين ولا في منافع العين [إلا أن]”'' يعتبر فيه عرف الناس» إن 
عدوه عيبا كان عيبا وإلا فلا. 

إذا ثبت هذا فنقول: العمى والعور والحول والأصبع الزائدة [والناقصة عيب لما 
قلنا+ نو الؤلادة القزيوة انسنف ييه لوا لكايو الو لاية]!'؟ القتديمة اسيك يعييه على 
رواية كتاب البيوع» وعلى رواية كتاب المضاربة عيب» حتى إن من اشترى جارية قد 
ولدت عند البائع لا من البائع» أو عند بائع البائع ولم يعلم المشتري بذلك وقت 
العقدء فعلى رواية كتاب البيوع ليس له أن يردها بخيار العيب إذا لم يكن بسبب 
الولادة نقصان ظاهرء وعلى رواية كتاب المضاربة يرد وإن لم يكن بسبب الولادة 
نقصان ظاهرء وفي البهائم لا يرد ما لم يكن بسبب الولادة نقصان ظاهر باتفاق 
الروايات . 

والحبل في الجارية عيب يزول بالولادة» على رواية كتاب البيوع نفس الولادة 
ليس بعيب؛ فإذا”'' قبضها ووجدها حاملاً فولدت فلا رد ولا رجوعء إلا أن يتمكن 
سبب الولادة نقصان ظاهر. 

وفي البهائم الحبل ليس بعيب» وترك الختان في الجارية والغلام ليس بعيب إذا 
كانا مجلوبين» سواء كانا صغيرين أو كبيرين؛ لأن الكفار لا يختنون»ء وإن كانا 
مولودين فإن كانا صغيرين فكذلك» وإن كانا كبيرين فهو عيب؛ لأنه لا يمكن أن 
يترك كذلك» والختان في الكبير يوجب زيادة الألم فيوجب نقصًاة*؟ في اللذات 
والمراد من الكبير البالغ . 

والزنا في””' الجارية عيب» وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون مدمئًا على ذلك» 
() في م: لا. 
(؟) سقط في م. 
(9) زاد في م: كان مجلوبين. 
(5:) في م: نقصانا. 
(5) في م: من. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ بيان معرفة العيوب نلا 


وهذا لأن الاستفراش مطلوب مقصود من الجواري» والزنا يخل به؛ لأن الزانية لا 
تستفرش عادة» والمقصود من العبيد الأعمال خارج البيت والزنا لا يخل به» إلا إذا 
اعتاد ذلك فحينئذ يكون عيبًا؛ لآن ذلك يضعفه ويعجزه عن الأعمال. 

وفي كتاب الإجارات: إذا اشترى جارية قد كانت زنت في يد البائع فله أن يردهاء 
وإن لم تزن عند المشتري . 

وروي عن محمد - رحمه الله -: وإذا كانت الجارية ولد الزنا فهو عيب» وليس 
بعيب في الغلام . 

وفي البقالي: لو كان أبوها أو جدها لغير رشده فهو عيب" عندي في الجواري 
اللاتىي يتخذن أمهات الأولادء وأما غير ذلك فليس بعيبء إلا أن يكون عيبا عند 
النخاسين . 

وفي المنتقى: شرب النبيذ مما يحل [وما لا يحل]”'' ليس بعيب في الجارية 
والغلام. ولكنه عيب في دينه. وفيه أيضًا: والشخر فيهما عيب» ويحتمل أن يكون 
المروي: الشجر- بالجيم وفتح الشين- وفارسيته: (سواحبكي نراندام) . 

والبخر والذفر في الجواري عيب» وفي العبد ليس بعيب؛ لأن الاستفراش 
مقصود من الجواري وإنه يخل بهماء والمقصود من العبد العمل وإنه لا يخل بهماء 
هكذا ذكر في بعض النسخ . 

وعن هذا قيل: إن كثرة الأكل عيب في الجواري دون العبيد؛ لأنهما تورث 
التخمة فيخل بها الاستفراش . 

وفي بيوع الأصل : الذفر في العبيد ليس بعيب» إلا أن يكون عن داء. 

وفي موضع المنتقى : الذفر ليس بعيب لا في الجارية ولا في الغلام بخلاف البخر 


)١(‏ زاد في م: وفي نوادر ابن رشد عن محمد رحمه الله: إذا كان أبوها أو جدها لغير رشده فهو 
عسا. 


ه6 سقط في م. 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وفي موضع آخر منه: الذفر ليس بعيب إلا أن يكون"'' داءً فيكون في الجارية دون 
الغلام . 


وفي البقالي: البخر والذفر ليس بعيب في الغلام» إلا أن يفحش . 

وفي النوادر: الذفر ليس بعيب» إلا أن يوجب نقصانًا فاحشًا بأن يوجد رائحة 
دللكنعك [منه ]7 : 

وذكر شمس الآئمة السرخسي - رحمه الله -: إلا أن يكون ذلك فاحشًا لا يكون 
ذلك في الناس مثله. وذلك يكون لداء في الباطن. 

والنكاح عيب في الجارية والغلام» وكذلك الزن" عيب في الجارية والغلام» 
وانقطاع الحيض في البالغة عيب؛ لأن انقطاع الحيض في أوانها يكون لداء في 
باطنهاء إلا أن دعوى المشتري لا تسمع ما لم يدع انقطاع الحيض بالحبل أو لداءء 
وسيأتي ذلك في موضعه. 

والاستحاضة عيب أيضًا؛ لأنه علامة المرض» ولا يقبل قول الأمة في الفصلين 
جميعًاء إلا رواية عن محمد - رحمه الله -. والكفر عيب في الجواري والعبيد؛ 
لآن المسلم لا يأتمنه على نفسه ولا على المصالح الدينية من اتخاذ ماء الطهارة 
وحمل المصحف وكذلك في المعاملات؛ لأنه ربما يؤكله بما هو حرام. 

والبخر عيب وهو الانتفاخ تحت السرة» والأدر عيب وهو عظم الخصيتين» وسيلان 
الماء من النجو عيب» والعسر عيب - وهو أن يعمل بيساره ولا يعمل بيمينه -. 
والسن [السوداء والخضراء]”*' عيب» وفي الصفراء””' اختلاف الروايات» والغناء في 


010( زاد في م: من . 

(؟) سقط في م. 

فر في م: الدية- 

(5) في م: السود أو الخضر. 
(5) في م: الصفر. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ بيان معرفة العيوب /1 "١‏ 


الجارية التي تتخذ أم ولد عيب, والعدة عن الطلاق الرجعي في الجارية عيب» وعن 
الطلاق البائن ليس بعيب» والأخرام في الجارية ليس بعيب؛ لأن المشتري يتمكن من 
إزالته من غير مؤنة تلحقه» وهذا هو الأصل : أن كل عيب يتمكن المشتري من إزالته 
من غير مؤنة تلحقه وكان البيع بحال إذا أزيل العيب عنه لا ينقص فهو ليس بعيب 
يوجب الرد كما في مسألة الأخرام . 

وكما إذا اشترى ثويًا نجسًا ولم يعلم به» ثم علم وكان الثوب بحال إذا غسل لا 
ينتقص"'' الثوب لا يكون له حق الرد على ما هو المختار للفتوى في تلك المسألة» 
وستأتي مسألة الثوب بعد هذا. 

والعنة والخصاء عيب ذكره في العيون» والسن الساقط عيب ضرسًا كان أو غيره 
هو الصحيح» والظفر الأسود عيب إذا كان ينتقص”' الثمن» والبلول”" والحال 
كذلك عيب إذا كان ينتقص”* الثمن» والصهوبة في الشعرء وفارسيته: (نوري)» 
وقيل فارسيته: (حرماكون). عيب» والتخنث في الغلام [عيب]”*'» حتى لو وجده 
مخنئًا رده بالعيب؛ لأن هذا مما يعده التجار عيبًا قالوا: وهذا إذا كان التخنث من 
حيث العمل القبيح يأتي بالأفعال القبيحة'''. أما إذا كان التخنث من حيث المشية”"ا 
والقول لا يرد؛ لأنه لا يعد عيبا. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي - رحمه الله- يحكي عن أستاذه هذا إذا كان 
مخنثًا في الرديء من الأفعال حتى كان خليطا للنساء ويفسدهن.ء أما إذا كان به نوع 
رعونة ونوع تخنث كلين في صوته وتكسر في مشيته» فإن كان ذلك يسيرًا لاا يكون 
)١(‏ في م: ينقص . 
() في م: ينقص . 
(8) في م: والعلولول. 


37ع( في م: النشية 
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عيئاء وإن كان فاحشًا يكون عيّاء والعشى عيب» وتفسيره عند بعضهم: ضعف في 
البصرء وعند بعضهم: ألا يبصر عند أدنى الظلمة"'' . 

وَالْعَفَنُ عيب» وهو أن يكون الْمَأَتَى منهما شَبَهُ الكيس» والفتق عيب» قيل معناه : 
أن يصير السيلان واحدّاء وقيل معناه: ريح في المثانة ربما"'' يهيج بالإنسان فيقتله. 
وَالسَلْعَةُ عيب وهو"" القروح التي في العنق- تسمى بالفارسية: (اس حرك)”*. 
والكي عيب إلا أن يكون سيمه كما يكون في بعض الدواب» والفحج عيب - وهو 
في الآدمي تقارب صدور قدميه -» والقرع عيب» والصد والفزع وهو مفرج الرسغ. 
والحيف عيب- وهو إقبال كل واحد من الإبهامين على صاحبه والصدف عيب وهو 
التواء في أصل العنق . 

والشدق عيب». وهو توسع مفرط في الفمء وَالشَّتَدُ عيب» وهو انقلاب في 
الأجفان- وبه كان يسمى الأشتر””' [وفارسيته]'': (ناخنة وبادسيل نوى درخيم إن 
دوخيم). كل ذلك عيب . 

والجرب في العين وفي غير العين عيب» والسرقة» والبول في الفراش» والإباق 
في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب» هذا هو لفظ 
القدوري» وبعد ذلك هو عيب ما دام صغيرًاء فإذا بلغ فهو عيب آخرء سواء الذي 
كان حتى لو أبق أو سرق في يد البائع قبل البلوغ» ثم فعل عند المشتري بعد البلوغ . 
لريكق له أن بردو" . 


000 في م: ظلمة. 

(؟) في م: وما. 

فر ف وهي . 

(5) المبسوطء للسرخسى ».223١9/1١(‏ البحر الرائق (59/5). 
164 العمسوط و امريد 10 0ه بحر الر انق 44/50 
(1) سقط في م. 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني 265/50 ). 
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وفي [المنتقى]”'2: إذا اشترى عبدًا يعقل”'' البيع والشراء» والإباق والسرقة 
والبول في الفراش منه '' عيب» فتقييده”*' المسألة بالذي يعقل””*' البيع والشراء 
[دليل على أنه إذا كان لا يعقل البيع والشراء]”'' فهذه الأشياء منه لا تكون عيبا . 

5 1 1 ١ 5 . ع(لا)‎ . 5: : ١ 

وذكر في موضع [آخر]""” في المنتقى مثل ما ذكر في القدوري . 

فو كنا وق" مرت قالية إتنا تكون علو الأساء فها إذا كان الع سعد يميد 
أما إذا كان صغيرًا جدًا لا يكون عيئاء وبعض مشايخنا قالوا: البول فى حالة الصغر 
إنما يكون عيبا إذا كان ابن خمس فما فوقه أما إذا كان ابن سنة أو سنتين فليس ذلك 
بعيب» فأما الجنون فهو عيب واحد فى حالة الصغر والكبر» حتى لو جن فى يد 
البائع قيل البلوغ . ثم جن عند المشتري بعد البلوغ. فله الرد. 

وتكلم المشايخ في مقدار ما يكون عيبًا من الجنون» قال بعضهم: إن كان أكثر 
من يوم وليلة فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه فليس بعيب. وقال بعضهم: 
المطبق عيب» وغير المطبق ليس بعيب. 

والسرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب؛ لآن السرقة إنما كانت عيًا؛ لأن 
الإنسان لا يأتمن السارق على مال نفسه”**'. وفي حق هذا المعنى العشر وما دونها 
سواء . 


(4:) في م: فيفسله. 
(5) في م: يفعل. 
(1) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
000 زاد في م: منهم . 
(9) في م: بعينه. 


00 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


في السرقة لا يختلف بين أن يكون من المولى أو غيره إلا في المأكولات» فإن 
سرقة”'' ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد عببئاء ومن غير المولى يعد عياء 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل لأجل البيع عيب من المولى ومن غير المولى . 

وإذا نقب البيت ولم يختلس فهو عيب» والإباق في السفر وما دون [السفر](" 
عيب بلا خلاف بين المشايخ» وتكلموا في أنه هل يشترط الخروج من البلدة؟ وهذا 
لآن الإباق إنما كان عيبًا؛ لأنه يوجب فوات المنافع على المولى» وفي حق هذا 
المعنى السفر وما دون السفر سواء. 

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف - رحمه الله- إذا [كان 18٠١‏ - المشترى]”" أمة 
وأبقت عنده» ثم وجدها واستحقها مستحق ببينة» وذلك”*' الإباق [لازم]”” لها 
أبدَاء وكذلك لو أبقت من رجل كانت عنده بإجارة أو عارية"' أو وديعة» ولو أبقت 
من الغاصب إلى مولاهاء فهذا ليس بإباق» وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا 
إلى المولى» وهي تعرف منزل مولاها وتقوى على الرجوع إليه فهو عيب» وإن 
كانت تعرف منزل مولاها ولا تقوى على الرجوع إليه» فليس بعيب» وإن أبقت في 
دار الحرب من المغنم قبل أن يقسم» ثم ردت إلى المغنم» فهذا ليس بإباق”"". وإن 
بيعت في المغنم وقسمت فوقعت في سهم وأبقت في دار الحرب تريد الرجوع إلى 
أهلها أو لا تريدء فهو إباق. 

ثم اختلف المشايخ في فصل الجنون [إلى معاودة الجنون]”* في يد المشتري هل 


010( في م: سرق . 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: اشترى . 
(4) في م: فذلك. 
(5) سقط في م. 
(1) في م: إعارة. 
(0) في م: بعيب. 
(0) سقط في أ. 
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هو شرط للرد؟ بعضهم قالوا: إنها ليست بشرطه بل إذا ثبت وجوده عند البائع يرد 
به» وإليه مال الشيخ شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله- وشيخ الإسلام خواهر 
زاده - رحمه الله- وهو رواية المنتقى. فقد نص فى المنتقى : أنه إذا جن فى صغره 
أو كبره مرة واحدة». فذلك عيب فيه أبدَاء عاوده أو لم يعاوده. 

؛ 5000 00 7 اك ت0١)‏ 
الدماغ وهي إذا تمكنت لا تزول» هكذا قال أهل الطب . 

وإذا [أبقت في يده]”"' كان للمشتري حق الردء وإن لم يجن في يله. 

وبعضص مشايخنا قالوا: المعاودة فين يل المشتري شرطء. وهو المذكور فى 
الأصل» وفي الجامع الكبير؛ إذ ليس من ضرورة وجود هذه الآفة بقاؤهاء فالله 
تعالى قادر على أن يزيل تلك الآفة بكمالهاء ولئن سلمنا أن تلك الآفة لا تزول 
بالكلية إل أن" مايق بعد زوال"العنون"الظاهر للا بعك هيا > لأنه لا رفوتت بها 
شيء من المنافع» وفيما عدا الجنون من السرقة» والبول في الفراش والإباق» ذكر 
شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله- في شرحه: ظاهر الجواب أنه لا يشترط 
المعاودة فى يد المشتري . 

4 1 ا بن . : 7 

ومن المشايخ من قال: يشترط . وهو الصحيح . وبعضهم ذكروا في شروحهم 
أن معاودة هذا الأشياء في يد المشتري شرط بلا خلاف بين المشايخ» وهكذا ذكر 

وذكر فى بعض روايات [كتاب الاستحسان]”*': المعاودة فى يد المشتري ليس 


بشرط . 


010( زاد في م: تحل . 

() في م: بقيت في نفسه . 

(9) في م: أن. 

2 في م: مشايخ. 

(4) في م: كتب الاستحلاف أن. 
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]ذا اكتفرقععاوية فوحدها وضية"' ؟ أن سوذاء لسن ل#عدق الرة بالعيتث إذا كان 
تامة الخلقة» وستأتي المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا اشترى غلامًا أمرد فوجده محلوق اللحية فهو عيب في فتاوى أبي الليث 
- رحمه الله - وسيأتي فرع هذه المسألة بعد هذا. 

وإذا اشترى جارية تركية لا تعرف التركية» أو لا تحسن والمشترى عالم بذلك» 
إلا أنه لا يعلم أنه عيب عند التجار فقبضها ثم علم أنه عيب» فإن كان هذا عيبا بيئًا لا 
يخفى عن الناس كالعور ونحوه لم يكن له أن يردها؛ لأنه رضي به وإن لم يكن بِيئا 
يخفى على الناس كان له الرد؛ لأنه لم يرض به . 

وأما إذا اشترى جارية هندية لا تعرف الهندية ينظر: إن عده أهل البصر عييًا فله 
الرد» وإن لم يعدوه عيبًا فليس له الرد بخلاف المسألة الآولى؛ لأن ذلك عيب عند 
أهل البصر لا محالة» ولا كذلك المسألة الثانية . 

قيل: إذا كان لا يعرف التركي والهندي وإن كان حبشيا فالجواب ما ذكرناء وإن 
كان مولدًا فهو ليس بعيب . 

وإذا اشترى جارية فوجد بها وجع الضرس يأتي مرة بعد أخرى» فإن كان حديئًا 
ليس له الردء وإن كان قديمًا فله الرد؛ لأنه علم أنه كان في يد البائع» في فتاوى أهل 

وإذا كان بها حمى [غب]”' في يد البائع فزال ثم عاد في يد المشتري”" غبّاء 
[فليس له]”*' الرد لاتحاد السبب» فإن اتحاد السبب يوجب”' اتحاد الحكم» وإن 
عاد في يد المشتري ربعًا فليس له الرد لاختلاف السبب؛ لأن اختلاف السبب يوجب 


)١(‏ زاد في م: وجارية فوجدها دميمة. 
(؟) سقط في م. 

فر زاد في م: إن عاد في يد المشتري . 
(5) في م: فله. 

(4) في م: موجب. 
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اختلاف الحكم . 

وفي فتاوى الفضلي - رحمه الله - : اشترى عبدًا فأصابه حمى في يد المشتري. 
وقد كان أصابه في يد البائع» فإن أصابه في يد المشتري لوقته فله الرد؛ لأنه لو”" 
أصابه لوقته علم أنه تولد بالسبب الذي كان يتولد عند البائع وإنه ذلك الحمى بعينه» 
ذا أضانة لقي يوقفة لا تووة»: انمقو لمفرع سب لخر كان وى افر ول كرون 
له الرد [به]”". 

وإذا [اشترى]*' جارية ثيبًا على أن البائع لم يطأهاء [ثم ظهر أنه كان وطئها 
ما]””' قبل البيع فليس له الردء في الزيادات في باب الكسبء والعلة في الشرح في 
المنتقى . 

اشترى جارية على أنها عذراء فقبضها وماتت في يدهء ثم ظهر أنها كانت ثيبًا لا 
يرجع على البائع بشيء» سواء كان [ذلك]''' ينقصها أو لم”"' ينقصهاء رواه الحسن 
عن أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وروى أبو مالك عن أبي يوسف - رحمه الله- أنه يرجع عليه بمقدار نقصانها”” . 

وفي الروايات : [إذا]”*' اشترى جارية فوجدها محترقة الوجهء بحيث لا يستبين 
لها قبح ولا جمال كان له حق الرد لفوات صفة السلامة» فإن امتنع الرد بسبب من 


الأسباب قومت محترقة الوجه كما هى. وقومت صحيحة غير محترقة الوجهء 


)١(‏ في م: إذا. 
00 في م: فلا. 
(9) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
69 سقط في م. 
(0) في م: لا. 
(60) في م: نقصها. 
(9) سقط في م. 
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و[لكن على القبح وعلى الجمال فيرجع بفضل ما بينهما وإن]'' قومت على القبح؛ 
لآن المسعحق بالحقك البرلامة عن العيويه سرك الجمال» الأ قري [انه] ' لو اشر 
جارية فوجدها قبيحة وهي سليمة عن العيوب لا يكون له الرد بسبب العيب» وهذه 
المسألة [نص]”" أن القبح في الجواري ليس بعيب. 

رجل اشترى من آخر غلامًا بركبته ورمء فقال البائع: إنه ورم حديث أصابه ضرب 
قووف وليس بقديم » واشتراه المشتري على ذلك» ثم ظهر أنه قديم لنق له أن 
يرده ؟ لأنه رأى العيب ورضى به. وكل عيب قديم حديث فى أوله. 

وكذلك [إذا]**' قال البائع: إن كان قديمّاء فجوابه على ثم تبين أنه قديم ليس له 
الردء وكذلك إذا اشتراه””' على أنه حديث» فإذا هو قديم ليس له الردء ذكر المسألة 
فى فتاوى الفضلى - رحمه الله -. 

قيل: المسألة مشكلة فإنه إذا اشترى غلامًا به حمى» فقال البائع: إنه غب. 
فاشتراه على ذلك فإذا هو ربع» أو على العكس» فإنه يرده» وهذا الإشكال ليس 
بشيء؛ لأن هناك عاين العيب ورضي به وقد ظهر الربع والربع غير [الغب]'' 
لاختلاف مادتهما؛ ألا ترى أنه يختلف النوبة والذي ظهر [له]”" لم يعاينه ولم يرض 
بهء فأما الورم بهذه*" الصفة قد يكون قديمًا وقد يكون حديئًا. 

وقد وقعت في زماننا واقعة الفتوى من جنس مسألة الورم» فقد باع واحد من 
الفقهاء فرسّاء وقد ظهر بإحدى رجليه قرحة هي أثر الختام» فقال [البائع]”؟': هي 
(؟) سقط في م. 
(4) سقط في م. 
)0( في م: اشترى . 


63 في م: فهذله. 
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قرحة أخرى غير الختام» واشترى"'' من البائع على ذلك» ثم ظهر أنه كان أثر 
الختام» فأفتى ظهير الدين المرغينانيى - رحمه الله- أن المشتري ليس له الرد وقاسه 
على مسألة الورم . 

وفي صلح الفتاوى: اشترى جارية وبها قرحة ولم يعلم المشتري أنها عيب فله 
الردء وهذه المسألة تفارق مسألة الورم؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذه القرحة عيب لا 
يكون راضيًا بالعيب» والصحيح من الجواب في مسألة القرحة أنه إن كان هذا عيبا 
ينا لا يخفى على الناس لا يكون له الرد؛ لأنه قد رضي بالعيب» وإن”"' لم يكن هذا 
عيبا بينًا فله الرد. 

وفي صرف القدوري: إذا قال: أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه ثم وجدها زيوفاء 
قال معاليا» إلا أن يفول [27]0: هي زيوف وتبرأ”؟' عن عيبها. 

ومن جنس مسألة الورم مسائل ذكرها في فتاوى أبي الليث - رحمه الله - 
صورتها: إذا اشترى من آخر سويقًا على أن البائع لته بمن من السمن» والمشتري 
اتتمنه وقت الشراء» ثم ظهر أنه لته بنصف مَنَْ من السمن» فلا خيار للمشترى؛ لأن 
هذا شيء يعرف بالعيان وهو معاين مرئي» وهو نظير ما لو اشترى من آخر صابونا 
على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن» فتبين أنه اتخذ بأقل من ذلك والمشتري ينظر 
إليه وقت الشراء . 

إذا اشترى من آخر قميضًا على أنه اتخذ من عشرة أذرع من كرباس» فتبين أنه 
اتخذ من أقل من ذلك» والمشتري ينظر إليه وقت الشراء» فإنه لا خيار للمشتري» 
والمعنى ما ذكرنا والله تعالى أعلم . 


)21 في م: واشتراه. 
6 في م: فإن. 
(6) سقط في م. 
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نوع آخر: في معرفة عيوب الدواب: 

سئل شيخ الإسلام الأوزجندي - رحمه الله- عمن اشترى بقرة ووجدها قليلة 
الأكل فقال بالفارسية: ناحورات. قال: له الرد. [قال''': ولو وجدها بطيئة 
الذهاب فقال بالفارسية : (كاهل). فليس له الرد» إلا إذا اشتراها بشرط أنها تجول . 

وفي الفتاوي: اشترى بقرة فوجدها لا تحلب. إن كان مثلها يشترى للحلب فله 
الرد؛ لأن المعروف كالمشروطء. وإن كان يشترى للحم لا يرد. 

وفي المنتقى : إن”'' كانت الدابة تعثر كثيرًا دائمًا فهو عيب» وإن كان في الأحايين 

ذكر في «الأصل» السم' "' عيب وهو يبس”*' في اليد أو في الرجل أو في المرفق» 
والجيف عيب وهو تداني القدمين وتباعد الفخذين» وقيل: هو خلاف العينين وهو 
أن يكون إحداهما زرقاء والأخرى غير زرقاء. والعزل” عيب وهو ميلان”” في 


هو 


الذنب» والمشيشن عيب وهو شيء يحرج في ساق الدابة يكون له حجم وليمس له 


صلاية , والجرد (بالدال) عيب وهو كل ما كان حدث في عوقو به”") مِنْ تنك أو 


2 1 1 و ١+0.‏ 
انتفاخ عصب”*؟. والعرقوب”'' زائد مشش”''©. 


)١(‏ سقط في م. 

(6) في م: إذا. 

() في م: قسم. 

(5) في م: تبين. 

(5) في م: والعرله. 

(1) في م: ثميلانان. 

3ع( في م: عروقه. 

(6) المبسوط». للسرخسى ».)١١7/1١7(‏ المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (558/5)» البحر 
الرائق .)6١/5(‏ ْ 000 ْ 

(9) العُوؤقُوب: العصب الغليظ الموئّر فوق عقب الإنسان» وتُوقُوب الدابة في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها. وعَرْقت الدابةً: قطع عُوقوبها. ينظر: العين» للفراهيدي (597/7), 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١8٠١ /١(‏ لسان العرب .)015/١(‏ 

209١(‏ المَشَّشُ شيء في الدابة يَشْخَص حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح» وقد 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ معرفة عيوب الدواب 11" 


وخلع الرسن”'' عيب» وهو أن يكون له حيلة بخلع راسنه من العذار وإن شد 
ا 
وبل الْمِخْلَاةٍ [عيب]”" إذا كان ينقص الثمن» والْمَهْفُوءَ”*' عيب» فسره في 
«الأصل» [فقال: مأخوذ من الهقعة وهى الدائرة التى تكون فى صدره من الجانب 
الأيسر ويكون ذلك امضن ويسام به 20 وفسر فى «المنتقى») 07 المهقوع : الل 
إذا [سار سمع]”'' ما بين [خاصرتيه وفرجه]”"' صوتء والانتشار عيب وهو انتفاخ 
العصب عند الإيعاب”* » وقيل : يد واد وس يأُخذ البياض كله . 
وإذا كانت الدابة تأكل الذباب”*' فقد ذكر في موضع مه”''؟ «المنتقى»: أنها إذا 
كانت تأكل كثيرا فهو عيب» وإن كانت تأكل في الأحايين”''' فليس بعيب. 
وذكر في موضع آخر منه أن محمدًا رحمه الله سئل عن الشاة تأكل [الذباب]7") 
فلم يره عيبا ترد به. 
مَشِشَّت بإظهار التضعيف» وفي أجناس الناطفي: المَشَّشُ عيب» وهو نفخ متى وضعت 
الإصبع عليه دَمِى» وإذا رفعتها عاد. ينظر : المغرب» مادة (مشش) . 
000( في م: الرأس 
(؟) الأصلء» للشيباني »)١97/5(‏ المبسوطء. للسرخسي .)١1١77/17(‏ 
(5) في م: والملفوع. 
بالمهقوح من الخيل الذي به القعة: » وهي دائرة في جنبه حيث يكون رَخُل الراكب» 
وعن العُوري: في أعلى صدرهء وعن ابن دريد: بياض في جانبه الأيسر يتشاءم بهاء 


وفي المنتقى : المهقوع الذي إذا سار سّمِع ما بين الخاصرة وفرجه صوتك» وهو عيب . 
ينظر : اليم ماد (هقع) . 
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رجل اشترى حمارا فنزا عليه''' حمر هل يكون هذا عيبا يرد به؟ 

حكي أن هذه المسألة صارت واقعة ببخارى فلم تتفق [أجوبة]”" أئمة ذلك 
العهدء فأجاب القاضي [الإمام]”" عبد الملك بن الحسين النسفي رحمه الله: إن 
كان مقهورا فهو ليس بعيب» وإن سلم نفسه”*' فهو عيب» فاتفقوا عليه. والله أعلم . 


)١(‏ في م: عليها. 
() سقط في م. 
(9) سقط في م. 
62 زاد في م: لذلك . 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ العيوب التى تكون فى الحمادات 514 


نوع آخر في العيوب التى تكون في الجمادات : 
إذا اشترى خفين فوجدهما ضيقين''2 لا تدخل رجله فيهما ذكر شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في شرح بيوعه: إن كان لا يدخل في رجله لعلة في رجله لا يردء 
وذكر في «فتاوى 555 الله -: أنه لو اشتراهما ليلبسهما فله الردء 
وإن ام شتراهما لا ليلبسهما لا يرد. 
وكان القاضي الإمام على السغدي أرحمه الله- يفتي بالرد اه مكراهنما للسن أو لغيو 
اللبس» فإن وجد أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجًا عما عليه خفاف الناس 
باوسيطياي 
في «فتاوى الفضلي»): اشترى خشبة ووجد فيها فأرة ميتة» فهو" عيب» فإذا 
اشترى ثوبًا فوجد فيه دما إن كان ينقصه الغسل» فهو عيب وإن كان [لا ينقصه 
الغسل]” ' فليس بعيب» وقد مر شيء من هذا في النوع الأول ذكر المسألة في 
العيون. 
وفي «فتاوى أهل سمرقند) : إذاا اذ شترى من آخر ثوبًا نجسًا ولم يبين البائع» جاز» 
وإذا علم المشتري » 90 لآن النجاسة عيب لأنه يمنع أداء الصلاة» وعلى قياس 
المسألة الأولى تأويلها: إذلا* كان الثوب بحال ينقصه”*' الغسل . 
00 4 6 
وإذا ام ساي شربة على تأوق"' يوضع على ظهر نهر أو على 
موضع آخرء فله حق الرد؛ لأنه عيب فاحش فيما بين الناس في هذا الموضع أيضًا. 
0)»0 في م: فهذا. 
0( في م1 يقتضيه . 


69 في م: ان 
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وإذا اشترى حنطة يشار إليها فوجدها رديئة» فليس له حق الرد بالعيب» بخلاف 
ا إذا "عله سوينة ال ع1 

وكذلك إذا اشترى إناء فضة بعينها فوجدها [ناقصة]”'' رديئة من غير عش 29 ولا 
كسر فليس له حق الرد بالعيب» فلم يعتبر الرداءة في المكيل والموزون عيبًا في 
اشرح الكافي» في كتاب الصرف في باب العيوب . 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف - رحمه الله -: إذا اشترى نقرة فضة بعينها 
بدنانير» ثم اختلفا فقال المشتري: اشتريتها على أنها بيضاء فإذا هي سوداء. وقال 
البائع : لم تشترط شيئَاء فقال: السواد عيب في الفضة وللمشتري أن يردها. 

اشترى حزمة بقل فأصاب في جوفها حشيشًا فإذلا' كان ذلك يعد عيبًا فله 
الخيار» فإن شاء رد وإن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن كان لا يعد [عيبًا]””' ليس له 
الرد. في «واقعات الناطفي» . 

إذا وجد في الأرض المشتراة طريقًا يمر فيه الناس فهو عيب. في بيوع «فتاوى 
الفضلى) . 

يعم ا را لام ين ري ا 

وفي «المنتقى»: اشترى مصحمًا فوجد في حروفه سقطاء أو اشتراه على أنه 
منقوط بالنحو فوجد في نقطه سقطاء قال: هذا عيب يرد به. 

وفيه أيضًا: إذا اشترى مصحمًا على أنه جامع فإذا فيه آيتان ساقطتان أو آية» فقال : 


هذا عيب يرد به. 


010( في م: وعقية . 
(؟) سقط في م. 
629 في م: فإن. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ العيوب التى تكون فى الحمادات 5١‏ 


قال: ووجدت في موضع آخر: رجن اتتترق ضهنا لولدم قال المعلم: إن 
خطأ كثيرً"''» قال: إن كان [فيه خطأ]"'' الكتابة يرد ويرجع بالثمن. 

وفي «فتاوى الفضلي» : لو اشترئ أرضا فئنزت عند المشتري وقد كانت كذلك 
عند البائع» فله أن يرد”"'؛ لأن سبب النز واحدء وليس لها أسباب مختلفة» فيكون 
كالحمي إلا إذا رفع المشتري وجه الأرض فيعلم أنها نزت لرفع التراب». أو جاء 
الماء الغالب من موضع آخر؛ لأنه حينئذ يعلم أن هذا غير النز الذي كان في يد 
البائع . 

وفي «الفتاوى الصغرى» قال: ينظر: إن كان النز بسبب آخر؛ بأن كان في يد 
البائع [بسبب]*' نز نهر وفي يد المشتري [بسبب]””' نز نهر آخر لا يرد» وإن كان 
بعيق ذلك السيت 6 تره :ولا ينظر. أن يكون الزعاد'"" فى ين المشدري أكثر عنما 
[كان]”"' في يد البائع» أو كان ذلك القدر بل إذا كان بعين ذلك السبب يملك الرد 
كيف ما كان. 

وكذلك إذا اشترى كرمًا وقد ظهر في يد المشتري نباري يمكن تخريجها بالتأمل . 

وفي «فتاوى الفضلي» أيضًا: رجل اشترى جارية وفي إحدى عينيها بياض فانجلى 
البياض » ثم عاد فق فقبض المشتري» وهو لا يعلم بذلك». ثم علمء ٠؛‏ فله أن يرد. ولو 
ب وى زعاعر جزيها بوافن وجو لا يدلو شر اجن اراق العاف لأ يز 

والفرق: وهو أن الثاني غير الأول حقيقة» ففي الوجه الأول: حدث في يد البائع 
فيوجب الرد.ء وفي الوجه الثاني : حدث في يد المشتري» فلا يوجب الرد. 
)١(‏ في م: كبير. 
(؟) سقط في م. 
(6) في م: يرجع. 
(4) سقط في م. 
(5) سقط في م. 


003( في م: صار. 
69 سقط في م. 
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وفي «فتاوى أبي الليث»: اشترى خمسمائة قفيز حنطة فوجد فيها ترابًا إن كان 
ذلك التراب مثل ما يكون في [مثل]"'' تلك الحنطة لا يعده الناس عيئًاء ليس له أن 
يرد [ولا أن يرجع]”'' بنقصان العيب؛ لأن ذلك ليس بعيب» وإن كان ذلك التراب 
لا يكون في مثل تلك الحنطة ويعده الناس عيباء فإن أراد [أن]”' يرد الحنطة كلها 
فله ذلك؛ لانعدام المانع من الردء وإن أراد أن يميز التراب فيرده على البائع بحصته 
من الثمن ويحبس الحنطة» ليس له ذلك”*'؛ لوجود المانع على ما تبين. 

هذا إذا لم يميز فلو ميز فوجد ترابًا كثيرًا يعده الناس عيبًا فإن أمكنه أن يردها كلها 
على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعضء فله أن يرد؛ لأنه أمكنه الرد كما 
قبض» [فإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطهما بأن انتقص بالسقية ليس له الرد؛ 
لأنه لا يمكنه الرد كما قبض]”*' لكن يرجع [بحصة نقصان]'' العيب» وهو نقصان 
الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة فيكون له ذلك؛ لآن النقصان إنما يمنع 
الرد لحق البائع وقد رضي ببطلان حقه. هذا إذا اشترى الحنطة» وكذا إذا اشترى 
السمسم وسائر ما كان نظير الحنطة فوجد فيها ترابا فهو على التفصيل الذي ذكرنا. 

فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى مسكا فوجد فيها رصاصا حيث يميز الرصاص» 
ويرده على البائع بحصته من الثمن قل أو كثر. 

والفرق: أن في الحنطة يسامح في القليل من التراب فلا يميز الكثير؛ لأن في 
ذلك ضررا بالبائع لما أنه لا يظهر المسامحة في القليل [وفي المسك لا يسامح في 
القليل]”"'؛ فلم يكن في التمييز ضرر بالبائع» ولهذا يستوي”” فيه القليل والكثير في 


0010( سقط في م. 

00 سقط في م. 

فر سقط في م. 

62 في م: الرد. 

(5) سقط في م. 

(0) في م: بحصته بنقصان. 
(60) في م: استوى. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ العيوب التى تكون فى الحمادات عففى 
٠. 50‏ ع(١)‏ 
وفيه أيضا: لو اشترى نقرة من نحاس فأذابها فخرج منها حجر مثل ما يخرج من 
النحاس» فله أن يمسك من الثمن بحسابه إلا أن يشاء البائع أن يأخذها كذلك ويرد 


الثمن كله؛ لآن القليل من الحجر لا يسامح في النحاس كالرصاص في المسك . 
وإذا اشترى شحمًا قديدًا فوجد فيه ملحًا كثيرًا فهو على ما ذكرنا فى الحنطة يجد 
فيها التراب. والله أعلم . 
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نوع آخر في بيان ما يمنع الرد [بالعيب]'' وما لا يمنع : 

قال علي الرازي : إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد رده فقال البائع للمشتري: أتبيعه» 
فقال المشتري : نعم فليس للمشتري أن يرده. 

قال: لأن قوله: نعم» عرض على البيع والعرض على البيع يبطل حق المشتري 
في الرد فإذا أراد المشتري أن يرد المشترى على البائع بالعيب فقال له البائع : بعه» 
فإن لم يشتر رده علي» فعرض فلم يشتر لا يرده على بائعه» وبمثله لو وجد البائع 
الثمن زيوفًا فأراد أن يرده فقال المشتري: أنفقه. فإن لم يرج رده استحسانا. هكذا 
ذكر.عن أبي يوسف. والرواية في صلح النوازل . 

الأصل في هذا النوع: أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب 
تصرف الملاك. بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الإمساك ودليل الرضا [بالعيب» بيان 
هذا الأصل إذا اشترى دابة فوجد بها جرحًا فداواها أو ركبها لحاجة نفسهء فليس له 
أن يردها؛ لأن المداواة دليل الرضا والإمساك» وكذلك الركوب لحاجة نفسهء ولو 
داواها من عيب قد برئت إليه فله أن يردها بعيب آخر لم تبرأ إليه؛ لأنه لم يرض 
بذلك العيب والاستخدام بعد العلم بالغيب مرة لا يكون دليل الرضا]”" . 

بعض مشايخنا قالوا: لأنه يجوز أن يكون للامتحان والاختبار ليعلم أنه مع العيب 
هل يصلح له أم لاء ولكن هذا ليس بصحيح بدليل مسألة الركوب واللبس التي" 
تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى» ولكن الصحيح أن يقال: بأن الاستخدام مرة لا 
يختص بالملك». والاستخدام في المرة الثانية دليل الرضاء وكذلك الاستخدام في 
المرة الأولى دليل الرضا. فسر الاستخدام في كتاب الإجارات فقال: بأن يأمرها 
بحمل المتاع على السطح أو [بإنزاله عن”*' السطحء أو بأن يأمرها بأن تغمز رجله 
)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع خض 


بعد ألا يكون عن شهوة» أو يأمرها بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيراء فإن أمرها 
بالخبز والطبخ فوق العادة فذلك يكون رضا. ولو ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو 
لبس الثوب ينظر إلى [قدره فهذا]”'' منه رضاء وقد ذكرنا في خيار الشرط أن”"؟ ذلك 
ليس برضا. 

والفرق: أن خيار الشرط مشروع للاختبار» والركوب واللبس مرة محتاج '" إليه 
للاختبار ولو بطل خيار الشرط بالركوب واللبس [مرة]”*': لفاتت فائدة ما شرع 
للاختبار فى خيار الشرط. وأما خيار العيب الاختبار إنما شرع للرد ليصل إلى رأس 
ماله عند عجزه عن الوصول [إلى الجزء]””*' الفائت فلم يكن هذا التصرف في خيار 
العيب محتاجًا إليه للاختبار وإنه لا يحل بدون الملك فيجعل [ذلك]”'' دليل الرضا. 
والركوب ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها لا يكون دليل الرضا استحسانًا . 

قال مشايخنا- رحمهم الله -: هذا إذا لم يمكنه”"' الرد والسقي والإعلاف إلا 
بالركوب» بأن كان لا يمكنه ضبطها إلا بالركوب» فأما” إذا أمكنه ذلك بدون 
الركونيه [ كان الذكوي ]1 رقنا 

والدليل على صحة هذا ما ذكر”''' محمد رحمه الله في «السير الكبير»: أن 
جوالق العلف إذا كان واحدًا فركب [فهذا]”'''' لا يكون رضاء لأن الجوالق إذا كان 


)١(‏ في م: قدرها. 
00 فق ع لآن: 
(9) في م: يحتاج . 
(5) سقط في م. 
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واحدًا لا يمكن حمله إلا بالركوب» وإذا كان الجوالق اثنين فركب يكون رضا؛ لأن 
حمل الجوالق بدون الركوب ممكن. 
ومن المشايخ من قال: الركوب للرد لا يكون رضا وإن أمكنه الرد بدون 
الركونى 11" رفي إن المفوشرة" "ول كذلاكف الز كوت للفنق و العلضة» ولق 
5 هوه . ياه 1 : : 
حمل عليها [علفها] ' وركبها مع العلف فهذا ليس برضاء وإنه مؤول عند بعض 
المشايخ على ما ذكرنا. 

0 . 2 0 0 عه 
ولو'*' حمل عليها علف دابة أخرى». وركبها أو لم يركبهاء فهذا يكون رضا. 
[ذكر في السير الكبير: إذا اشترى الرجل دابة في دار الإسلام» وغزا عليها فوجد 

بها عيبا فى دار الحرب» فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه ؛ 
لأنه صار مطلوبا من جهته وليس لعيب فله أن ينتتصف منه وإن لم يكن حاضرًا فإنه 
(0)؟ 00,. 1 : 5 
[صار مطلوبا من جهته] ' ينبغي له آلا يركبها ولكن يسوقها معه حتى يخرجها 
فيردها؛ لأن الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه بها فليتحرز”'' عن ذلك إلا أن 
يركبها ليسيقها أو ليسوقها إلى علفها أو حمل عليها معلفاء فإن هذا لا يكون رضا منه 
بالعيب فإنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها وربما لا تنقاد له [في ذلك ما 
لم]”"' يركبهاء فلا يكون ذلك دليل الرضا منه من حيث إنه انتفاع بملكه فيكون ذلك 
أنه رضاه 47" 


ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها؛ لأن القدر الذي له غير معتبر 


)١(‏ في م: لا. 
(0) في أ: يفرق. 
(9) سقط في م. 
(5:) في م: وإذا. 
(0) سقط في م. 
(5) في م: والتحرز. 
(0) سقط في م. 
(6) في م: يتقرر. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع يعض 


فيما يرجع إلى حق البائع» والركوب لحاجته دليل على الرضا فيكون بمنزلة تصريح 
بالرضا فإن أتى الإمام فأخبر فقال له الإمام: اركبها فركبها بأمره» لم يستطع ردها 
أيضًا؛ لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام وقد كان متمكنا منه قبل أمره» فلا يتغير 
الحكم باعتبار أمره بعد أن يركبها طائعًاء وإن أكرهه الإمام على ذلك حتى خاف عليه 
الهلاك» فإن نقصها ركوبه. فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت فيه بآفة سماوية» 
[فإن لم ينقصها]”'' ركوبه فله أن يردها بالعيب؟ لأن عند الإكراه ينعدم [الفعل]7) 
من المكره ويصير آلة إن كان الإكراه بالقتل» وإن كان الإكراه بالحبس أو القيد ينعدم 
الرضاء وإنما لا يستطيع ردها بعد الركوب لوجود [دليل الرضا]”" فإذا انعدم ذلك 
في الركوب مكرمًا فيمكن من ردها. 

وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها فركبها لزمته» وكان 
[هذا]”* القول من الآمر باطلاً؛ لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة وليس بقَضَاء من 
جهته؛ لأن القضاء يستدعي مقضيًا له ومقضيًا عليه» فإذا'”' ارتفعا إلى قاض من بعد 
ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد» فإن رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع 
الأول خطأء فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده؛ لأن القضاء الأول حصل في موضع 
الاجتهادء فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا 
بالعيب . 
وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك» يسقط اعتبار دليل الرضا 
بالعيب منه عند الركوب؛ لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه» ثم إذا 
تعذر" ' ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن» 
)١(‏ في م: فإن نقصها. 
(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(4) سقط في م. 
(4) في م: فإن. 
(1) في م: لم يتعذر. 
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[فإن كان ذلك النقصان دخلها بأن كان ركبها مكرها وأنه يرجع بحصة العيب من 
الثمن]”''» إلا أن يرضى البائع بالرد عليه» وهذا لأن دليل الرضا كصريحه. 

ولو أكرهه على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه في الردء فكذا إذا أكرهه 
على ما يكون دليل الرضاء فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان» فكأن ذلك حصل 
بغير صنع أحدء وذلك يمكنه من الرجوع بنقصان العيب» إلا أن يرضى البائع بالرد 
عليه . 

فالسكنى في الدار هل يكون رضا؟ فهو على ما ذكرنا في خيار الشرط . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: فيمن اشترى جارية لها لبن» فأرضعت صبيا لها أو 
للمشتري» ثم وجد المشتري بها عييّاء فله أن يردهاء ولو أنه حلب لبنها فاستهلك 
لبنها أو شربهء ثم وجد [المشتري]”'' بها عيًا لم يردها. 

وعلى هذا قالوا: إذا اشترى شاة فأرضعت ولدهاء فاطلع على عيب بها بعد 
ذلك» فله أن يردهاء فأما إذا حلبها فأتلفه” '"'. لم يكن له أن يردها بالعيب إذا اطلع 
عليه بعد ذلك . 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى شاة فشرب”*' من لبنهاء قال أبو يوسف رحمه الله : 
له أن يردها بالعيب. 

وفيه عن محمد - رحمه الله -: إذا اشترى شاة واحتلبهاء ثم وجد بها عيبا 
يلزمه» ويرجع بنقصان العيب» وإن جرَّ صوفهاء ثم وجد بها عيباء [يلزمه]””'؛ فإن 
لم يكن الجر نقصاناء فله أن يردها. 

وقال محمد - رحمه الله -: والجز عندي ليس بنقصان. وفي موضع آخر من" 


( 


)1١(‏ سقط في م. 
() سقط في م. 
(9) في م: فأبلغه. 
62 في م: وشرب . 
(5) سقط في م. 
(0 اف لذ في : 


«المنتقى»: إذا جنَّ صوف الشاة بعد العلم بالعيب فهو رضا بالعيب» ولو أخذ من 
صوفها'' فليس برضا. 

وفي "نوادر» بشر عن أبي يوسف - رحمه الله -: اشترى”'' شاة وحلبهاء ثم 
وجد بها عيبًا فإني أقسم الثمن على قيمتها وقيمة اللبن» فيردها بحصتها من الثمن. 

وفي «المنتقى»: إذا طلاه بعدما رأى به العيب» أو حجمه. أو جز رأسه. فليس 
وللكونورفا : 

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله: إذا اشترى جارية فوجد بها عيبّاء فداواهاء فإن 
كان ذلك [دواءً من ذلك]”"' العيب» فهو رضاء وإن لم يكن دواءً منه» فليس برضا 
إلا "أن يكرة ذلك نقفنها فكون ذلك.وفا ».ولو أضانها غكده [زمنة فنع ]" غيتها 
فإن"”' كان ذلك ينقصهاء فهو رضاء وإن لم ينقصها فليس برضا. 

ولو حجم العبد بعد النظر إلى العيب» فإن كانت الحجامة دواء ذلك العيب فهو 
رضاء وإن لم تكن دواء ذلك العيب» فليس برضا. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: جعل الحجامة والتوديج”'' في موضع آخر 
رضا من غير اشتراط هذا الشرط. 

وفي ببوع «فتاوى أبي الليث» - رحمه الله -: اشترى أمة ترضع وأمرها أن ترضع 
صبيًا [له]”"'» فهذا لا يكون رضا؛ لأن الأمر [بالرضاع للاستخدام]”» ولو حلب 
لبنهاء [فأكل أو باع. فهذا رضاء؛ لآن اللبن جزء منها واستيفاء جزء منها دليل 


010( في م: عرقها. 

00 في م: إذا اشترى . 

(9) سقط في م. 

(5:) في م: رمية وسق. 

(0) في م: إن. 

(0) في م: والتوفيح . 

0700( سقط في م. 

() في م: بلا رضاع استخدام . 
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الرضاء ولو حلب لبنها]”'': ولم يبع ولم يأكل؛ فكذلك الجواب. 

وفي صلح الفتاوى: أن الحلب بدون البيع والآكل لا يكون رضا. 

وفي «المنتقى»: اشترى مملوكًا و'"' وجد به عيباء وضربه» فإن أثر به الضرب» 
لم يردهء وإن لم يكن له أثرء فله أن يرده. 

وفي موضع آخر منه قال: فضربه ضربا لم يؤثر؛ بأن لطمه أو ضربه سوطين أو 
ثلاثة» فله أن ترد 

وإذا وطئ الجارية المشتراة» ثم اطلع على عيب بها لم يردهاء ويرجع بنقصان 
العيب سواء كانت بكرا أو ثيبا [إلا]7" أن يقول البائع: أنا قبلتها'*' كذلك» [وكذلك 
إذا]””' قبلها بشهوة» وكذا الجارية إذا جعلت أجرة فوطئها الآجر ثم اطلع على عيب 
بهاء فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا أن يقول المستآجر: أنا أقبلها 
كذلك. فإن وطئها المشتري أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعدما علم بالعيب» فهو 
رضا بالعيب» وليس له أن يردهاء ولا أن يرجع بنقصان العيب. 

وإذا وطئها غير المشتري في [يد البائع]'' ' بزناء فليس له أن يردها بكرًا كانت أو 
ثيئاء ويرجع بنقصان العيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك؛ لأنها تعيبت عنده 
بعيب زائد» وهو عيب النقصان؛ إذ أوجب الوطء نقصانًا أو عيب الزنا إن لم يوجب 
الوطء نقصانًا فيهاء وإن كان الوطء بشبهة حتى وجب العقر على الواطئ» فليس له 
الرد» وإن رضي به البائع» لمكان”'' الزيادة» على ما يأتي بيانه بعد هذا ان شاء الله 


ا 


)١(‏ في م: فوجد. 
(5) في م: إذا كان. 
69 في م: المشتري . 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع كرض 


ولو زوجها المشتري» لم''' يكن له أن يردها وطئها الزوج أو لم يطأهاء رضي به 
البائع أو لم يرض؛ لأن النكاح يوجب الصداقء والصداق زيادة منفصلة"""» وإنها 
تمنع الرد على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ولو كان لها زوج عند البائع» فوطئها عند المشتري فإن كانت الجارية بكرّاء 
فليس للمشتري أن يردها بالعيب إلا برضا البائع ؛ لآنه فات جزء منها في ضمان 
المشتري بصنع من العباد. وإن كانت الجارية ثيبا إن نقصها الوطءء. فكذلك الجواب 
لا يملك المشتري ردها إلا برضا البائع» وإن لم ينقصها [الوطء كان للمشتري أن 
يردها]” '"' على البائع» هذا الذي ذكرنا في [السبب فيما إذا]”*' وطئها الزوج في يد 
البائع مرة» ثم وطئها عند المشتري» وأما إذا لم يطأها عند البائع مرة إنما وطئها عند 
المشتري لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في «الأصل» وقد اختلف المشايخ 
فيه » والصحيح أنه ترك : 

فقد ذكر في «المنتقى»: اشترى جارية وقبضها ولها زوج كان عند البائع» فوطئها 
الزوج في يد المشتري لم يمنع وطؤه المشتري عن ردها بالعيب» وإن كان الوطء 
عيبًا إلا أن هذا عيب قد برئ البائع إلى المشتري منه» وإذا عرضه على البيع بعدما 
علم بالعيب» أو أجره أو رهنه» فذلك رضا بالعيب» وليس”'' له أن يردء ولا أن 
يرجع بنقصان العيب . 

وإذا اشترى برذونًاء وأخصاه ثم اطلع على عيب بهء كان له الرد؛ إذا لم ينقصه 
الخصاء. ذكره''' في «فتاوى أهل سمرقند»» وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين 


() في م: وإن لم. 
(6) في م: متصلة . 
() سقط في م. 

(5) في م: البنت فيما. 
(4) في م: فليس . 
() في م: ذكر. 
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المرغيناني يفتي بخلافه . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا اشترى من آخر ثوبّاء فقطعه ولم 
يخطه حتى اطلع على عيب به» لم يرده» ولكن يرجع بنقصان العيب» فإن قال 
البائع : أنا أقبله كذلك» فليس له ذلك» هذه المسألة تنبني على أصل أن المبيع إذا 
انتتقص في يد المشتري بآفة سماوية [أو بفعل المشتري]”'' أو بفعل أجنبي» ثم اطلع 
المشتري على عيب كان عند البائع» لا يرده بالعيب؛ لأن حق الرد إنما يثبت 
للمشتري دفعًا للضرر عنهء ولا يجوز للإنسان أن يدفع [الضرر]”'' عن نفسه 
بالإضرار بالغير. وفي الرد بعدما انتقص في يد المشتري إضرار بالبائع ؛ فلا" '' يملك 
المشتري رده ولكن يرجع بنقصان العيب دفعًا للضرر عن نفسه؛ غير أن النقصان إذا 
كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فامتناع الرد لدفع الضرر عن البائع لا غيرء فإذا 
قال: أنا أقبله كذلك» فقد رضي بالضرر وله ذلك؛ فكان”*' للمشتري أن يرد 
وإن”” كان النقصان بفعل أجنبي من قطع أو ما أشبهه حتى وجب الأرش» فامتناع 
الرد بحق البائع دفعا للضرر عنهء وبحق الشرع أيضا؛ لأن العقد لم يرد على 
الأرش» فلا يرد عليه الفسخ فتعذر رد الأرش» [ورد المبيع بدون رد الأرش ]37 
متعذر؛ لمكان الربا؛ لأن الآأرش يبقى في يد المشتري مبيعًا مقصودًا بلا عوض» 
وإنه رباء والربا حرام حقا للشرععء فإذا قال البائع: أنا أقبله كذلك» فقد أراد إبطال 
حق الشرع» وليس للعبد هذه الولاية» هذا هو الكلام في النقصان الحادث في يد 
المشتري . 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
فرة في م: ولا. 
(5:) في م: وكان. 
(6) فى: وإذا. 

000 سقط في م. 


جئنا إلى الزيادة الحادثة في يد المشتري فنقول: الزيادة نوعان: متصلةء 
ومتضيلة. 

فالمتصلة نوعان: غير متولدة عن المبيع: كالصبغ وما أشبهه وإنها تمنع الرد 
بالعيب بالاتفاق» سواء قال البائع: أنا أقبله''؟ كذلك» أو لم يقل؛ لأنها [تمنع]”") 
فسخ الملك في الأصل؛ لأن الملك لو فسخ في الأصل إما أن يفسخ في الأصل 
والزوائد» أو في الأصل لا غيرء ولا وجه إلى الأول؛ لأنه لو فسخ الملك في 
الزوائد إما أن يفسخ”"' مقصودا ولا وجه إليه؛ لأنه لم”*' يرد عليها عقد. ولا ما له 
شبهة بالعقد مقصودّاء أو يفسخ الملك في الزوائد تبعًا لفسخ الملك في الأصل» ولا 
وجه إليه أيضا؛ لأن هذه الزيادة”*' أبدا إن كانت تبعًا للأصل بحكم الاتصالء فلها 
حكم الأصل؛ لأنها كانت أصلا قبل الاتصال» ولا وجه إلى أن يفسخ الملك في 
الأصل بدون الزيادة؛ لأنه يؤدي إلى أمر غير مشروع؛ لأنه يؤدي إلى [أن]”' يصير 
الأصل ملكا للبائع» ويبقى الصبغ للمشتري» والشركة على هذا الوجه”" 
مشروع» وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن يقول البائع : أنا أقبل” كذلك» وبين 
ألا يقول. 

ومتولدة من المبيع: كالسمن والجمال وإنها لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر 
الرواية ؛ اع وي بي يا موي 


. في م: أقبل‎ )١( 
سقط في م.‎ 00 


69 زاد في م: الملك. 
0( في م: الزوائد. 
() سقط في م. 

62 في م: الوجوه . 
(9) في أ: لأن. 
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الزيادة؛ لأن السمن والجمال تبع للأصل من كل وجهء لا يتصور أصلا بحال؛ لأنه 
متصل بالأصل فيكون تبعًا له بحكم الاتصالء» فإذا انفسخ العقد على الأصل ينفسخ 
فيهماء فإن أبى المشتري الردء وأراد الرجوع بنقصان العيب» وقال البائع: لا 
أعطيك نقصان”'' العيب» ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن هل 
للبائع ذللك؟ 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - ليس له ذلك . 
وهذا”'' لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع الفسخ على الأصل إذا لم يوجد 
الرضا ممن له الحق ذ في الزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعندك 
عبت ري لسري قب اس اا ريد باس ا زر 
الزيادة أو لم يوجد. كما في مسألة المهر إذا زاد زيادة متصلة بعد القبض» ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول بهاء هذا هو الكلام في الزيادة المتصلة . 
وأما الزيادة المنفصلة فنوعان”*' أيضا : وح اس اي 
هو [في معناهما]''' كالأرش والعقرء و[إنها]”'' تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر 
أسباب الفسخ عندنا؛ بوي بوب 
ولا تبعًا للأصل؛ لأن الولد بعد الانفصال ليس بتبع للأصل 1ا]''' حقيقة» وهذا 
ظاهر. ولا حكماء » فإن شيئًا من أحكام البيع لا يثبت يثبت في الولد الحادث بعد القبض» 
60 في م: بنقصان . 
6 في م: هذا. 
00( في م: ولا. 


ولا يجوز أن يفسخ العقد في الأصل دون الولد؛ لأن الولد مبيع من وجه؛ لأنه متولد 
من المبيع . والمتولد من الشيء يحدث على صفة الأصل كالمتولد من المدبر 
بغير عوض؛ لأنه يكون [ربا وكذا]”'' ما يكون مبيعًا من وجه وهاهنا بعدما فسخ 
العقد في الأصل يبقى الولد سالما للمشتري مجانًا بغير عوض . 

وغير متولدة من المبيع : كالحست والغلة. وإنها لا تمنع الرد بالعيب والفسخ 

ئر أسباب الفسخ. وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة 
للمشتري مجانًا بغير عوض وأمكن القول به؛ لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة بوجه ما؛ 
لأنه لم يرد عليها العقدء ولا ما له شبه بالعقد» وما تولد”'' من عين '' المبيع حتى 
يكون مبيعة بحكم الولد» بل تولدت من المنافع» والمنافع غير الأعيان» ولهذا كانت 
منافع الحر مالا مع أن الحر ليس بمال» وكسب المكاتب والمدبر لا يكون مكاتيا 
الأصل؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. 

إذا ثبت هذا الأصل جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: إذا اشترى ثوبا وقطعه» ولم 
يخطه فامتناع الرد لنقصان حصل بفعل المشتري». فيرتفع برضا البائع لما قلناء وإذا 
صبغ بعصفر فامتناع الرد بسبب الزيادة المتصلة؛ ولأنه لا يرتفع رضا البائع لما 
ذكرناء فعلى هذا إذا قطع الثوب وخاطهء ثم وجد به عييًا فقال الباتعم: أنا أقبله 
كذلك» ليس له ذلك؛؟ لآن امتناع الرد هاهنا بسبب الزيادة المتصلة» وهي الخياطة. 
فلا يرتعع برضا البائع . 

وفي «المنتقى2»: إذا اشترى عبدًا كاتا أو خبازًا فقبضه فنسي ذلك في يده. ثم 
اطلع على عيب بهء فله أن يرده. 
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وفي «المنتقى2: إذا اشترى من آخر تمرا بالري وحمله إلى الكوفة» ثم اطلع على 
عيب هناك» فأراد أن يرده» قال محمد رحمه الله: ليس له ذلك حتى يرده إلى ذلك 
الموضع . 

علز تفال الآن لتصملة مون ودرولو كان كان لمر مها ريا فين" "ب أخان وماد 
- رحمه الله - إلى أنها ليست نظير التمرء حيث قال: أرى سعر هذه ثمة وهاهنا 
قريئاء ولا [أرى بحملها]”' تلك المؤنة. 

وفي «القدوري»: اشترى شيئًا فأجره من غيره» ثم اطلع على عيب بهء فله أن 
ينقض الإجارة» ويرد المستأجر بالعيب» بخلاف ما لو رهنه' '' من غيره. 

والفرق: أن الإجارة تنقض بالأعذار والرهن لا. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بيضاء 
إحدى العينين» وهو يعلم بذلك» فلا خيار له في ردها؛ لأن العيب إنما يثبت حق 
الرد للمشتري إذا عجز البائع عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم» ولم يعجز؛ لأنه 
التزم تسليمها معيبة لما علم المشتري [بعيبها]””'' وقت البيع» فإن لم يقبضها 
المشتري حتى انجلى البياض ثم عاد البياض» فهي لازمة للمشتري ولا خيار له في 
ردها. 

وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أن له الخيارء والصحيح ما ذكرنا في ظاهر 
الرواية؛ لأن البياض الثاني وإن كان غير الأول حقيقة فهو [غير الأول]””' حكما من 
حيث إن البائع بسببه لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم [ولا يعجز لأنه 
التزم تسليمها]”'' . 
)١(‏ في م: فقال. 
)0( في م: أدري حملها. 
فر في م1 وهبه. 
(4:) في م: إذا عجز. 


69 سقط في م. 
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بيانه : وهو أن المشتري لما اشتراها مع علمه بالبياض الأول فالبائع لم يلتزم 
تسليمها سليمة عن عيب البياض بهذه''' العين» وإنما التزم تسليمها معيبة بهذا 
العيب» والبياض الأول وقت العقد كان بياضًا ظاهرًا مع احتمال ألا يكونء والثاني 
بهذه الصفة [وإن كان الثاني]”'' غير الأول حكمًا من حيث إن البائع لم يعجز عن 
تسليم ما التزم بالعقد كما التزم . 

قال في «الكتاب»: ألا ترى أن رجلا لو اشترى جارية وثنيتها ساقطة أو سوداء 
والمشتري علم بذلك» فلم يقبضها حتى نبتت ثنيتها الساقطة» وذهب السواد عن 
ثنيتهاء ثم سقطت تلك الثنية أو عاد السوادء فالجارية لازمة للمشتري» وإنما كانت 
لازمة؛ لأن البائع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم على ما ذكرناء ولم 
يرو عن أبي يوسف أرحمه الله - في مسألة السن خلاف ما ذكره في «الكتاب» . 

واختلف المشايخ في ذلك» منهم من قال: هذا قول الكل» ومنهم من قال: لا 
بل مسألة السن على الاختلاف أيضا. 

ولو" '' قبضها وهي بيضاء إحدى العينين أو ثنيتها ساقطة وهو يعلم بذلك» ثم 
انجلى البياض» ونبتت الثنية» ثم عاد البياض وسقطت الثنية» ثم وجد بها عيبًا آخرء 
كان عند البائع» ردها بذلك العيب؛ لآن الواجب على المشتري أن يردها على الوجه 
الذي قبضهاء وقد قبضها معيبة بهذا العيب. 

قال في «الكتاب»: ألا ترى لو اشترى شاة حاملاء وولدت في يد المشتري ولداء 
ثم هلك الولدء ثم وجد بها" ' عيباء كان له أن يردها على البائعم؛ لأن الولادة لا 
تمكن نقصانً”*' باعتبار أن بالولادة حدثت زيادة منفصلة» فإذا هلكت فقد ذهبت 


)١(‏ في م: بهذا. 
(؟) في م: فكان. 
(9) في م: لو. 
62 في م: به . 


(4) زاد في م: في الشاة لا محالة يمتنع حق الرد سنب ذلك لك امتناع الرد بالولادة. 
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الزيادة» وجعلت كأن لم تكن فكان المشتري قادرًا على رد ما قبض كذا هاهنا. 

ولو لم يعد البياض في العين الذي ذهب عنها البياض» لكن ابيضت العين 
الأخرى. لم يكن له أن يرد الجارية بالعيب أبدا؛ لأنه عجز عن ردها كما قبضها؛ 
لأنه قبضها وهي صحيحة هذه العين» والآن يردها وهي [مبيضة هذه العين» ولم 
تبيض]7'' العين الأخرى» ولكن عاد البياض في العين التي ذهب عنها البياض بفعل 
المشتري؛ بأن ضرب المشتري عينها فابيضت» ثم وجد بها عيبا آخر كان عند 
البائع» لم يكن له أن يردهاء بخلاف ما إذا عاد البياض. 

والفوق : «وهو أنه :لما الحلن البناضن :فقن ستصيلت: ززادة: متضيلة""" اإذا "ضريها 
المشتري صار جالبًا"'' تلك الزيادة» وإنه مانع من الردء بخلاف ما إذا عاد البياض» 
لأن هناك هلكت الزيادة لا بصنع المشتري فلم يصر المشتري جالبا”* لها فإن قال : 
أنا أقبلها كذلك وأرد جميع الثمن» كان للمشتري أن يردها عليه بخلاف ما إذا عاد 
البياضى يضري الأجدى .قن بيد المشتري بحيث: لا يكرن للمشتري أن نيردعا بالعيب» 
وإن رضي به البائع . 

والفرق: أن في الفصل الأول المانع من الرد حق البائع فإذا رضي به فقد أسقط 
حقه والمانع في الفصل الثاني حق الشرع. وحق الشرع لا يسقط بإسقاط العبد. 

هذا الذي ذكرنا كله إذا اشتراها مع علمه أنها بيضاء إحدى العينين» فأما إذا 
اشتراهاء ولم يعلم بكونها بيضاء إحدى العينين» وقبضهاء ثم علم» كان له أن يرد 
فإن لم يرد حتى انجلى البياض» لم يكن له أن يردها بعد ذلك» وإن استحقها سليمة 
ما لم يعلم بالعيب وقت العقد؛ لأنه لما انجلى البياض [فقد استوفى عين حقه؛ 


)١(‏ في م: معيبة هذا. 
() في م: منفصلة . 
(9) في م: حابسا. 
(5) في م: حابسا. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع خرف 


لوجوده في يده وبعدما استوفى عين حقهء لا يكون له الخيار» فإن عاد البياض]”''. 
لا يكون له أن يردها أيضا؛ لما ذكرنا أنه لما انجلى البياض» صار المشتري مستوفيا 
عين حقه حكماء وبعود البياض لا ينتقض الاستيفاء؛ لأن قبض المبيع لا يحتمل 
الانتقاض» كما لو قبض السالمة ثم ماتت . 

ولق وحفن ساظيا اك كان له انتدرننها [ه4 لأ" لها ا عن الماضي: رضان 
المشتري مستوفيا عين حقه حكماء فوقعت البراءة للبائع عن" العيب؛ لأن البراءة 
كما تقع [بالإبراء تقع بالاستيفاء]””'» فصار كأنه أبرأه نضًّا عن هذا العيب. 

ولو أبرأه المشتري عن عيب» ثم وجد بالمبيع عيبا آخرء كان له أن يرده بذلك 
العيب» فهاهنا كذلك؛ فقد جعل البياض [العائد]””' كأنه غير عين الأول في حق الرد 
به» وجعل''' كأنه عين الأول في حق الرد بعيب آخر. 

وكذلك إذا اشترى جارية وهي ساقطة الثنية أو مسودة الثنية» وهو لا يعلم بذلك 
فقبضهاء ثم علم بذلك» ثم زال السوادء أو" نبتت الثنية» لم يكن له أن يردها. 

ولو وجد بها عيبا آخرء كان له أن يردهاء ثم في كل موضع ثبت للمشتري حق 
الرد إذا قال في وجه البائع : قد أبطلت البيع» إن كان قبل القبض» انتقض البيع» قبل 
البائع أو لم يقبل» وإن كان بعد القبضء فإن قبل البائع» فكذلك ينتقض البيع» وإن 
لم يقبل لا ينتقض البيع . وإن كان بغير محضر من البائع» لا ينتقض البيع» وإن كان 
قبل القبض”" ., 


000 في م: وجعله . 
7ع( في م: و. 


(4) المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (005/5). 
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أصل المسألة في العيون» وفصل الحضرة في وكالة الباقي”'' . 

وفي «المنتقى»: اشترى عبدا محموما كان تأخذه حمى”'' كل يومين أو ثلاثة. 
فأطبق عليه عندهء فله أن يرده وإنه مخالف لما ذكرنا في «فتاوى أبي الليث» 
رحمه الله» فقد ذكر ثمة: أن المشتري إذا اشترى عبدًا وبه مرض فازداد المرض في 
يد المشتري» فليس له أن يرده على بائعه» وإن كان صاحب فراش عنده فهو عيب 
غير الحمى فلا يرده ويرجع بالأرش» وكذلك إذا كانت به قرحة فانفجرت عنده» أو 
جدري فانفجرء فله أن يرده» ولو كان به جرح فذهبت [يده]"'"' به» أو كانت 
موضحة». فصارت آمة فليس له أن يرده. 

وفيه أيضا: لو اشترى عبدا فاستقاله فأبى أن يقيله» قال: هذا ليس بعرض على 
البيع , وله أن يرده. 

إذا وهب المبيع بعدما اطلع على عيب بهء ولم يسلم فليس له أن يرده على بائعه ؛ 
لأن هذا دلالة الرضا بالعيب ألا ترى أن العرض على البيع يمنع الرد وإنما منع لأنه 
دلالة الرضاء ولو فعل شيئًا من ذلك قبل العلم بالعيب» يعني العرض والهبة بدون 
التسليم» فهذا لا يكون رضاء ولا يمنع الرد لو علم بالعيب بعد ذلك. مسألة الهبة 
في «فتاوى شن الليث» رحمه الله . 

اشترى شيئًا وخاصم البائع في عيب بهء وترك الخصومة أيامّاء ثم عاد إلى 
الخصومة» فقال له البائع : لم تركت الخصومة قال: لأنظر وأسأل أهذا عيب؟ فله أن 
يخاصمه في العيب ويرده؛ لأن هذا ليس دلالة الرضا. 

وكذلك”*' إذا أراد [الردء ولم يجد]””' البائع» فأطعمه وأمسكه أياماء ولم 


. في م: الساقي» وكذلك في المحيط‎ )١( 
. في م : الحمى‎ 20 

(6) سقط فى أ. 

(4) في م: وكذا. 

كاحي لوي 
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يتصرف فيه تصرفًا يدل على الرضاء ثم وجد البائع» فله أن [يرده» قال محمد رحمه 
الله]''': على هذا أدركت مشايخ زماني. 

وفي «المنتقى) : رجل اذ شترى من رجل عبداء ثم إن المشتري أمر رجلا ببيعه» ثم 
الوا ا ب اراز ما ب لسار اليكل 
الموكل شيئّاء فهذا منه رضا بالعيب» حتى [لو لم]”'' ينقض البيع» ليس للمشتري 
أن يرد العبد على بائغه يذلك: العيت : 

قال: وكذلك إذا علم [به]”" الوكيل أنه يذهب من فوره ليبيعه» فلم ينهه. فهذا 
منه رضا. 

اشترى إبريسما وبله فإذا هو «دار وكرده امله» لا يرده» ويرجع بنقصان العيب؛ 
لأن البل في الإبريسم عيب . 

ابا بان قار كم اطلع على عيب» فليس له الرد”*' وإن رضي به 
البائع» وكذا”*' إذا اشترى بقرة فأكل من لبنها. 

اشترى قدومًا وأدخله في النارء ثم اطلع على عيب لم يرده''؟ 

اشترى ذهبًا فأدخله في النارء ثم اطلع على عيبء رده؛ لأن الذهب لا ينقص”" 
بالإدخال في النارء والحديد ينقص”” . 

سئل شمس الإسلام الأوزجندي - رحمه الله- عمن اشترى منشارًا وحدده» ثم 
اطلع على عيب [به قال]''': لم يرده إلا برضا البائع ؛ لأنه ينتتقص منه [شيء]””" 


)010( بدل ما بين المعقوفين في م: 0 
(6) سقط في م. 

(9) سقط في م. 

642 في م: أن يرد. 

(5) في م: وكذلك. 

69 زاد في م: ولو. 

(0) في م: ينتقص . 

(6) في م: ينتقص . 

(9) سقط في م. 
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بسبب التحديد. 

قال محمد رحمه الله: رجل اه شترى من آخر عبدًا قد سرق عند البائع» ولم 
يعلم» فقطع عند المشتري» فللمشتري أن يرده على البائع» ويرجع بجميع الثمن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرده ولكن يرجع بنقصان العيب» فيقوم سارقًا وغير 
سارق فيرجع بفضل ما بينهما . 

وحاصل هذا: أن أبا حنيفة - رضي الله عنه- يجعل هذا بمنزلة الاستحقاق؛ 
فيكون عيبًا في الباقيى مضافًا إلى ضمان البائع» وعلى هذا إذا اشترى عبدًا فوجده 
اا ا ا أو ردة» وقتل عند المشتري يرجع على البائع ب بجميع الثمن». 
مم لة نما الو المكطق: لخي 

وعندهما: يقوم مباح الدم» ويقوم معصوم الدم فيرجع بفضل ما بينهما. 

وفي «نوادر هشام) : ذال امعو "در الله -: ففي قياس قول أبي حنيفة 
- رحمه الله - إذا اشترى عبدًا قد سرق عند البائع» ولا يعلم به المشتري» وسرق 
عند المشتري أيضًا فقطعت يده بالسرقتين جميعاء قال: يرجع عليه بالنصف . 

فوجه قولهما: أن فوات المبيع مضاف إلى أمر حادث في ضمان المشتري» لا 
إلى أمر كان في ضمان البائع . فلا يجري مجرى الاستحقاق؛ كمن اشترى جارية 
عافا" وولدت عند المشتو» وهلكت في نفاسهاء لا يضاف الهلاك إلى أمر كان في 
ضمان البائع» ولا يجري مجرى الاستحقاق» وإنما كان كذلك؛ لأن السبب 
الموجود في يد البائع حل بالدم والحياة» وأثر في إتلافهما دون المالية» وإنما ذهبت 
[الجاللة ]"؟ خوووة أنهاا ل “دنى ونون الخراة رعذ امو قر فاته الى السعدار 7 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - وجهان : 
)٠١(‏ سقط في م. 
)١(‏ في م: قلت لمحمد. 


00 سقط في م. 
69 في م: الحياه . 


أحدهما: أن التلف حصل بفعل كان في ضمان البائع فينتقض به قبض" 
المتترى: ويجعل كأنه تلف في يد البائع» وقاسه على ما لو غصب عبدّاء» فقتل 
العبد رجلا [كان]”" في يد الغاصبء. ثم رده؛ فقتل قصاصًا يرجع المالك على 
الغعاصب بجميع القيمة ؟ لأن الرد انتقص سبب كان عند الغاصب» فصار كا فتل 
فى يد الغاصب . 

من المشايخ من ربط هذا الوجه بمسائل منها: أن البائع لو قطع يدهء ثم باعه 
فمات العبد في يد المشتري» لا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن» وإن”" 
زال القبض بسبب كان في يد البائع . 

وكذلك إذا انترى أمة: عميلى فولدت عند المشترى: فماتت» لاا يرجع بجميع 
الثمن» وإن ماتت بسبب كان في يد البائع . 
يرجع بالنقصان لا بجميع الثمن» وإن مات بسبب كان في يد البائع» إلا أن هذا”* 
ليس بشيء والمسائل غير لازمة. 

أما مسألة قطع اليد لآن قطع اليد لا يوجب الهلاك لا محالة» والإنسان قد يسلم 
منهء فالتلف عند المشتري» [ولم يحصل]”*' بسبب كان عند البائع لا محالة» وهو 
2 0) 1 
تخريج” ' لمسألة الحمى . 

وأما فصل الولادة فمن مشايخنا من قال: مسألة الولادة على هذا الخلاف أيضاء 
وما ذكر في «الكتاب» أنه لا يرجع بجميع الثمن قولهماء أما على قول أبي حنيفة 
- رضي الله عنه - يرجع بجميع الثمن؛ الدليل عليه أن محمدًا - رحمه الله - ذكر 
فر في م: وإذا. 


ايم تحتل 
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في «الكتاب»: إذا غصب من آخر جارية فحملت عند الغاصب,. فردها على المالك» 
فولدت» وماتت في نفاسهاء قال: يرجع بجميع الثمن على الغاصب عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وجعل كأنها ماتت في يد الغاصب كذا هاهنا ولئن سلمنا فوجه التخريج 
أن الولادة ليست بسبب الهلاك لا محالة» والتقريب ما مر. 

وجه آخر لأبي حنيفة أرحمه الله - : أن العبد الذي هو مستحق القتل لا قيمة 
إذ القيمة عبارة عن الغرة» وغرة الأشياء باعتبار تمولها وادخارها لإقامة يوي 
ومتى [كان]7'' مستحق [القتل]”"': كان حرام الاستيفاء فلم يكن متقومّاء والبيع لا 

ينعقد”'' على غير المتقوم”*' كالميتة والدم والخمرء فإن كان المشتري علم بذلك 
العيب» [نعتنهي ”: لزمه العبد» ولا يرجع بنقصان العيب؟ لأنه عيب رضي به . 

وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه- فمن مشايخنا من قال: إنه'"'' عند أبي حنيفة 
كذلك» وهذا غير صحيح» إنما الصحيح أن عند أبي حنيفة العلم والجهل سواء ؛ لأن 
هذا بمنزلة الاستحقاق عنده» والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع وإن تداولته البيوع. 
ثم قتل'"' عند المشتري الآخر يراجعون عند أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة 
الاستحقاق. وعندهما بمنزلة العيوب . 

وإن كان المشتري أعتق العبد ثم قتل» فعندهما: يرجع بنقصان العيب» وأما عند 


)١(‏ سقط في م. 
(6) سقط في م. 
99) فى أ: ينفذ 
(4): .عرف الختفية المال المتقوع بأنهة المال الصاح الانتفاع يه شرعًا: .وهو يستعمل فى معتبيق: 
الأول: ما يباح الانتفاع به. 
والثاني : بمعنى المال المحرز؛ فالسمك في البحر غير متقوم. وإذا اصطيد صار متقومًا 
بالإحراز. فالمعنى الأول: هو معنى المال الشرعي » والثاني : معناه العرفي . 
ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ .)6١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١١ ١/1١‏ ) مادة 
.)١790(‏ 
(5) سقط في م. 
(5) في م: أن 
49 في أ: نقل. 


أبي حنيفة فعلى قول ما ذكرنا من الوجه الأول له: [أن]"'' بالقتل يفوت يد المشتري 

عشانا [لروسيب كلذ ليسي 191 ينبغي ألا يرجع بشيء؛ لأن*" بالإعتاق فات""ا 
أعلم . 

ذكر الحسن بن زياد في «كتاب الاختلاف»: إذا اشترى بدراهم وتقابضا"“ ثم 
باعه المشتري من بائعه. ثم وجد به عيبا قديمّاء قال أبو يوسف رحمه الله: له أن 
يرده على المشتري الأول إذا لم يعلم به. قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفي «شرح الجامع»: من [تعليقي في]”*' كتاب الوكالة في باب نقل الوكالة في 
الطلاق : رجل اه شترى من آخر عبدا وباعه من غيره» ثم اشتراه من ذلك الغير» ثم 
اطلع على عيب كان عند البائع الأول» لم يرده على الذي اشتر ا منه © لآنه غير 
مفيد؛ لأنه لو رده عليه» كان للمردود عليه أن يرده عليه ثانيا؟ لآنه اشتراه منه فلا 
يفيده''' الردء ولا يرده على البائع الأول؛ لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته 
فيسمي البائع الأول صالحًاء والمشتري الأول جعفرء والمشتري الثاني زَيَذك 
فصورة مسألتنا هذه بعد تسميتنا هو لاء 0 شترى جعفر عبدًا من صالح. : ثم إن جعفر 
باعه من زيد» ثم إن جعفر ام شتراه من زيد ثانيّا» ثم اطلع جعفر على عيب قديم كان 
بالعبد» فعلى ما ذكرنا في «الجامع» ليس لجعفر أن يرده على زيد؛ لأنه لو رده على 
زيد كان لزيد أن يرده على جعفر؛ لأنه قد اشتراه منه؛ فلا يفيد الرد. 

وعلى ما ذكره الحسن بن زياد في كتاب «اللاختللاف») كان لجعفر أن يرده على 


)١(‏ سقط في م. 
0) فى أ: إلا. 
فر ١‏ فإذا. 
(5:) في أ: وتراضيا. 
0( في م: تعليق . 
() في م: يفيد. 
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زيد» ثم يرد زيد على جعفر»ء وإنه مفيد حتى يرده جعفر على صالح'''؛ لآأن بدون 
ذلك لا يعود الال قديم ملكه المستفاد من جهة صالح . 

[ثم]”" على ما ذكره في كتاب الاختلاف إذاا؟' رد [جعفر العبد على زيد» ثم رد 
زيد على جعفر إنما كان لجعفر حق الرد على صالح إذا كان الرد على]””' جعفر ؛ 
لأن الرد بالقضاء''' فسخ من كل وجه في حق الناس كافة» فيعود إلى جعفر قديم 
ملكه الذي استفاده من جهة صالح في حقه”"2 وفي حق صالحء فكان [له الرد]” 
على صالح . 

وأما إذا كان الرد على جعفر بغير قضاءء [والرد بغير قضاء]”'' بيع جديد في حق 
الثالث» لا يعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهة صالحء. فلا يكون له 
حق الرد على صالح . 

وتبين بما ذكرنا”' '' في كتاب «الاختلاف» أن المذكور في «شرح الجامع» قول 
محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى من آخر دينارًا بدراهم» ثم إن مشتري الدينار باع 
الدينار من رجل آخرء ثم وجد المشتري الآخر بالدينار عيبًاء فرده على المشتري 
الأول بغير قضاءء كان للمشتري الأول أن يردها"''' على بائعه""'' بذلك العيب. 
)١(‏ زاد في م: لأن بدون ذلك لا يكون لجعفر أن يرد على صالح . 
(0) في م: إلى جعفر. 
() سقط في م. 
)في 1 علو 


)١١(‏ في أ: يردهما. 
)2 في م: بائعها. 
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قال: ولا يشبه الصرف هاهنا [العروضص]''' قال: لأن البيع لا يقع على الدينار 
بعينهاء وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل» وقضاها آخرء فوجد فيها 
زيوفاء فردها عليه بغير قضاء [قاض]”'"'. فله أن يردها على الأول. 

وفي «المنتقى»: اشترى عبدًا فوجده أعمى» فقال المشتري للبائع : أريد أن أعتقه 
عن كفارة يميني» فإن جاز عني وإلا رددته» فله أن يرده» وهو نظير مسألة الثوب 
التي بعدذها. 

وفي «العيون»: اشترى من آخر ثوبًا فإذا [هو صغيرء فأراد رده فقال له البائع : أره 
الخياط» فإن قطعه وإلا رده عليئ» فأراه الخياط فإذا]”" هو صغير فله أن يرده» وكذا 
الخف والقلنسوة» وكذا إذا قضاه دراهم زائفة» وقال للقابض: أنفقها فإن جازت 
عليك وإلا ردها”*' علي» فقبلها على ذلك» فلم تنفق عليه» فله أن يردها استحساناء 
ذكره في كتاب «الصلح من النوازل» . 

وفي «المنتقى»: اشترى شيئًا بألف درهم وقبض الألف فوجدها نبهرجة» ثم 
عرضها على البيع» فهذا منه رضا بهاء وليس له أن يردها. 

وفي «(المنتقى): عن محمد - رحمه الله - المشتري في خيار العيب إذا قال 
للبائع : إن لم أردها إليك”*' اليوم فقد رضيتها بالعيب» فهذا القول باطل وله الرد. 

العبد المأذون إذا اشترى شينًا فوجده معيبًا وقد أبرأه البائع من الثمن أو وهب له 
الثمن وقبل العبد ذلك لا يملك الرد بالعيب؛ لأنه [رده ردا]''' بغير شيء فيكون 
توغ] :فاق ميلك "و مولي كان مكان: العيت الباذون صر إن كان ] !"عفنيه لخبي بعد 
)١(‏ سقط في م. 
)١(‏ سقط في م. 
() سقط في م. 


64 في م: تردها. 


69 في م: مردود. 
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القيفى الأبيذلك [الرو]": 

والفرق: أن في العيب الصفقة بعد القبض [تامة» فكان الرد]"'' إلزامًا فلا يشتغل 
القاضي به إذا لم يكن فيه فائدة» ولا فائدة ههنا؛ لأنه لا يستفيد بهذا الرد شيئًا . 

أما قبل القبض الصفقة ليست بتامة» فكان الرد امتناعًا عن الإتمام» [والامتناع عن 
الإتمام]”" لا يتوقف على الفائدة . 

إذا أقر المشتري أن هذا البيع [كان]”*' لفلان غير البائع» وكذبه فلان» ثم اطلع 
المتترف :غان. غيعه [ بد" لان دركة: 

وكذلك لو باع ثم رد عليه بسبب هو فسخ من كل وجهء ثم اطلع على عيب كان 
به عند البائع فله الردء ولو كان الإقرار لغيره بعدما رأى العيب» فكذلك الجواب». 
يعني: له أن يرد بالعيب إذا كذبه المقر له. 

وفي المنتقى”'' بعد العلم بالعيب لا يكون له حق الرد» فإن عاد إليه بسبب هو 
فسخ وقد تقدم في باب من الببوع التي يرجع فيها بالعيب'"". 


(6) سقط في م. 

)١(‏ سقط في م. 

(؟) في م: فإنه كان إلزاما. 
() سقط في م. 

(4:) سقط في م. 

(5) سقط في م. 

6 في المبيع . 


372( في م: ا لمعيب . 
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نوع آخر: فيما إذا وجد العيب ببعض المشترى : 

إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيبّاء وكان ذلك قبل أن يقبضهما أو قبض 
أحدهماء فأراد أن يرد المعيب خاصة؛» ليس له ذلك؛ لما فيه من تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام» [ولو قبضهما رد المعيب خاصة» لأن خيار العيب لا يمنع تمام 
الصفقة لهذا القبض فرد المعيب خاصة لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع من قبل 
التمام]'"» وليس له أن يردهما إلا برضا”'" البائع» وهذا الجواب يستقيم في شيئين 
يستغني كل واحد منهما في الانتفاع به عن الآخرء [فأما إذا كانا شيئين لا يستغني 
أحدهما في الانتفاع به عن الآخر]"" كزوجي خف. ومصراعي الباب وما [أشبه 
ذلك]”*' إذا قبضهماء ثم وجد بأحدهما عيئاء ليس له أن يرد المعيب خاصة؛ لما فيه 
من الإضرار بالبائع» ولكن له أن يردهما أو يمسكهماء هكذا ذكر محمد رحمه الله 
في الأصل . 

إذا"”' اشترى زوجي ثور ثم وجد بأحدهما عيبًا بعد القبض» فأراد أن يرد المعيب 
خاصة» فظاهر الجواب أن له ذلك”'' . 

قال مشايخنا رحمهم الله : إذا''' ألف أحدهما العمل مع صاحبه» وصار بحال لا 
يعمل إلا مع صاحبهء [فإنه لا]**" يرد المعيب خاصة» وصار بمنزلة شيء واحدء 
وإن كان المشترى شيئًا واحدًا فوجد ببعضه عيبًا قبل القبض أو بعده» فليس له أن يرد 
الفعمية عناضة : 


)١(‏ سقط في م. 

(0) في م: أن يرضى. 
(0) سقط فى أ. 

62 فق نماك أشنيهة. 

(5) في م: وإذا. 

(0) البحر الرائق (58/5). 
0 في م: إن. 

(8) في م: فله أن. 
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وإن [كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحدء فوجد ببعضه عياء 
ليس له أن يرد المعيب خاصة» سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده أما قبل القبض 
فظاهرء وأما بعد القبض بخلاف ما إذا]”'' كان المعقود عليه ثوبين أو عبدين. 

والفرق أن المكيل والموزون جعل كشيء واحد من حيث الحكم في حق 
البيع”""؛ لأن المالية والتقوم للمكيل والموزون تثبت بالاجتماع وإن"" الحبة الواحدة 
بانفرادها لا تكون مالا متقوما قابلا للبيع» وإذا”*' كانت المالية القابلة للبيع تثبت 
بالاجتماع صار الكل في حق البيع كشيء واحد حكمّاء ولو كان شيئًا واحدًا حقيقة 
بأن كان ثرتا :وحن يعض عينا فأراذا أن بوذ المسب خاصة لبن له ذللهه كذلك 57 
هاهنا . 

حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي - رحمه الله - أنه كان يقول : 
على قياس قول محمد - رحمه الله - يجب أن يرد بعض المكيل والموزون بالعيب» 
زو]""" إن كان سجنيكا إذا "كان العمين لا وين :السب عيناه وكذللف إذا توك النعضن 
صغارًا فأراد أن يغربل ليرد الصغار من الحب الذي هو تحت الغربال» ويمسك 
الباقي» ليس له ذلك» وكذلك إذا اشترى الجوز أو البيض فوجد البعض صغارًاء 
فأراد أن يرد الصغار خاصة» ويمسك الباقي [فليس]”" له ذلك . 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندوانيى - رحمه الله - أنه قال: ما ذكر من 
الجواب في المكيل والموزون محمول على ما إذا كان الكل في وعاءء أما إذا كان 


)١(‏ سقط في م. 
0( 0 المبيع . 
(9) في م: فإن. 
(8:) في م: وإن. 
)0( زاد في م: هذا. 
(1) سقط في م. 
69 في م: لخو 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ فيما إذا وجد العيب ببعض المشترى 6" 
في أوعية مختلفة» فوجد [في وعاء]”'' واحد معيبًا فإنه يرد ذلك وحده»ء بمنزلة 
الثوبين والصنفين كالحنطة والشعيرء وكان يفتي به ويزعم أنه رواية عن أصحابنا 
- رحمهم الله - وبه''' أخذ الشيخ الإمام خواهر زاده - رحمه الله -. 

وقد عثرت على" الرواية في «المنتقى» وصورة ما ذكر ثمة : إذا اشترى زق سمن 
أو عسل» أو اشترى جرة زيت أو دهن» أو سلة زعفران» أو قوصرة تمرء أو جوالق 
حنطة أو دقيق» فوجد بشيء من ذلك عيبًا قبل القبض أو بعده» فهو بالخيار إن شاء 
نقض البيع» وإن شاء أمضى”*'» وليس له أن ينقض البيع في المعيب خاصة؛ لأن 
هذا شيء واحد والحال””' فيه قبل القبض وبعد القبض سواء. 

ولو اشترى قوصرتي تمر»ء أو جرتي زيت أو زقي"'' عسل» أو كرين متفرقين في 
وعائين أو خابيتي خل» فوجد بأحدهما عيبًا قبل القبضء فله أن يدع المبيع» أو 
يأخذ المبيع» وإن كان بعد القبضء» فليس له أن يرد إلا الذي به العيب”" . 

قال الحاكم أبو الفضل - رحمه الله -: قال أبو يوسف أرحمه الله -: [إ/0]0) 
إذا كان شراء”*' مثل الأول زيئًا واحدًا أو سمئًا واحدّاء فيرد كله [أو يترك كله]!*') 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله -. وهو قولنا. 

وقال أبو الفضل أيضا: وجدت في البيوع عن أبي حنيفة : إذا اشترى أثوابًا فقبضها 
أو لم يقبضهاء رد المعيب خاصة» ولزمه الآخر. 


() في م: ما في. 

(0) في م: وكذا. 

فر في م: عن. 

(5) في م: أمضاه. 

(5) في م: فالحال. 

)١(‏ فى أ: فرقى. 

00 المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى .)01١/5(‏ 
(60) سقط في م. ا( 1 

(9) في م: سواء. 

)٠١(‏ سقط في م. 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة أرحمه الله -: إذا اشترى عشرة قواصر تمر» فوجد 
ببعضها عياء فإن كان تمرًا واحدًا من صنف واحدء ليس له أن يرد إلا جميعه» أو 
بأعدن عحويفة 4ه بون كاك "يدنام له أنتورد"" لمعي خاضة: 

وكذلك قال الفقيه أبو جعفر أرحمه الله- فيما إذا اشترى لفائف إبريسيم» فوجد 
بعض ما في لفائفه معيبئاء وأراد أن يرد ذلك خاصة بأن يميز المعيب» فليس له ذلك» 
وبمثله لو وجد لفافة منها كلها معيبًا كان له أن يرد ذلك ويمسك ما لا عيب فيه. 

وكذلك إذا اشترى [عددًا من كر]*'' الغزل فوجد في كل واحد ' شيئًا معيئاء لا 
يكون له أن يميز ذلك ويرده -خاصة» وإن وجد بعض العدد”*' معيًا له أن يرد ذلك» 
ويمسك ما لا عيب به. 

ومن المشايخ من قال: لا أفرق””' بينهما إذا كان الكل في وعاء واحد أو أوعية» 
ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد - رحمه الله - في «الأصل» يدل عليه 
وبه كان يفتي شمس الآئمة السرخسي رحمه الله. 

وفي «المنتقى»: قال محمد رحمه الله: رجل اشترى طعامًا ووجد به عيباء فأراد 
أن يرة البعض ,دون البعقى “قله ذلك :وكذلك كل: ها يكال :يوون" لأنه لبن 
3 رد بعضه ضرر على البائع . 

قال محمد رحمه الله: وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس له أن يرد البتعض 
دون البعض» قال: وأظنه قول أبي يوسف رحمه الله. 


وفي «نوادر بشر) عن أبي يوسف رحمه الله: رجل اشترى جاريتين صفقة 


010( زاد في م: جنس . 
(؟) في م: عودًا من كبة. 
(9) في م: واحدة. 

62 في م: العود . 

)0( في م: خرق. 

(5) في م: و 

(0) في م: له. 
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واحدة.ء ورأى بإحداهما عيبًا قبل القبض» فأعتق التى لا عيب فيها'''. [لزمه 
الأخرى. ولو قبض التي لا عيب بها]"'' ثم أراد ردها فله ذلك» ولو كان قبض التى 
بها عيب» وهو يعلم بالعيب لا يرد؛ لرضاه» ولو وجد العيب بهما جميعاء فقبض 
إحداهماء فله أن يردهما جميعًاء ولو كان" ' قبض إحداهماء وأعتقها وهو لا يعلم 
بالعيب» ثم وجد بالأخرى عيبًا فلم يقبضها فله أن يردهاء وإذا قبضهما جميعًا فأعتق 
إحداهما وهو يعلم بعيب الأخرى. فليس هذا منه رضاء ولو قبض واحدة وترك 

0 5 97 له 5 57 ل ف 20:62 
واحدة ثم حدث بكل واحدة عيب». فله أن يدع التي لم يقبض إلا أن يرضى البائع 
أن يقبل الأخرى بعيبهاء وإن شاء البائع ذلك قيل للمشتري: خذهما جميعًا أو ردهما 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد أرحمه الله -: إذا اشترى عبدين وعلم بعيب 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى ثلاثة أعبد» فقبض أحدهم» ثم وجد بأحد الباقيين 
عيباء فليس له [إلا]”' أن يردهم جميعًا أو يأخذهم جميعًاء ولو كان أعتق العبد 
الأول» لزمه بحصته من الثمن» وهو بالخيار في الباقيين إن شاء أخذهما وإن شاء 
ردهماء ولع له أن برذ المعيب وحده إلا أن يرضى البائع . 

وإذا اشترى جراتب هروي » وأخل ثويًا منه وقطعه وخاطه. أو باعه . ثم وجل 
بثوب من الجراب عيبّاء فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب» ويرد الذي به العيب 
خاصة؛ لأنه حين استهلك ثوبًا فكأنه قبض كله. 

ولو قال البائع : لا أسلم لك أنا أرضى أن ترد الجراب كله» فليس له ذلك إلا أن 


(0) سقط فى أ. 
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يشاء المشتري» ولو كان قطع الثوب ولم يخطه فرضي البائع أن يمسك الجراب» 
وياحل الثوب المقطع. فله ذلك. [ذك ]17 مسألة الجراب فى «المنتقى) . 

وفى «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى مصراعى باب [واحد]”'' وأخذ أحدهما 
بإذن البائع , ثم ذهب لياخذ الآخر فوجده قد سرق من البائع » هلك على البائع ؛ لآنه 
هلك في يدهء ويرد عليه المشتري ما أخذ إن شاء؛ لأنه صار معيبًاء فلو أنه حين 
أخذ أحدهما عيبه”" تصرفه”*' قاس”*' وباقى المسألة على حالهاء كان الهلاك على 
المقنترى ؟ 'لأن تعيب المأخوة"' يوثراقق غير الماخوة""" فيضير: قابضا له «وكذا فى 
الخفين والنعلين. 

وفيوة) أيضًا : إذا اشترى ضيعة مع غلاتهاء واطلع على عيب بهاء وأراد ردها 
ساعة وجدها معيبة؛ لأنه لو جمع الغلات امتنع الرد؛ لأن ذلك يكون رضا منه 
بالعيب» ولو ترك الغلاات» فكذلك يمتنع الود لأنه تضييع فيزداد العيب . 

وإذا اشترى مشجرة ووجد ببعض الأشجار عيبا فأراد أن يرد المعيب خاصة ليس 
له ذلك؛ لأنها وإن كانت متباينة فهى كشىء واحد معنى”*. ألا ترى أن المعيب لو 


اي ا 5 7 5500 
ردها خاصة لا تشترى من البائع بمثل ما تشترى مع غيرها : 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ كيفية الرجوع بنقصان العيب. . هه" 


نوع آخر: في كيفية الرجوع بنقصان العيب. وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان 
العيب وما لا يمنع : 

كيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقوم المبيع''' ولا عيب به ويقوم”'' وبه ذلك 
العيب» فإن كان التفاوت ما بين القيمتين النصف”"'» فالمشتري يرجع على البائع 
بنصف الثمن» وعلى هذا القياس فافهم . 

وإذا باع المشتري المبيع بعدما علم بالعيب [به]”*'» فالأصل في هذا [أن]”” في 
كل موضع لو كان المبيع قائمًا على ملك المشتري أمكنه الرد على البائع» إما برضاه 
أو بغير رضاهء فإذا أزاله عن ملكه [بالبيع» أو ما أشبهه لا يرجع بنقصان العيب» وفي 
كل موضع لا يمكنه الرد لو كان المبيع قائمًا على ملكه فإذا أزاله عن ملكه]"''. 
يرجع بنقصان العيب» وهذا لأن المشتري [الثاني]”"' قام مقام المشتري [الأول]/*) 
بالعيب”' فصار كون المبيع في يد المشتري الثاني ككونه في يد المشتري الأول» 
ولو كان المبيع في يد المشتري الأول» وأراد أن يرجع بنقصان العيب مع إمكان 
الردء ليس له ذلك» وعند تعذر الرد له ذلك» وكذا إذا كان في يد المشتري الثاني . 

بيان هذا الأصل: إذا تعيب المبيع في يد المشتري بعيب» ثم اطلع بأنه"” '' كان 
في يد البائع» كان له أن يرده برضى البائع» فإذا خرج المبيع عن ملكه في هذه 
الصورة ببيع أو ما أشبهه ليس له أن يرجع بنقصان العيب. 


)١(‏ في م: المعيب. 
(0) في أ: ولا يقوم. 
(9) في أء م: العشر. 
(4:) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
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وإذا اشترى ثوبًا وصبغه أو اشترى دارًا وبنى فيها بناءً ثم اطلع على عيب به» ليس 
له أن يرده» فإن رضي به البائع» فإذا أخرجه عن ملكه في هذه الصورة بالبيع أو ما 
أشبهه. يرجع بنقصان العيب. 

وذلك نحو الإعتاق والتدبير» والاستيلاد؛ لأن العتق في ملك الغير لا يتصور 
نسنيت الضنيان ؛: لأنه "١"‏ يتفن أضناة: فإذا'' لم يكن [, بسبب]7" الضمان في ملك 
الغير لا يمكننا أن نجعل الضمان واججًّا بالسبب ثم تساقطا عنه بسبب الملك حتى 
بصي عقوط القيما ن عيمجلاف[ رافك 3 الغنة: تملك 1١]‏ بالاعكا ريدلا عن البيللك 
على نحو ما ذكرنا في القتل فهو '' معنى قولنا: لم يصل إليه عوض الجزء''؟ الفائت 
بيخللاف فصل القتل وبخلاف ما لو أعتقه على مال أو كاتبه؛ لأنه وصل إليه عوض 
الجزء”"' الفائتت؛ لأن البدل مقابل جميع”* الأجزاء بالقائم والفائت؛ لأن [حقه في 
الجزء الفائت]”*' قائم من حيث الاعتبار ما له يصل إليه بدله. 

ولو قتله أجنبي لا يرجع بالنقصان قتله عمدًا أو خطأ؛ لأنه وصل إليه العوض» 
وهو القصاص أو القيمة. 

قال”"١؟‏ «القدورق رم الله وإذا اشترق ثويا أو «طعاقا “وحخرق النوت: أو 
استهلك الطعام» ثم اطلع على عيبء كان [له أن]'''' يرجع بنقصان العيب بلا 


)١(‏ في أ: لولا. 
(') في م: وإذا. 
(9) في م: سبب 
(4:) سقط في م. 
0( زاد في م: في . 
(5) في م: الجزاء . 
(0) في م: الجزاء . 
(4) في م: الجميع. 
(9) في م: في حقه الجزء الفائت . 
6 زاد في م: في . 
ا 
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خلاف » ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس» أو أكل الطعام : ثم اطلع على عيب 
به قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لد ارمع بنقصان العيب» وقالا: يرجع» 
والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الأكل واللبس في ملك الغير سبب 

وإذا ام شترى عبدًا وباع بعضه وبقي يي البعض لم يرد ما بقي؛ كيلا يتضرر البائع» 
ضرر عيب الشركة» ولم يرجع بنقصان العيب بحصة ما باع بلا خلاف» وهل يرجع 

ففي ظاهر رواية أصحابنا : لا يرجع . وعن محمد رحمه الله أنه يرجع ء 
والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأنه متشبث بالمبيع”'' بالقدر"'' الذي باع بيد 
المشتري منه مع إمكان الرد بأن يرد المشتري منه ذلك بعيب بقضاءء [فيصير]"" 
راضيًا في القدر الذي باع فيصير راضيًا بالباقضي ضرورة عدم التجزؤ. 

وفي «المنتقى»): عن أبي يوسف - رحمه الله - فيمن اشترى ثوبًا وباع نصفه» ثم 
وجد بالنصف الآخر عيبا أنه يرد ما بقي . 

قال أبو الفضل: هذا خلاف جواب «الأصل). 

ولو اشترى حنطة وسويمّاء وطحن”'' الحنطة و*' لت السويق» ثم اطلع على 
عيب به» رجع بنقصان العيب؟؛ لأنه لم ب ييه وو امه 
الرد؛ لأنه 0 يمكنه الرد بعل الطحن ولت 00 وإن رضي به البائع ؟؛ لمكا 
الزيادة؛ فلا يصير راضيًا بالعيب فيرجع بحصة النقصان . 


)١(‏ في أ: بالبيع. 

(؟) في أء م: في العقد. 
(0) سقط فى أ. 

(4) في م: فطحن. 

(5) في م: أو. 
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وإذا اشترى طعامًا فأكل بعضه. ثم وجد بالباقي عيبًا فعلى قول أبي حنيفة - رحمه 
الله - لا يرد ما بقي» ولا يرجع بأرش ما أكل» ولا بأرش ما بقي . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرد ما بقي» ويرجع بأرش ما أكل وما بقي . 

وقال محمد رحمه الله: يرد ما بقى» ويرجع بنقصان العيب فيما أكل”'' . 

فالحاصل أن أبا حنيفة وأبا يوسف - رضي الله عنهما - يجعلان المكيل 
والموزون في حكم شيء واحدء فلا يرد بعضه بالعيب كما في العبد الواحد» وإنما 
اختلفا في الرجوع بنقصان العيب؛؟ فعند أبي حنيفة أرحمه الله- الآكل بمنزلة البيع 
حتى لو أكل جميع الطعام» ثم اطلع على عيب به» لا يرجع بنقصان العيب» كما لو 
باع» وصار””' أكل بعض الطعام وإنه”" شيء واحد عنده بمنزلة بيع نصف العبدء 
وهناك لا يرجع بنقصان العيب أصلا . 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - الأكل بمنزلة الطحن حتى إن عنده بعد ما أكل 
الطعام إذا اطلع على عيب» يرجع بنقصان العيب كما لو طحن الحنطة» ثم اطلع 
على عيب بهاء فصار أكل بعض الطعام كطحن بعض الحنطة» وذلك لا يمنع 
الرجوع بنقصان العيب في الكل . 

ومحمد - رحمه الله - جعل المكيل والموزون في حكم شيئين؛ لأنه مما لا 
يضره التبعيض» والأكل عنده بمنزلة الطحن». فكأنه اشترى شيئين حنطة وشعيرًا 
وطحن أحدهماء ثم اطلع على عيب بالكل» وهناك يرجع بحصة ما طحن» ويرد 
الباقي وكذلك هاهنا. 

هذا جملة ما ذكر في «الأصل» . 

وذكر في موضعين من «المنتقى» عن محمد أرحمه الله- أنه إذا أكل بعض 
الطعام» ثم علم بالعيب أنه يرجع بنقصان العيب فيما أكل» وفيما بقي» ولا يرد 
)١(‏ في م: بقي . 


فر في م: فإنه . 
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هو 


الباقي . 

وذكر في موضع آخر منه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: إذا 
أكل [بعض الطعام]”''» ثم اطلع على عيب كان بالذي أكل وبالذي بقي» فإنه يرجع 
اا ادا اق وكذلك جميع ما يكال أو يوزن مما لا ينقصه التبعيض . 

وأما إذا باع بعض المكيل والموزون فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله 
عنوم اه" لا بردي" '' بقي» ولا يرجع بشيء من النقصان؛ لأنه في حكم شيء واحدء 
قفضار بيخت لة العبك الو اعد , 

وعن محمد - رحمه الله - أنه يرد ما بقي» ولا يرجع بحصة العيب فيما باع . 
هكذا ذكر في «الأصل». 

وكان الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث -رحمهما الله- يفتيان في هذه المسائل 
بقول محمد - رحمه الله - على ما ذكر في «الأصل» رفمًا بالناس» وعليه اختيار 
الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله . 


وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: من”" ا: 


شترى دقيقا وخر يعض ثم تبين أن 
الدقيق مر 0 رد الباقى بحصته من الثمن». ورجع بالنقصان بحصة ما استهلك وهو 
بناء على مذهب محمد أرحمه الله- على ما هو المذكور في «الأصل». 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا باع بعض الطعام. رد ما بقي 
في يدهء ولا يرجع بنقصان عيب ما باع . 

وفي موضع آخر من المنتقى : إذا باع بعض الطعام ثم وجد بالباقي عيبّاء لم يرد 
الباقي» ولم يرجع بالنقصان في قولهم جميعًا. 

إذا العبد أبق المبيع بعد القبضء» ثم علم المشتري به عيبًا كان عند البائع» لا 
ره فى م2 أن من 
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يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيّاء فإذا مات [له”'' أن]”" يرجع 
بنقصان العيب» وهذا؛ لأن الرجوع بنقصان العيب خلف عن الرد بالعيب» وإنما 
يصار إلى الخلف عند وقوع اليأس عن الأصل» وما دام العبد حيّا لا يقع اليأس عن 
الأصل ؛ فلهذا لا يرجع بنقصان العيب. 

وإذا اشترى أرضًا ووقفهء ثم وجد به عيبّاء رجع بنقصان العيب» ذكر المسألة 
هلال الرازي أرحمه الله- في «وقفه). 

ولو جعله مسجدّاء ثم وجد به عيبّاء» لا يرجع بنقصان العيب. 

ذك 0 القدوري - رحمه الله - المسألة في «شرحه». 

والقوق: ونيم" آنه لما مول '*© مسيعةا فقن عمل لله تعالى م قال الله تعالك : 
ون الْمَسَجِدَ يِه قلا دَعُوأ مم أ أحده”” ومتى صار لله تعالى زال عن ملكه» ولهذا 
لا يعتبر فيه شرطه» فإنه لو جعل داره مسجدًا بشرط أن يصلي فيه فلان دون فلان لا 
يعتبر هذا الشرط. ولو بقى على حكم ملكه لاعتبر شرطه؛ لأنه حينئذٍ يكون هذا 
شرطًا في ملكهء علم أن الدار زال عن ملكه باتخاذه مسجدًا كالإزالة بالبيع» وهناك 
لا يرجع بالأرشء. فهاهنا كذلك» أما بجعله وتمًا لا يزيله عن ملكه؛ لأن الموقوف 
باق على حكم ملكه'"'؛ ألا ترى أنه يعتبر شرطه» فلم توجد الإزالة في باب الوقف. 
فلا يمنع الرجوع بالأرش . 

ذكر القدوري أرحمه الله- مسألة المسجد في «شرحه) من غير ذكر خلاف» وفي 
موضع آخر أن على قول محمد أرحمه الله- لا يرجع بنقصان العيب» وعلى قول أبي 


)١(‏ فى أ: فى إلا. 
0 قوم اانا 
فر زاة فى :١‏ في . 
62 في م: جعل . 
(0) سورة الجن آية: ١8‏ . 
(1) في م: ملك الواقف. 
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يوسف - رحمه الله - يرجع بناء على أن [عند]''' محمد - رحمه الله - المسجد 
مؤبد فتئم الإزالة عن ملكه» وعند”" أبي يوسف - رحمه الله - المسجد [ليس]9" 
بمؤبد فلم تتم الإزالة عن ملكه» وصار من حيث المعنى كأنه لا إزالة . 

ولو اشترى ثوبًا وكفن [به]”*' ميئّاء فإن كان المشتري وارث الميت» وقد 
لكان]!""الشرى بحي" يعن الدر كله رينعه "رالا ران 

ولو تبرع بالتكفين أجنبي» لم يرجع [بأرش العيب]”” . 

والفرق أن المشتري إذا كان ورانًا وقد اشترى بالتركة لمورثه» فالملك في الكفن 
لم يثبت للوارث» بل هو على ملك" المورث”' ١‏ فبقي الملك في الكفن على 
الوجه الذي أوجبه العقد وقد تعذر الرد» فيرجع بالأرش بخلاف ما إذا تبرع أجنبي 
بالكفن؛ لأن الكفن ملك المتبرع» وبالتكفين أزاله عن ملكه. فبطل حقه من كل 
وجهء كما لو تبرع به على إنسان في حال حياته . 

وإذا مات العبد المشترى في يد المشتري [الثاني]''''» ثم اطلع على عيب به 
ورجع على بائعه» وهو المشتري الأول بنقصان العيب» فالمشتري""'' الأول لا 
يرجع على بائعه بنقصان العيب؛ لأن البيع الثاني لم ينفسخ» فلم يثبت”''' حق الرد 


)١(‏ سقط في م. 
00 في أ م: وعن. 
(©) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
50 اف 1 أشنيعاء 


)2 في م. يفت في . 
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للمشتري الأول» فلا يثبت له حق الرجوع بالنقصان خلفًا عنه» وهذا قول أبي 
حنيفة - رحمه الله -. 

وعلى قول أبي يوسف: يرجع . 

ذكر قول أبي يوسف في هذه المسألة في «المنتقى» ولم يذكر قول محمد - رحمه 
الله -. 

وذكر في «المنتقى» أيضًا قول [محمد]”"'' في مثل هذه المسألة نظير قول أبي 
يوسف - رحمه الله - في هذه المسألة» وذكر قول أبي يوسف أرحمة الله عليه- 
بخلافه» وصورتها: رجل اشترى من آخر جارية وباعها من غيره» فولدت في يد 
المشتري الثاني ولدّا ووجد بها عيبًا قد كان دلسه البائع الأول» ولم يعلم به المشتري 
الأول» ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بنقصان العيب» لا يرجع 
المشتري الأول على بائعه بذلك في قول أبي يوسف - رحمه الله -. 

وقال محمد رحمه الله: يرجع . 

ذكر في صلح العيون: اشترى جارية وقبضها وباعها وسلمهاء فباعها الثاني» ثم 
ظهر بها عيب فيردها المشتري الآخر على بائعه بغير قضاءء لم يكن لبائعه أن يخاصم 
بائعه في قول أبي حنيفة - رحمه الله- وبه أخذ صاحباه» وكان أبو حنيفة - رحمه 
الله - أولاً يقول: إن كل شيء لو ارتفع إلى القاضي فيقضيء ففعله هذا دون 
القاضي فهو على دعواه ولا يبطل عقدًا"'" . 

وإذا اشترى عبدًا فأخبره' '' البائع : إن عبدي هذا أبق. فاشتراه ثم أراد أن يرده 
بذلك» ليس له ذلك [لأنه]”*' لما قال: وجدت به ذلك العيب صار مصدقًا البائع في 


000 سقط في م. 
2,2 في م: حفه . 


69 في م: أخبره . 
(4) سقط فى أ. 
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إقراره بالعيب» [وظهر الع فو هذه المسألة وأمثالها 2 الجامع فى باب العيب 
بالمبيع . وما يكون عيبا وما لا يكون عيًا. 

ذكر في «فتاوي أهل سمرقند): إذا اشترى سمنًا ذائبًا فأكله ثم أقر البائع ادقن 
كان [وقع]” 8 فيه [الفأرة انيت ب يرجع بنقصان [العيب] “اين أن يوسف 

- رحمهما الله - وعليه الفتوى 

وإذا اشترى شجرة فقطعها فوجدها لا تصلح ]00 للحطب» يرجع بنقصان 
العيب» إلا أن يأخذها البائع مقطوعةء في هذا الموضع أيضاء قالوا: وهذا إذا 
اشتراها [لا]”2 لأجل الحطبء أما إذا اشتراها لأجل الحطبء لا يرجع بنقصان 
العيية» 

قال مميحمد - رحمه الله - في «الجامع» : رجل مسلم اهم شترى عصيرًا فقبضه 
وتخمر في يله ثم اطلع على عيب به. لم يرده. وبرجع بنقصان العيب؟ لأن تعذر 
الرد كان لا بصنع من جهة المشتري» فإذا”"' قال البائع: أنا آخذ الخمر بعيبها فليس 
له ذلك؛ لأن امتناع الرد لحق الشرع؛ لأن الرد بالعيب بغير قضاء عقد جديد في حق 
الشرع فيمتنع في الخمر فعلم أن الامتناع لحق الشرع ؛ فلا يسقط برضا العبد» فإن لم 
يخاصمه في العيب [حتى] “صارت خلا رجع بنقصان العيب» فلا يرده”؟؟ إلا أن 
يقبله البائع ؛ لأن العين وإن عاد مالا متقومّاء إلا أنه لم يعد خلاء والرغبات تختلف 
باختللاف الصفات». فلا يرده إلا أن يقبله البائع ؛ لأن امتناع الرد لحق البائع وقد رضي 
(9) في م: الفأر ومات. 
(:) سقط في أ. 
7/2( في م: فإن. 
() سقط في أ. 
69 زاد في م: العيب . 
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ولو أن نصرائيًا اشترى من نصراني خمرا وتقابضاء ثم أسلماء ثم وجد المشتري 
بالخمر عيبّاء لا يرده بالعيب» وإن قبله البائع [كذلك». ولكن يرجع بنقصان العيب». 
وإن لم يرجع بنقصان العيب حتى صار الخمر خلا لم يرده بالعيب» إلا أن يرضى 
البائع ]9 . 

قال محمد - رحمه الله - فى «الأصل»: رجل اشترى الجوز والبيض فكسره 
فوجله فاسداء فله أن يرده» وباخنل الخيم كله . 

قال الشيخ الإمام شمس الآئمة الحلواني - رحمه الله -: يريد به إذا وجده خاويًا 
أو وجده منتن اللب» أو وجد البيض مذرة؛ لأنه تبين أن البيع لم يصح ؛ لما نبين بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

أما إذا وجده قليل اللب أو وجل لبه فاسداء أو لم يكن ا فهذا من باب 
العيب» وليس من باب الفسادء وقد تعذر الرد بسبب الكسر فيرجع بنقصان العيب» 
إلا أن يرضي البائع بأن”'' يأخذه مكسوراء حتى لو وجده بهذه الصفة قبل الكسرء 

والمسألة على هذا التفسير مذكورة فى «المنتقى»» وصورة ما ذكر ثمة: إذا اشترى 
جوزا وكسر””' بعضه فوجله فاسدًا لا ينتفع به فإنه يرده [نيَا عند محمد - رحمه 
الله-]””2» ويرد ما بقي» ويأخذ الثمن كله» وإن كان ما كسر ينتفع به وله ثمن بأن”" 
كان قليل اللب» أو كان أسود اللب» فإنه لا يرده. ولا يرد ما بفى 2 ولكن 0 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: مكسرًا. 
(9) في م: أن. 
(4:) في م: فكسر. 
(0) سقط فى أ. 
03( في م: فإن. 
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بنتقصان العيب فيما كسر”"'. 
قال ثمة: وهذا العيب» والأول ليس بعيب» بل هو عدم» وهذا إذا كسره ولم 
يعلم بالعيب أما إذا كسره» وهو عالم بعيبه صار راضيًا فيبطل حقه من كل وجه. 
ثم 1 ذكر في «(الكتاب» مستقيم في البيض.» فإنه لا قيمة لقشرهء فإذا وجده 
فاسدًا يتبين”" أن المبيع لم يكن [مالآًء فتبين]”*' أن البيع كان باطلً؛ لعدم مصادفته 
محله [فيرده]””' ويرجع بجميع الثمن» وفي الجوز أيضًا مستقيم إذا لم يكن للقشر 


هو يها 


قيمة . 

أما"' ' إذا كان للقشر قيمة بأن''' كان في موضع يعزا*' الحطب» ويستعمل قشر 
الجوز استعمال الحطب فوجده خاويّاء اختلف المشايخ فيه منهم من قال: يرجع 
بحصة اللب» ويصح العقد في حق القشر بحصته؛ لأن [العقد في حق]”' القشر 
صادف محله. 

ومنهم من قال: يرد القشرء ويرجع بجميع الثمن؛ لأن مالية الجوز قبل الكسر 
باعتبار اللب دون القشرء فإذا كان اللب لا يصلح للانتفاع به» لم يكن محل البيع 
موجودّاء وإن كان للقشر قيمة فتبين أن العقد””'' وقع باطلاً» وإليه مال شمس الأئمة 
السرخسي - رحمه الله -. 

وأما إذا اشترى بيض نعامة وكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح 


10 المعيظ التوهاق قن الفقه التعهاتق 61/1:/53). 
(؟) سقط في م. 
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«الجامع [الصغير]"'2: أنه يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا 
خلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه» بخلاف قشر الجوز 
على قول بعض المشايخ . 

وأما إذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرحًا ميئًا اختلف فيه المتأخرون» منهم من 
قال ل" عرز 4 الأنهاتعوى قسن احوهن"'" ميق واذ""" رجز كنا فد الانفضال: 

ومنهم من قال: يجوز؛ لأن الميت في معدته» ومثل هذا لا يمنع جواز العقد كما 
لو اشترى جارية» وفي بطنها ولد ميت. 

وأماإذا وجد البعض من الجوز أو البيض فاسدًاء لم يذكر [محمد - رحمه الله-]”*' في 
«الكتاب» . 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر - رحمه الله - أنه: إذا اشترى ألمًا أو ألوفًا فوجد فيها 
عشرة أو نحوها خاوية» لا يرجع بشيء ؛ لأن الكثير من الجوز لا يخلو عن مثل هذا 
في العرف والعادة. فهو نظير التراب في الحنطةء ثم إنه جعل العشرة قليلا [من 
الألفى]!*؟ الألوق حييفا ون" زاوغلى للك كثيرا. 

فقد حكي عن الفقيه أبى جعفر - رحمه الله - أيضًا أنه قال: إذا اشترى مائة بيضة 
فوجد فيها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا مذرة لا يكون له أن يرجع بشيء» وجعل الثلاث 
في المائة قليلاً. 

وأما إذا اشترى عشرة من الجوز فوجد فيها خمسة خاوية اختلف”'"' المشايخ فيه 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: وأحدهما. 
فر في م: ولا. 

(5) سقط في م. 

(5) في م: في الألف أو. 
(0) في م: أو ما. 

(0) في م: واختلف . 
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بعضهم قالوا: [يجوز]”'' العقد في الخمسة التي فيها اللب بنصف الثمن بالإجماع . 

وبعضهم قالوا: [يفسد العقد]'"' في الكل بالإجماع» وبعضهم قالوا: العقد فاسد 
في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه جمع في العقد بين ما له قيمة. وبين ما لا 
قيمة له فيفسد كالحي والميتة» وعندهما: يصح العقد في الخمسة التي فيها لب 
بنصف الثمن وهو الأصح؛ لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندهماء فإن الثمن ينقسم 
على الأجداء9") لا على القيمة . 

وكذلك إذا اه شترى بطيخة وكسرها فوجدها منتنة لا تصلح لأحد من الناس» ولا 
لعلف الدواب» فإنه يرجع بجميع الثمن» فإن”*' كان يصلح لعلف الدوابء أو كان 
فشره يصلح لعلف الدواب فهذا من باب العيب فيرجع بنقصان العيب؟ لتعذر الرد 
سبيت الكمين: 

وكذلك الرمان إذا اشتراه فوجده مرًّا إن كان يصلح لعلف الدواب أو يتكلف بعض 
الناس لأكله فهذا من باب العيب» وإن كان لا يصلح لأكل أحد من الناس» ولا 
لعلف الدواب فالعقد باطل» وعلى هذا القثاء والبندق إذا وجده مرا بعدما كسرهء 
وعلى هذا حكم الثمار وغيره من الفواكه . 

وفي «المنتقى»): اشترى بطيخًا بدرهم عددًا وكسر واحدًا بعد القبض فوجده 
فاسدًا لا ينتفع به رد كله. 

قال: الجوز شيء واحد فإذا وجد بعضه فاسداء رد كله. 

فال: واللوز والفستق والبندق والبيض نظير الجوزء والرمان» والسفرجل والقثاء 
والخيار نظير البطيخ . 

وفي «المنتقى»: اشترى دابة وقبضها فسرقت من يده» ثم علم بها عيبا» لم يكن 
)١(‏ سقط في م. 
(6) في أ: يجوز العقد في الخمسة التي تفسد. 


(6) في م: الآخر. 
62 في م: وإن. 
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له أن يرجع على البائع بنقصان العيب» رواه [الحسن]”'' بن زياد عن أبي حنيفة 
- رحمه اللو 

وفيه أيضًا: إذا اشترى ثوبًا فقطعه لابن صغير له» وخاطه فوجد به عيبّاء فليس له 
أن يرجع بنقصان العيب» ولو كان الابن كبيرًا رجع [كله]"©؛ لأن في الوجه الأول : 
الهبة تمت”*' بالقطع» ولم يمتنع””' الرد بالقطعء فإن البائع لو رضي به يجوزء 
فكانت الهبة في حال لم يكن الرد ممتنعٌاء فيبطل [بها]'؟ حق الرد وهو الأصل» 
فيبطل الخلف وهو الرجوع بنقصان العيب. 

أما في الوجه الثاني : الهبة إنما تتم بالتسليم» وبالخياطة امتنع الردء والهبة وقعت 
في حال كان الرد باطلاًء وثبت حق الرجوع بنقصان العيب. وكذلك لو قطع 
لمملوكه أو لأم ولده فله أن يرجع بنقصان العيب. 

وفي «فتاوى الفضلي» - رحمه الله -: اشترى بعيرًا وقبضه فلما أدخله داره'" 
سقط فذيحه إنسان فنظروا إلى أمعائة فو يجدوها فادينة فساذًا "فقوي" ....يظن إن 
ذبحه الذابح بغير أمر المشتري» لم يرجع [المشتري على البائع]”"' بنقصان العيب؛ 
لآن الذابح يضمن القيمة» وإن ذبحه بأمر المشتري يرجع عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله بمنزلة ما لو اشترى طعامًا فأكله» ثم وجد به عيباء فإنه يرجع بنقصان 


يها 


)١(‏ سقط في م. 

00 زاد في م: قال. 

(9) سقط في م. 

(54) في م: ثبتت . 

)0( في م: تمنع . 

() سقط في م. 

(0) زاد في م: وجد به عيبًا فله أن يرجع بنقصان العيب وفي فتاوى الفضلي: اشترى . 
(8) في م: قديمة. 

(9) سقط في م. 
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وإذا اشترى جملا وظهر به عيب فوقع وانكسر عنقه فنحره» ليس له أن يرجع 
على البائع بشيء؛ لأن النحر [حصل]"'' بعد العلم» وذلك يمنع الرجوع بالنقصان. 

رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعا وتقابضاء ثم وجد أحدهما عيبًا في البعير 
الذي اشتراه فمات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار» إن شاء رجع بحصة 
العيب من البعير الآخرء [وإن شاء رجع بحصة العيب من قيمة البعير الآخر 
صحيححاء وإنما يخير لمرض البعير الآخر. 

ولو اشترى عبدًا بجارية وتقابضا]"'' فوطئ المشتري الجارية» ثم رأى صاحب 
العبد فلم يرض”". أو وجد به عيا فرده””*'. يخير: إن شاء ضمن مشتري الجارية 
قيمتها يوم قبضها [مشتريها]””'2» وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمنه النقصان إن كانت 
بكرًا ولا العقر إن كانت ثيئا؛ لأن الوطء حصل في ملك الواطئح. والله أعلم . 


)١(‏ سقط في م. 
() في م: ولو اشترى جارية بعبد. 
(9) في م: يرضه. 
642 في م: فيرده . 
(5) سقط في م. 
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نوع آخر: في دعوى العيب والخصومة فيه : 

[في]7'' قول المشايخ : إن قيام العيب في الحال شرط سماع الخصومة. معناه: 
2 : 1 ٍ 3 48 
يحلف البائع : [والله]”' لقد بعته وسلمته ما به هذا العيب؛ ألا ترى أن المشتري إذا 
يسمع دعواه حتى يسال البائع ان هذا العيب للحال؟ فإن افر تتوجه الخصومة أنه هل 
كان عنده؟ ويسأله القاضي عن ذلك. فإن أقر رده [عليه]”*'» وإن أنكر يسأل 
المشتري البينة على قيام العيب للحال» فإن””*' أراد المشتري أن يحلف البائع على 
قيام العيب في الحال» ففيه اختلاف المشايخ» وستأتي المسألة بعد هذا إن شاء الله 
تعالى . 

ظاهر : يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان؟ كالقروح والعمى والإصبع الزائدة 
وأشباهها . 

وباطن: لا يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان. 

: ؟. 1 5 “4 3 ا 

والظاهر انواع : [قديم] كال صبع الزائدة ونحوهاء وحديت . للا يحتمل 
الحدوث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كالجراحات وما أشبههاء وحادث لا 
يحتمل التقدم على مدة البيع . 


)١(‏ سقط في م. 
(0؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(:) سقط في م. 
(5) في م: وإن. 
(5) في م: بأن. 
(0) سقط في م. 
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وأما الباطن فنوعان”' : 

نوع [يعرف بآثار قائمة؛ كالثيابة» والحبل» والداء في موضع لا يطلع عليها 
الرجال . 

ونوع لا يعرف]”'' بآثار قائمة كالسرقة والإباق والجنون» فإن كانت الدعوى في 
عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه» فإن وجدهء سمع الخصومة» وإلا”" 
فلاء ثم إذا سمع الخصومة» فإن كان العيب قديمًا أو حادثًا لا يحدث من وقت البيع 
إلى وقت الخصومة» كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة» وتيقنا 
بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله» [أو لا]'*' يحدث في مثل هذه المدة فيرده 
المشتري» إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا وغيره””*'» ويكون 
القول قول المشتري فيه مع يمينه. 

ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف [المشتري]'' باتفاق الروايات» وعند 
عدم طلبه هل يحلف المشتري؟ عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية. 

ورأيت في «المنتقى» رواية عن أبي يوسف رحمه الله: أن المشتري إذا أراد الرد 
بعيب لا يحدث مثله يحلف بالله ما علم بالعيب حين اشتراه» ولا رضي به منذ علم. 
ولاعرفة عاو بن 

قال: وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: لا أحلف المشتري حتى يدعي 
ذلك البائع» قال: وأحب إلي أن أستحلفه وإن لم يدع البائع ذلك . 

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه- رواية أخرى: أن المشتري لا يحلف على ذلك 


)١(‏ في م: نوعان. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في م: يعرفه. 
(6) في م: وما لا. 

(5) ف و 

80 على اا أو شرق 

3720( في م: عرض . 
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من كين قصل 

ثم كيف يحلف المشتري؟ أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما سقط حقك في 
الرد بالعيب من الوجه الذي يذعيه د نضًّا ولا سا وهو الصحيح . 

بماد و و ويحتمل التقدم عليه» أو كان 
مشكلاء فالقاضي يسأل البائع: أكان" " به هذا العيب في يدك”*'؟ فإن قال: نعمء 
كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الردء ويثبت”“' 
ذلك بنكوله أو بالبينة» وإن أنكرء فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة 
على كون هذا العيب عند البائع . 

ثم كيف يحلف البائع؟ ذكر في «الأقضية» في موضع : يحلف بالله لقد بعته وما به 
هذا العيب» وهذا لا يكاد يصح؛ لجواز أنه حدث به هذا العيب بعد البيع قبل 
التسليم» وإنه يكفي لثبوت حق الرد. 

وهكذا ذكر محمد - رحمه الله - في «الجامع» والقدوري في «كتابه) . وهذا [لا 
يكاد]”'' يصح؛ لجواز أن العيب حدث بعد البيع قبل التسليم وإنه يكفي للرد» فمتى 
حلف عليهما كان البائع بارا في يمينه لو كان العيب حادثًا بعد البيع قبل التسليمء 
فيبطل حق المشتري في الرد. 

وذكر في كتاب الاستحلاف: أنه يحلف بالله» لقد سلمته بحكم هذا البيع» وما 
به هذا العيب » وهذا [لا يكاد]"'' يصح؛ لجواز أنه كان» إلا أن المشتري رضى بهء 
20 في م: ولا. 
فر في أ: كان . 
629 00 يذه . 
(4) في م: وثبت. 


(0) في أ: الإيكال. 
(0) في أ: الإيكال. 
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أو أبرأه عنة ) فالاعتماد على ما روى بشر عن أبي يو سف رحمه الله : أنه يحلف 
باللهء ما لهذا المشتري قبلك حق الرة بالعيب الذي يدعيه » وهذا تحليف على 
بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وإن كان عيبًا لا يحتمل التقدم على مدة البيع» فالقاضي لا يرده على البائع؛ لأنه 
تيقن بانعدامه في يله. 

وأما إذا كان العيب باطنّاء فإن كان يعرف بآثار قائمة فى البدن» وكان ذلك فى 
موضع يطلع عليه الرجال» فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الأمراض» ينظر بنفسه'" 
في ذلك» وإن لم يكن له بصارة في موضع”"' يسأل عن من له بصارة في ذلك» 
ويعتمد على قول المسلمين العدلين» وهذا أحوط والواحد يكفي. فإذا أخبره واحد 
مسلم عدل [بذلك» يثبت]”'' العيب بقوله في حق توجه الخصومة» فيحلف البائع» 
ولا يرده'”' بقول هذا الواحد. هكذا ذكر بعض المشايخ في «شرح الجامع» وفي 
اشرح أدب القاضي) للخصاف . 

وذكر بعض [المشايخ] اك في «شرح المبسوط): !| 3" لوب يتفق اثنان عدلان من 
الأطباء» 2 يثبت العيب في حق توجه الخصومة. فبعد [ذلك]”"' ينظر : إن كان هذا 
ا ل 
أو'*' أشكل عليهما ذلك واختلفوا فيما بينهم. فإنه لا يرد على البائع بل يحلف. وإن 
)١(‏ في أ: في نفسه. 
230 في م: ذ 
69 في م: إنه ما. 
69 في م1 و. 
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كان هذا العيب لا يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة؛ بأن''' عرف وجوده بقول 
الواحد لا يرد ويحلف البائع» وإن عرف وجوده بقول المثنى» ذكر في الأقضية» 
وفي القدوري: أنه يرد بقولهماء وهكذا ذكر""' في «شرح الجامع» . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يرد بقول المثنى» ويحلف""؛ لأنهم لا 
يشهدون عن حقيقة الأمرء وإنما يشهدون عن ظن وإنه لا يصلح حجة للرد. 

وفي أدب القاضي» للخصاف رحمه الله: قبل القبض يرد بقول المثنى» وبعد 
القبض يحلف البائع . 

وإن”*' كان عيًا لا يطلع عليه إلا النساء كالحبل وما أشبه ذلك» فالقاضي يريها 
النساءء والواحدة"”' العدلة تكفي» والثنتان أحوطء فإذا قالت واحدة عدلة: إنها 
حبلى أو قالت اثنتان"'' ذلك» ثبت العيب في حق توجه الخصومة» فبعد ذلك إن 
قالت أو قالتا: كان ذلك عند البائع» إن كان ذلك بعد القبض» لا يرد ولكن يحلف 
البائع ؟ لآن شهادة النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوي» ولا يجوز فسخ 
[العقد]7") القوي بحجة ضعيفة . 

وإن كان ذلك قبل القبضء. فكذلك لا يرد بقول الواحدة وهل يرد بقول المثنى؟ 
ذكر بعض المشايخ”*": أن على قياس قول أبي حنيفة أرحمه الله- لا يرد» وعلى 
قياس قولهما يرد. 


وذكر الخصاف - رحمه الله - في «أدب القاضي»: أنه لا يرد في ظاهر رواية 


)١(‏ في م: أن. 

() زاد في م: بعض المشايخ . 
6420 في م: فإن. 

(0) فى أ: الواحدة. 

69 في م: ثنتان . 
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أصحاينا . 

وفي «القدوري»: أنه لا يرد في المشهور من قول أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله؛ لأن ثبوت العيب بشهادتين أمر ضروري» ومن ضرورة إثبات العيب توجه 
الخصومة لما"'' ليس من ضرورته الرد فيحلف البائع» فإذا نكل فقد تأكدت 
00 يتكولة كتيت» الرة» 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أرحمه الله- مطلقًا: أنه يثبت الرد 
بشهادتهن؛ لأن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطلع 
عليه الرجال. إلا في الحبل؛ لأن معرفة الحبل من جملة ما تولى الله علمه بنفسه. 
أما معرفة ما سوى الحبل جميعه ممكن بالنظر إليه» فجاز الرد بشهادتهن . 

وفي «النوادر» عن أبي يوسف رحمه الله: أن قبل القبض يثبت الرد بشهادتهن. 
بخلاف ما بعد القبض . 

والفرق: أن شهادة النساء وإن كانت”" حجة ضعيفة إلا أن العقد قبل القبض 
ضعيف أيضّاء ولهذا”*' ملك المشتري الرد بالعيب قبل القبض من غير قضاءء [ولأن 
هنا]””' يجوز فسخ العقد الضعيف''2 بحجة ضعيفة بخلاف ما بعد القبض . 

وفي «المنتقى»: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: اشترى جارية وقبضها 
وادعى أنها رتقاء أراها النساءء فإن قلن: هي رتقاء رددتها على البائع. وكذلك إذا 
ادعى أن بها كية قديمة في موضع لا ينظر إليه إلا النساء قال: وأرد في مثل هذا بقول 


امرأة واحدة. 


0 اقيم :ماء 

هم في بشهادتين . 
(9) في م: كان. 

(5) في م: فلهذا. 

(5) في م: ولا رضا و. 
030 زاد في م: أايضا: 
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قال ثمة: وحكي عن محمد بن الحسن مثل ذلك . 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله: اشترى جارية وادعى بها حبلاً وأحضر 
امرأة عدلة شهدت بذلك» قال: أقبل شهادتها على أن أستحلف"''' البائع بالله» لقد 
باعها وقبضها المشتري وما هي يومئذ بحامل» وإن لم تشهد المرأة قلت للبائع : أهي 
حامل عندك الساعة» فإن لم يقر قلت: احلف ما هي عندك الساعة حامل . 

وعن إبراهيم”'' عن محمد رحمه الله: أن من اشترى من آخر جارية فادعى أنها 
خنثى يحلف البائع على ذلك؛ لأن هذا من جملة ما لا يطلع عليه الرجال» والنساءء 
فتعذر معرفة ما وقع عليه '' الدعوى من جهة غيرهما فيعتبر الدعوى والإنكار 
والجواب في دعوى الاستحاضة في حق حكم الرجوع إلى النساء لتوجه الخصومة. 
وفي الرد بشهادتهن قبل القبض وبعده كالجواب في دعوى الحبل على الوجه الذي 
ذكرنا. هكذا ذكر في كتاب «الاستحلاف). 

ولكن إذا شهد الرجال على الاستحاضة» قبلت شهادتهم؛ لأن درور الدم [يراه 
الرجال]”*'» فجاز أن يثبت بشهادتهم . 

فأما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضهاء وأراد ردها بهذا السبب» لا يوجد له" 
رواية في المشاهيرء وحكي عن الحاكم الإمام أبي محمد الكوفي"' - رحمه الله - 
أنه قال: يسأل”" المشتري أولاً عن مقدار مدة الانقطاع» [فإن ادعى الانقطاع في 
مدة يسيرة لا يعد عيبًا»ء وإن ادعى الانقطاع]”* في مدة كثيرة» سمعت دعواه؛ لأن 


(0) في م: يستحلف . 

6 في م: محمد بن رستم . 
() في م: فيه. 

(5) في م: تراه الحامل. 
(4) فى أ: هذا. 

000 في أ م: الكوجي . 
(10) في م: فيسأل. 

(6) سقط في أ. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه ذف 


الناس يعدونه عيبّاء فحينئظٍ يسأل البائع : أهي كما ادعاه المشتري» فإن قال: نعم. 
سأله: أكانت منقطعة الحيض عنده؟ فإن قال: نعم» ردها بإقراره عليه» وإن قال : 
هي كذلك للحال» ولكن ما كانت منقطعة الحيض عنديء» وإنما حدث هذا العيب 
في يد المشتري» توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيام العيب للحال». 
فإن طلب المشتري يمين البائع»ء يحلف البائع على ذلك”''. 

وكيفية الاستحلاف فيه كما في دعوى سائر العيوب» فإن حلف. برئ» وإن 
نكل» رد عليه؛ لأن نكوله بمنزلة إقراره» وإنه حجة ملزمة» فإن شهد الشهود 
للمشتري على انقطاع الحيض عند البائع» لا تقبل شهادتهم. بخلاف ما لو شهدوا 
على كونها مستحاضة . 

والفرق: أن الاستحاضة درور الدم» وإنه مما يوقف عليه» أما انقطاع الحيض 
على وجه يعد عيبًا لا يقف عليه الشهودء فقد تيقن”'' القاضي بكذبهم» فلا يقبل 
شهادتهم . 

وإن أنكر البائع انقطاع حيضها للحال» هل يستحلف البائع على ذلك؟ على قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يستحلف» وعلى قولهما: يستحلف . 

بعد هذا يحتاج [إلى بيان]”" الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة. قالوا: 
ويجب أن تكون هذه المسألة نظير [مسألة]”*' مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض» وفي 
تلك المسألة الروايات مختلفة: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه قدر الكثير [بثلاثة 
أشهرء وعن محمد: أنه قدر الكثير]””' بأربعة أشهر وعشرء ثم رجع وقدر الكثير 


5 0 : 5 أنا 
سهرين واحخمسة 10 


.)01/57/5( المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى‎ )١( 
ْ فم سين‎ 00 

فرة في م: لبيان . 

(5) سقط في م. 

(5) سقط في م. 

(5) في أ: بشهر. 
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وعن أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما: أنهما كانا يقدران الكثير بسنتين. فإذا 
عرفت المدة الكثيرة» فما دون ذلك يكون يسيراء والكثير عيب دون اليسير. 

فإن كان القاضي مجتهدًا كان له أن يقضي بما أدى إليه اجتهاده من هذه الأقاويل» 
وإن لم يكن مجتهدًا يأخذ بالمدة التي اتفق أصحابنا أرحمهم الله- أنها كثيرة» وهي 
سنتان حتى لا يكون خروجًا عن أقاويلهم . 

فإن ادعى الانقطاع في مدة كثيرة فينبغي أن يدعي الانقطاع بأحد السببين"'': إما 
بالداء» أو بالحبل حتى تسمع دعواه. 

الدليل عليه ما ذكر في «فتاوي الفضلي») رحمه الله : إذا اشترى جارية وهي 
طاهرة» فامتد طهرها ولم تحض من غير ظهور الحبل بهاء ليس له أن يردها على 
بائعها ما لم يدع ارتفاع الحيض بالحبل أو بالداء؛ لأن الارتفاع بدون هذين 
الشيئين” '' لا يعد عيئاء والمرجع في الحبل إلى قول النساء» والمرجع في الداء إلى 
قول الأطباء . 

فإن أخبرت امرأة واحدة بالحبل أو طبيبان” '' بالداء فتمام المسألة على ما كتين" 
قبل هذا. 

قال: ويعتبر في ذلك أقصى ما ينتهي إليه ابتداء حيض النساء عادة» وذلك سبع 
عشرة سنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

ذكر”*' الصدر الشهيد رحمه الله في بيوع «الجامع الصغير»: وفي دعوى الحبل : 
لو 'قالنك اثثر أدبو اكد :إن بالجارية اعلا ,و" فالنك :امير انان" أن دادنة: البين يننا 


(1): افى عه السافيق: 
(0؟) في م: السنتين. 
(9) في أ: طبيبا. 
(4) في م: كتبنا. 
(4) في م: ذكره. 
(5) في م: ل 
(0) في م: امرأه. 
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حبل ء تتوجه الخصومة على البائع بقول تلك المرأة ولا يعارضها قول المرأتين 
والثلاث في أنه ليس بها حبل» فإن قال البائع للقاضي: المرأة التي تقول: إنها حامل 
جاهلة ينبغي للقاضي أن يختار”'' لذلك امرأة [عالمة]”" . 

بقي هاهنا فصل آخر لا بد من معرفته أن الاستحاضة”'' وانقطاع الدم والحبل هل 
يثبت بقول الجارية؟ وقد ذكر فى كتاب الاستحلاف ما يدل على أنه لا يثبت» فقد 
ذكر ثمة: أن من اشترى”*' أمة» وادعى بها حبلاً أو استحاضة» فالقاضى لا يجعل 
بين البائع وبين المشتري خصومة حتى تشهد امرأة أو امرأتان [أنها حبلى أو 
مستحاضة]0©©, وبهذا يتبين"'' أن ما ذكره”'' الصدر الشهيد - رحمه الله - في 
وبحصة أنه”*" لا يقف عليه غيرها””*' غير مستقيم» وأن الطريق إقرار البائع 
171 يهاةة الهواء في الاستحاضة والحبل» وفي الانقطاع إقرار البائع . 

وام ]ذا كا الغيس امنا لك يعر واثاد واكك ليون“ تىة الزيافه والحتونةه 

. )١١( 

والسرقة» والبول""'' في الفراش» فإنه يحتاج إلى إثباته في الحال؛ لأنه لا يعرف 
عيانًا»ء وطريق معرفة ا 00 الله في «الجامع» : أن القاضى 
يسأل البائع أن هذا العيب في الحال؟ 


قالوا: إنما يسأل البائع عن ذلك إذا صح دعوى المشتري» وإنما تصح دعوى 


6420 0 ل : جارية. 
(0) في م: أن بها حبلا أو استحاضة . 


)0110 ا 0 
) في أ: البوال. 
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المشتري إذا ادعى أن هذه العيوب كانت في يد البائع» وقد وجدت في يد المشتري 
إلا أن في الجنون يصح دعوى المشتري بهذا القدرء وفي الإباق» والسرقة» والبول 
في الفراش لا بد لصحة [الدعوى]”'' من زيادة شيء ء وهو أن يقول المشتري : هذه 
العيوب كانت في يد البائع , وقد وجدت في يد المشتري والحالة متحدة» ويعني 
باتحاد الحالة أن يكون وجودها في يد البائع وفي يد المشتري قبل البلوغ و"'' بعده. 

أما لو كانت في يد البائع قبل البلوغ ووجدت في يد المشتري بعد البلوغ فهذا لا 
يكفي لصحة الدعوى والسؤال للبائع» وفي الجنون سواء كان الجنون في يد البائع 
والمشتري قبل البلوغ» أو كان في يديهما "' بعد البلوغ. أو كان في يد البائع قبل 
البلوغ”*' فهذا””' يكفي لصحة الدعوى ولسؤال البائع؛ [و]'' هذا لأن الجنون عيب 
واحد؛ لأن سببه واحد وهو آفة الدماغ”"' ففي أي حال”*' وجد في يد المشتري فهو 
[عين ما" كان في يد البائع . 

أما في الإباق وأشباهه يختلف العيب باختلاف الحالة؛ لاختلاف السبب فسبب 
الإباق والسرقة في حالة الصغر قلة العقل» وبعد البلوغ سببه قلة المبالاة» وسبب 
البول في الفراش قبل البلوغ ضعف المثانة» وبعد البلوغ [سببه]”' '' داء في الباطن . 
وإذا اختلف سبب العيب باختلاف الحالة يختلف العيب» واختلاف العيب 


)1١(‏ سقط في م. 

(؟) في م: و1 

(0) في م: أيديهما. 

0( زاذهئ:١:‏ وفي يد المشتري قبل البلوغ . 
00( زاد في م: لا. 

66 سقط في م. 

(0) في م: تحل بالدماغ . 

(4) في م: حالة. 

)09( في م: عيب . 

)٠١(‏ سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه 21ظ> 
[يمنع]”'' الرد. 

٠ 3‏ 5 فالساء ٌ 5 00 . 
]1 افر ينه عه لعي :فى بلق نوكه" الخصو ونان فيا 1 اكاك هذا العنيه ينا 
عندك, فإن أنكر يحلف على البتات» وإن أنكر البائع قيام هذا العيب للحال» فإن 
أقام المشتري بينة على ذلك» ثبت قيام العيب في الحال» وتوجهت الخصومة على 
البائع في أن هذا العيب هل كان بها في يده. فإن لم يكن للمشتري بينة على ذلك» 
وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله ما يعلم قيام العيب فيه في الحال. ذكر في 
«الجامع الكبير»: أنه يحلفه» ونسب الجواب إلى قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما 
الله- فإنه”*' قال: [قال]””2 يعقوب ومحمد رحمهما الله: إنه يحلف» ولم يذكر 
قول أبى حنيفة» رضى الله عنه . 

فمن مشايخنا من قال: ما ذكر من الجواب قول الكل إلا أنه لم يذكر قول أبي 
حنيفة؛ لا لأن قوله بخلاف قولهما؛ بل لأنه لم يحفظ قوله. 

وحكى القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن المسألة على الخلاف» على قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يحلف . 

وحكى عن الفقيه أبى إسحاق الحافظ - رحمه الله - أنه قال: وجدت فى كتاب 
الاستحلاف لمحمد بن سلمة - رحمه الله - أن المسألة على الخلاف . 

وجه قولهما: أنه ادعى عليه معنى لو أقر بهء يلزمه» فعند الأكا".سقحاب 
(1) في أ: أيهما هذا. 


() زاد فى أ: الإمكان. 
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ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن اليمين شرع لدفع خصومة متحققة لا لإنشائها. 
0 بل تتحقق بينهما خصومة 
أخرى فإنه زم ]0 نكل عن اليمين يتحقق العيب للحال فيحدث بينهما خصومة 
أخرى [في]7"' أن هذا العيب هل كان عند البائع؟ ويستحلف البائع مرة أخرى» ولا 
كذلك سائر الدعاوى 

وفي «المبسوط» وفي «أدب القاضي»: جعل طريق معرفة ثبوت [هذه العيوب]"" 
للحال البيئة» فقال: لا يثبت للمشتري حق الخصومة مع”*' البائع ما لم يقم بينة”” 
فل وبنود فق لدوب ا ب للبيت لاق لوديا وطلب يمين البائع» فهو 
على الاختلاف الذي مدّ. 

ثم إذا ثبت وجود هذه العيوب في يد المشتري» وأنكر البائع كونها عنده. ولم 
يكن للمشتري بينة» واحتيج'' إلى تحليف البائع» كيف يحلف البائع؟ 

فعلى رواية بشر بن الوليد: يحلف بالله» ما لهذا قبلك حق الرد بالسبب الذي 
يدعيه . 

وذكر في «الأقضية»: أن في الجنون يحلف بالله ما مجن عندك قطء وفي الإباق 
والشرافة يحل الله افونا اق وما بال في الفراش عندك حتى”" بلغ مبلغ 
الرجال» وهذا بناء على ما قلنا: إن الجنون لا يختلف باختلاف الحالة» وما عداه من 
السرقة والإباق والبول في الفراش يختلف باختلاف الحالة» واتحاد العيب شرط 
بوت حق الرد. 

)١(‏ سقط في م. 
(1) سقط في م. 
(9) في م: هذا العيب. 
(5) زاد في أ: من 
(5) في م: البينة 


69 في م: واحتاج . 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه 84 


ثم إذا [حلفنا]”'' البائع» فإذا حلف برئ عن دعوى المشتري» وإن نكل» يرد 
عليه بتكوله» ولا يحلف المشتري على الرضا من دعوى البائع عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وقد مد هذا. 

ثم إذا ادعى البائع ذلك كيف يحلف المشتري؟ أكثر القضاة على أنه يحلف بالله 
ما سقط حقك فى الرد من الوجه الذي يدعيه البائع لا صريحًا ولا دلالة. 
البائع»ء فقيل له: إن الاستحلاف [مشروع على النفي» وهذا الاستحلاف على 
الإثبات» فقال: الاستحلاف]*"' قد شرع على الإثبات أيضًاء فإن المودع إذا ادعى 
الرد أو هلاك الوديعة فإنه يستحلف على الرد وعلى الهلاك» وهذا استحللاف على 

م 
الإثبات ‏ © . 


فر في م: الثبات . 
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نوع آخر في الاختلاف"'' الواقع فيه : 

اكد عن محمد في «الإملاء»: إذا اشترى الرجل من آخر عبدين بألف درهم 
صفقة واحدة ووجد عيبًا بأحدهما بعد ما قبضهماء ثم اختلفا في قيمتهما يوم وقع 
البيع فقال المشتري: [كان]”" قيمة المعيب ألفي درهم وقيمة الآخر ألف درهم. 
وقال البائع على عكس هذاء لم يلتفت إلى قول واحد منهماء وينظر إلى قيمة 
العبدين يوم يختصمان فيه» فإن كانت قيمة كل واحد منهما يوم الخصومة [ألف 
درهم]”*' رد””*' المعيب خاصة بنصف الثمن بعد ما حلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه . 

وإن أقاما [جميعًا]'' البينة على ما ادعيا [أخل ببينتهها جميعا فيه”" ادغي]”" من 
الفضل فيجعل قيمة المردود ألفي درهم على ما شهد به شهود المشتري ويجعل قيمة 
الآخر ألفي درهم على ما شهد به شهود البائع فيرد المشتري المعيب بنصف الثمن . 

ولو مات أحدهما والآخر قائم ووجد بالقائم عيبا واختلفا في قيمة القائم» وفي 
قيمة الميت ولا بينة لهماء فالقول قول البائع في قيمة الهالك» [ويقوم الباقي على 
قيمته يوم اختصما ولو أقاما البينة على قيمة الهالك]”'' [فالبينة بيئة البائع أيضّاء ولو 
لم يقيما بينة على قيمة الهالك. و]"''' أقاما البينة على قيمة الحي فالبينة بينة 
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وفي «النوازل» 2 شترى خلا في خابية وحمله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال 
البائع : هذه الفأرة كانت في جرتك». وقال المشتري: لا بل كانت فى خابيتك» 
فالقول قول البائع الشريكن العيج: 

وفى «فتاوي أهل سمرقند»): اشترى دهنًا بعينه في آنية بعيتها وأتى على ذلك 
زمان"'' فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها اي 
وأنكر البائع أن تكون في يده فالقول قول البائع 407 دكن العزين: 

وتأويل المسألة: إذا كان رأسها مشدودًا وقت القبض ولم يعلم”'' [انفتاحها بعد 
ذلك إلى أن وجد فيه”" الفأرة [ولا عدمه]”*'» أما لو عرف]””' استمرار الشد وعدم 
انفتاح رأس الآنية التي" وجد فيها الفأرة فالقول للمشتري وله الرد. 

[و”" إذا اشترى عبدًا وقبضهء ثم جاء به وقال: وجدته محلوق اللحية وأنكر 
البائع [فالقول قول البائع]”*» فإن أثبت المشتري أنه محلوق اللحية اليوم» فإن لم 
يكن أتى على البيع”"' وقت يتوهه”''' خروج اللحية عند المشتري له أن يرد؛ لأنه 
ثبت العيب عند البائع وإن كان أتى على البيع'''' مثل ذلك لم يرد ما لم تقم البينة أنه 
كان محلوق اللحية عند البائع أو يستحلفه فينكل . 

وإذا'”'' ادعى المشتري عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به [وقت]7") 
)١(‏ في أء م: أيام. 
(') زاد في أ: استمرار الشد ولا. 
(9) في أ: فيها. 
0( سقط في أ. 
(0) في أء م: إلى أن. 
072( سقط في أ. 
4 01 


6 ا يقوم فيه. 


)١١(‏ في أ: المبيع. 


210 في م فإن. 
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البيع وسعه ألا يأخذها حتى يقضي القاضي عليه بردها؛ لأنه [لو]'2 أخذها بغير 
قضاء . لم يكن له أن يردها على بائعه. 

وفي «المنتقى»: رجل باع من آخر عبدًا وقبضه المشتري وطعن به لعيب”''. 
وقال: اشتريته اليوم ومثله [لا]7"' يحدث [في]”*' اليوم» وقال البائع : بعته منذ شهر 
ومثله يحدث في الشهرء فالقول للبائع”*' . 

وفيه أيضًا [رجل]”': اشترى من آخر جارية ووجد بها عيبا فخاصم البائع إلى 
صاحب الشرطة والسلطان لم يوله الحكم فقضى”" على البائع ودفعها إليه وقضي 
للمشتري بالثمن كله وبيع” المشترى [قبل]'' أن يأخذ الثمن منه؛ لأنه يعلم أن 
البائع قد كان دلّس العيب. 

وفيه أيضًا : اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب فقال البائع : قد ركبتها ففى حوائجك 
بعدما علمت بالعيب» وقال المشتري : [لا]”' '' بل ركبتها لأردها عليك فالقول قول 
المشتري» وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ: إذا كان لا يمكنه الرد إلا 
بالركوب . 

وفيه أيضًا: رجل اشترى من رجل غلامًا بجارية ووجد مشتري الجارية 
د عيبا 1 واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في ا 
)٠(‏ سقط في أء وفي م: يوم. 
)١(‏ سقط في م. 
(6) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
() سقط في أ. 
03072( ف : يقضى . 
2 في ١‏ رسع وفي م: واسمع .. 
(9) سقط في م. 
ل 6 سقط في م. 
)١١(‏ سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه نض 
الغلام . 

وفيه أيضًا: رجل باع من آخر جارية وقال: بعتها وبها قرحة [في موضع كذا وجاء 
المشقوف «الجارية ولي قرحة في ذلك الموضع وأراد ردهاء فقال البائع : ليست 
هذه]”'' القرحة تلك القرحة» والقرحة التى أقررت بها قد برئت وهذه قرحة حادثة 
عندك 2 فالقول قول المشتري ». وكذلك لو قال [البائع]" : بعتها وإحدى عينيها 
بيضاء وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاءء وأراد أن يردها فقال البائع : 
المشتري . 

وكذلك إذا قال البائع : بعتها وبرأسها شجة. إلى آخر المسألة» فإن قال البائع : 
في فصل الشجة كانت شجته”*) موضحة فصارت منقلة عندك» فالقول قول البائع في 
هذاء وكذلك في فصل بياض العين لو قال البائع: كانت نكتة بياض ازداد عندك 
والعين مبيضة كلها أو عامتها فالقول قول البائع» وإن كانت””' بعينها نكتة بياض فقال 
البائع . كان البياض مثل الخردل أقل من هذا [إذا جاء من هذ(" أمر متقارب جعلت 
القول قول المشتري». وإن تفاوت» فالقول قول البائع . 
زادت الحمى» لا يصدق البائع» وكان للمشتري أن يردهاء ولو قال البائع: بعتها 
وبها عيب »© ثم جاء المشتري وبها عيب »© وأراد ردها فقال البائع : لم يكن [بها]”" 


١0‏ في م: فيردها. 

)2 في م: يديه . 

)١(‏ في أ: وبها. 

(0؟) بدل ما بين المعقوفين في م: تلك . 
(0) سقط فى أ. 

(5) فى أ: ع 

000( ف كان. 

() سقط في م. 

(0) سقط في م. 


0 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


هذا العيب» وإنما كان كذا وكذاء فالقول قوله؛ لأن العيوب مختلفة . 

ولو قال: بعته وبه عيب في رأسهء فجاء به المشتري”'' وأراد أن يرده بعيب 
[برأسه]”"' فالقول قول المشتري أنه" هذا العيب وإن كذبه البائع . 

والحاصل: أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول قول المشتري. 
وإذا لم ينسبه”*' إلى موضع بل ذكره مطلقًا فالقول قول البائع . 

قال محمد رحمه الله [في «الجامع»]”*': إذا'' اشترى جارية وقبضهاء ثم ادعى 
أن لها زوجًا وأراد ردها فقال البائع : كان لها زوج عندي» ولكن مات عنها أو طلقها 
وانقضت عدتهاء ثم بعتهاء فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر ثبوت حق الرد؛ لأن 
النكاح إنما يغبت حق الرد على تقدير البقاء إلى وقت البيع» [فإذا أنكر البقاء]”" إلى 
رلك الم لفل لخر ابر سق ارده وإن قال البائع : كان لها زوج فلان عين الزوج 
إلا أنه طلقها قبل البيع فكذلك الجواب القول قول البائع ما دام الزوج غائباء فإذا 
حضر الزوج» فإن صدق البائع في الطلاق لا يشبت للمشتري حق الرد؛ لأنه لم يشبت 
العيب وإن كذبه وقال: ما طلقتهاء فالقول قول الزوج؛ لأنهم اتفقوا على وجود 
النكاح ولم يثبت الطلاق بمجرد قول البائع فكان للمشتري حق الرد بعيب النكاح. 
وهذا الفصل مشكل؛ لأن ثبوت النكاح ههنا مضاف إلى تصديق المشتري» فإنه لولا 
تصديق المشتري ما ثبت النكاح بإقرار البائع»ء لحصول الإقرار بعد زوال ملكه. 
وحصول العيب مضافًا إلى المشتري لا يثبت له حق الردء وإن قال البائع : كان لها 


60 في م: يرده. 
)١(‏ سقط في م. 
69 في م: إن. 
(0) سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه الح 


زوج بعد البيع إلا أنه طلقها [منذ التسليم» أو]''' قال: بعد التسليم لم يقبل قوله؛ 
لأن البائع أقر بقيام النكاح”' ' وقت البيع» ثم ادعى زواله والمشتري ينكر. 

ولو كان لها زوج عند المشتري فقال المشتري للبائع : قد كان هذا الزوج عندك. 
وقال البائع: كان زوجها عندي غير هذا وطلقها ذلك الزوج أو مات عنهاء وقال 
المشتري : بل هو هذاء فالقول قول البائع» ولا يكون للمشتري حق الرد؛ لأن ما أقر 
به البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم تصديق البائع 
و 3ك فكان القول قول من 
ينكر زواله. 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال : ألا ترى أن رجلا لو اه لخرع.غيذا 
وقبضه فمات عند المشتري» فادعى المشتري أن البائع باعه وبإحدى عينيه بياض» 
ومات هو كذلك. وقال البائع: كان ذلك لكنه زال قبل البيع» فالقول قول البائع. 
ولو قال: زال عنه” " بعد البيع» فالقول قول المشتري» ولو قال البائع : كان البياض 
فيه الى ندال سنك عوزده دك اليافن: عن لك بالبسدو ونال [الماشمر ف اي 
البياض عندك كان باليسرى [كان]” القول قول البائع؛ لأن ما أقر به البائع بطل 
بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم ب يشبت؛ لعدم تصديق البائع بخلاف ما تقدم ؛ 
لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد» فكان القول قول من ينكر زواله. 

قال [في «الجامع»]'' أيضًا: رجل اشترى من آخر جارية» ثم أقام بينة أن لها 
زوجًا معروفًا غائيًا لا تقبل [هذه الشهادة؛ لأن]0") هذه بينة قامت لغائب أو على 


010( في م1 و. 
000 في م: العيب . 
() في م1 عينه . 
62 سقط في م. 
(5) سقط في م. 
050 سقط في م. 
7ع( سقط في م. 
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غائب» وليس عنه'') خصم حاضرء [و]7'' طعن أبو حازم القاضي في جواب هذه 
المسألة فقال: ينبغي أن تقبل هذه البينة؛؟ لأن الحاضر يدعي لنفسه حق الردء ولا 
يتوصل إلى إثباته إلا من بعد إثبات حق الغائب» وهو النكاح و" في مثل [هذه 
الصورة]”؟ ينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب”*' في إثبات حقه إذا كان للحاضر 
حق فيما [هو]''' حق للغائب؛ أو يكون ما هو حق الغائب سبب حق الحاضر أما إذا 
لم يكن فلا. 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فادعت أنه كان تزوج أختها قبلهاء وأقامت على ذلك 
بينة والأخت غائبة» لا تقبل بينتها؟ وإن كان لو ظهر نكاح أختها حصل”'' الخلاص 
عن حبالة”* هذا الزوج. 

ولكن قيل : [لما]”*' لم يكن لها حق”''' في نفس [نكاح الأخت]"'''» ولم يكن 
[نكاح الأخت]”''' سبب حقها لم تتتصب هي خصمًا عن أختها. 

إذا ثبت هذا فنقول: حق الغائب النكاح» والنكاح ليس حق الحاضر» ولا بسبب 
حقهء [لأن حقه]*"'' في الرد بالعيب والنكاح ليس بسبب للرد”*'' بل الموجب للرد 


)١(‏ في م: عنده. 

(؟) سقط في م. 

©) زاد فى أ: الجواب. 

62 زاد في أ: أنء وفي م: هذا. 

(4) زاد في م: والجواب عن هذا أن الحاضر إنما يتتصب خصما عن الغائب. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه 5515١‏ 


5 0 5 50 00 
ظهور الإحصان [يجب الرجم بزنا المحصن لا بنفس الإحصان]”'': وكما أن عند 
يسار الحالف تجب الكفارة بالعتق باليمين» لا بنفس اليسار فكذا هاهنا» وإذا لم يكن 
للحاضر حق في النكاح ولم يكن النكاح سببًا لحق الحاضر لا ينتصب الحاضر 
: خصمًا عن الغائب . 

وكذلك لو شهد الشهود أن لها زوجًا ولم يعرفوه فشهادتهم باطلة؛ لأنهم شهدوا 
بالنكاح مهو ولو شهدوا بالنكاح لغائب معروف لا تقبل شهادتهمء فإذا 
٠ 2‏ ام ٌ 03 - 5 (5) ع. 8 0 23 
شهدوا لغائب مجهول أولى. ولو شهدوا على إقرار [البائع] ' أن لها زوجًا معروفا 
غاتئاء أو على إقراره بأن لها زوجًا مجهولاً صح؛ لأن هذه شهادة على إقرار البائع 

قال فى «الكتاب)» : ألا ترى أنه لو شهد الشهود أن لفلان على فلان شيئًا أو غصب 
ينه يتاك كان راطلا »,ولو هدو على :إقرازه أنه عضن هن فلان شاه كان :ذلك 
جائرًا؟ [فهاهنا]””' كذلك وإذا قبلت الشهادة ظهر النكاح فكان للمشتري أن يردها مع 
[يمينه بالله]''' ما يعلم أن الزوج مات عنها أو طلقها طلاقًا بائئاء هكذا”" ذكر في 
«الجامع» . 

من مشايخنا من قال: هذا إذا ادعاه البائع فأما بدون الدعوى» فالقاضي لا يحلف 
المشتري؛ لأنه نصب لفصل الخصومات» وذلك إنما يكون عند الدعوى» والأصح 
أن القاضى يحلف المشتري على هذا فى الحالين؛ صيانة لقضائه. 


6 سقط في أ. 
6 سقط في م. 
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وإذا اشترى خادمًا وقبضه [وطعن]''' بعيب فيه» فجاء بالخادم ليرده فقال البائع : 
ما هذا بخادمي» وقال المشتري: هذا خادمك الذي اشتريته"""» فالقول قول البائع 
يوجد قضاء ولا رضاء فلم ينفسخ” " البيع» بفسخه بقي المشتري بما يدعي في هذا 
العين المعين مدعيًا حق الفسخ لنفسه”*'. والبائع ينكرء فيكون القول قول البائع. 
كما لو تصادقا أن المبيع هذا إلا أن المشتري ادعى عيبًا فيه [آخر]””' والبائع ينكرء 
وهناك القول قول البائع كذا هاهنا. والله أعلم. 


)١(‏ سقط في م. 
6 في م: اشتريت . 


(5:) زاد في أء م: فيه. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ دعوى العيب والخصومة فيه يلض 


نوع و 

وإذا أصاب الإمام والجند غنائم في دار الحرب» فأخرجوها''' إلى دار الإسلام» 
فباع الإمام أو بعض أمنائه الغنائم لمضلخة براها حتى جاز البيع»ء فوجد المشتري 
بجارية عيبًا لا يدري أكان العيب يوم الشراء أو لم يكن» لم يكن له أن يخاصم الإمام 
في الرد بالعيب؛ لأن بيع”" الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين» ولو صار 
خصمًا في هذا البيع [خرج]””'' بيعه من أن يكون قضاءء فإن القاضي لا يصلح 

وإذا عرفت هذا الحكم في حق القاضي فكذا في حق أمينه؛ لآن أمينه نائب عنه. 
وهذا بخلاف ما إذا نصب الإمام وصيًا عن الميت بالتصرف حيث تلحقه العهدة؛ 
لأنه نائب الميت» ولكن ينصب القاضي» والميت كان يصلح خصمًا في حياته. 
فكذا نائيه. 

وإذا لم يصلح الإمام خصمًا ولا نائبه» كان للإمام أن يجعل أمينه خصمًا للمشتري 
ابتداء””'» وإن شاء نصب آخر دفعًا للضرر عن المشتري» فإن أقام المشتري البينة 
على الخصم أن العيب كان بالجارية يوم اشتراهاء ردها عليه» وإن لم يكن له بينة» 
فأراد استحلاف من يخاصمه» لا يستحلف؛ لآن المقصود من الاستحلاف التكول 
الذي هو قائم مقام الإقرار» ولو أقر هذا الخصم بالعيب لا يصلح'' ' إقراره [للمعنى 
الذي قلناء فكذا]”"' هذا الذي نصبه الإمام”" [إذا أقر لا يصلح إقراره» وإذا]”" لم 


)١(‏ سقط فى أ. 

(') في م: وأخرجوها. 
(4:) سقط في م. 

(5) زاد فى أ: إن شاء. 
69 في أ م يصح ٠.‏ 
63 في م: القاضي . 
(9) في م: أقر بالعيب و. 


4 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


يصح إقراره لما قلناء فالقاضي يخرجه عن الخصومة وينصب للمشتري”'' خصمًا 
آخر؛ لأنه لا وجه إلى الخصومة مع هذا الخصم؛ لأنه مقر بالعيب فينصب خصمًا 
آخر نظرًا للمشتري» وإذاا"' نصب القاضي خصمًا آخرء ورد المشتري الجارية على 
هذا الخصم الآخر ببينة أقامهاء فالقاضي يبيع الجارية» ويوفي المشتري ثمنهاء فإن 
كان الثمن الثاني مثل الثمن الأول فبهاء وإن كان أنقص أعطاه الفضل من بيت 
المال. وإن كان الثمن الثاني أفضل» جعل الفضل للفقراء إن كانت الجارية من 
الخمس» وإن كانت من الأربعة الأخماس» جعل الفضل في بيت المال؛ لأن ذلك 
حق الغانمين» وتعذر صرفه إلى كل الغانمين؛ لكثرتهم وتفرقهم» وتعذر صرفه إلى 
[بعض الغانمين]”'؛ لما فيه من إبطال حق البعضء فكان بمنزلة اللقطة فيوضع في 
مك الا هذه الجملة من بيوع «الجامع». 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبدًا وباعه من ابنه» ثم مات الأب» والابن وارثه. 
لا وارث له غيره» ثم وجد الابن بالعبد عيبا قديماء لم يستطع ردهء وذكر عين”*' 
هذه المسألة في «الزيادات» وزاد ثمة: وباعه من مورثه في صحتهء ثم مات 
المورث» وورثه هذا البائع لا وارث له غيره» ثم وجد بالعبد عيبًا قد كان دَلّسَهُ البائع 
الأولء لا يكون له أن يرده؛ لأنه لا وجه إلى الرد على البائع الأول؛ لأن الملك 
المستفاد من جهة البائع الأول قد انعدم ببيع الوارث [عن المورث]'''. ولا وجه إلى 
الرد على نفسه؛ لأنه لو ردء لرد لنفسهء فيصير الواحد رادًا ومردودًا عليه» وإنه لا 
2ن القاضي هنا وصيًا عن الميت؛ لأنه لو نصبه [إما أن]”'' ينصبه 


010 في م: المشتري . 
(6) في م: فإذا. 

(9) في م: البعض . 

(5:) في م: مال المسلمين. 


69 ف 1: من المورث». وفي م: من الموروث. 
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ليرده على الوارث أو على البائع الأول» ولا وجه إلى أن يرده على البائع الأول؛ لأنه 
ما جرى بينهما معاقدة» والسبب المتخلل قائم» ولا وجه إلى أن يرده على الوارث ؛ 
[لأن في هذا إيجاب المورث الدين على الوارث]'' بعد الموت وإنه مستحيل إذا لم 
كو اريف عقر [وية ]© راودو ضيه ود الديد: للجووك على الولو" 7 فوكة 
الوارث كما يملك سائر أملاكه . 

وإذا ملك ما على نفسه. يسقط ضرورة أن الإنسان لا يثبت له على نفسه دين» 
فلم يكن في إيجاب الدين للمورث على الوارث فائدة . 

قال مشايخنا رحمهم الله: وهذا إذا لم يكن على الميت دين» فأما إذا كان عليه 
دين» فالقاضي ينصب”*' خصمًا للميت؛ ليرد العبد على الوارث لأنه إذا ردّه على 
الوارث لا يملك الوارث ما عليه؛ لأن دين المورث يمنع وقوع الملك للوارث» 
فكان الردٌ مفيدًا بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين . 

قال في «المنتقى»: ولو كان مع هذا الابن ابن آخر [كان]”*' ذلك الآخر خصمًا 
فيه» يرده على الابن”'' البائع "'» ثم [إنه]”” يرده على بائعه . 

وفي «الزيادات» أيضا: رجل اشترى عبدًا وباعه من وارثه في صحته بثمن معلوم. 
وقبض الثمن» ثم مات البائع وورثه هذا المشتري» [و]'' لا وارث له غيره» ثم 
وجد به عيبّاء كان له أن يرد فينصب القاضي”''' وصيًا عن الميت ليرده الوارث 


)١(‏ سقط في م. 
(0) سقط فى أ. 
(0) في أ: الوارث. 
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عليه والرد هاهنا مقيد"؟: إذ لا يستحيل وجوب الدين للوارث على مورثه بعد 
الموت» ألا ترى أنه [إذا حفر بئوًا على قارعة الطريق» ومات ووقع فيها دابة الوارث 
وهلكت وجبت قيمة الدابة للوارث على المورث إلا أنه]*"' لا يمكنه الخصومة مع 
المورث والرد عليه» فينصب القاضي وصيًا عن المورث [ليرد عليه]”" الوارث» فإذا 
رد ارتفع السبب المتخلل بقضاء القاضيء وعاد الملك المستفاد من جهة البائع الأول 
فيرده الوصي على البائع الأول» ويأخذ الثمن منه» ويدفعه إلى الوارث» فإن قيل : 
رد الوارث إنما يكون للرجوع بالشمن» ورجوع الوارث بالثمن يكون في تركة الميت» 
وتركة الميت سالمة للوارث بغير مزاحم» فأي فائدة له في هذ!*'؟ 

قلنا: التركة سالمة للوارث إرثًا وبالرد والرجوع تسلم له التركة اقتضاء”*' لدينه» 
وفيه فائدة حتى لا يتقدم عليه غريم آخرء ولا" يزاحمه وارث آخر إن ظهرء [و]7" 
هذا إذا نقده الثمن» فأما إذا لم ينقده الثمن لا يكون له الرد إذا لم يكن معه وارث 
آخر؛ لأنه لا فائدة في الرد في هذه الصورة؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة 
استفادة البراءة عن الثمن وقد استفاد البراءة بالموت؛ لاستحالة أن يجب للميت على 
وارثه دين . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى لنفسه من ابنه الصغير عبدًا وقبضه. وأشهد على 
ذلك. ثم وجد به عيباء فأراد أن يرده لنفسه على ابنهء ثم يرد”*؟ لابنه على بائعه» 
فليس له ذلك». ولكن يأتي القاضي”"' حتى يجعل لابنه خصمًا يرده عليه» ثم يرده 


)١(‏ في م: مفيد. 
(6) سقط في م. 
إفرة في م: ليرده على . 
62 في م: الرد. 
6 في م: أيضا. 
ل 0 
(0) سقط في م. 
(6) في أ: يرده. 
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الأب لابنه [الصغير]”'2 على الذي اشتراه منه. وكذلك لو كان الأب باع من ابنه 
الصغير عبدًا وقبضه لابنه من نفسهء ثم وجد به عيبّاء وأراد حنيت لاينة:: 

وفيه أيضًا: رجل باع [من رجل]7'' عبدًا بأمة وتقابضاء ثم وجد مشتري الأمة 
بالأمة”'' إصبعًا زائدًا وردها عليه بقضاء قاضء» وأخذ العبدء ثم إن مولى الأمة اطلع 
على أن مشتري الأمة قد كان وطتئها قبل أن يستردهاء والوطء لا ينقصها شيئًا وذلك 
بعدما ماتت الأمة في يدي الذي ردت إليه أو بعد ما باعهاء فليس له شيءء قال : 
لأنه قد كان له أن يرد الآمة ويأخذ العبد. والله أعلم . 


)غ0( سقط في م. 
6 سقط في أ. 
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نوع آخر في البراءة عن العيوب : 

إذا باع شيئًا على أنه بريء من كل عيب» صح البيع» وتثبت البراءة عن [كل 
000 

وقال الشافعي: لا تصح البراءة» وعلى هذا الخلاف”" الإبراء عن الحقوق 
المجهولة والصحيح مذهبنا؛ لأن الإبراء إسقاط فيه معنى التمليك» أما إسقاط بدليل 
أنه صح من غير قبول كالطلاق والعتاق» وأما''' فيه معنى التمليك بدليل أنه يرتد”* 
بالردء [وأيّا ما كان فالجهالة]”"' لا تمنع صحتهء أما صحة الإسقاط فظاهرء وأما 
صحة التمليك؛ فلأن”'' هذا تمليك”"' يحتاج فيه إلى التسليم؛ لأن ما وقعت البراءة 


عنه مسلم لمن وقعت البراءة له والجهالة إذا لم تمنع التسليم» والتسليم لا يمنع 
صحة التمليك؛ كما لو اشترى قفيرًا من صبرة . 

ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي 
يوسف » وقال محمل : لا يدخل فيه الحادث» وهذا بناء على [أنه]”") إذا باع بشرط 


البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع قبل القبض ». هل يصح هذا الشرط؟ عند أبي 
يوسهف يصح » وعند محمد لا يصح. [فأما إذا]80) كان من مذهب محمد أن البراءة 
صحت البراءة عنه حالة التنصيص عليه فكذا حالة الإطلاق . 


() في م: العيوب كلها. 

(؟) في م: الاختلاف. 

فر زادافي:١:‏ لا وزاد في م: ما. 
62 في م: فر 

(4) في م: وإنما كان بالجهالة. 
(5) في م: لأن. 

(0) زاد في م: لا. 

00 سقط في م. 

(9) في م: وإذا. 
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وجه قول محمد: أن هذا إبراء قبل وجود السبب؛ لأن سبب الفسخ العيب» 


فالوبراء قبل وجود العيب يكون إبراء قبل وجود السبب» [والإبراء قبل وجود 
الس" لا 2 


هه 


ولأبى يوسف: أن حق المشتري فى صفة السلامة [مقصود ''. وصفة السلامة 


تستحق بالعقد لاقتضاء مطلق العقد صفة السلامة]7" ”*' فصار الإبراء عن كل عيب 
إبراة عم نققضيه مطلق: العقك. مق :ضقة ' البنلامة »«فكان””؟ إبزاء: بعك وصحوف السيت؟ 
لآن سبب استحقاق صفة السلامة العقد» ولو شرط أنه بريء عن كل عيب به لم 
ينصرف إلى الحادث'"' في قولهم جميعًاء وكذلك إذا خص ضربًا من العيوب صح 
الت 1 فذا 


)١(‏ سقط في م. 

(') في أ: مقصودًا. 

(6) سقط في م. 

() زاد في م: لآن في الفسخ مقصودًا وصفة السلامة تستحق بالعقد إذن. 

)0( في م: وكان. 

69 في أ م: حادث . 

0 اتفق أهل العلم على ثبوت الخيار للمشتري عند اطلاعه على عيب من العيوب في المعقود 
عليه؛ ولذا يقول العلامة ابن قدامة: (إنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالمًا به» فله الخيار 
بين الإمساك والفسخ» سواء علم البائع العيب وكتمهء أو لم يعلمء لا نعلم بين أهل العلم 
في هذا خلافا». 

وقد استدل أهل العلم في ذلك بالكتاب 0 والمعفول : 

أما الكتاب: فقول الله إتعالى : يتأي لوك اموا ل تأحكُوا اولك : بيتحكم 
بالطل ل 5-0 تجدرة عن راضٍ 6 [النساء: 9؟]. 

إذ عدم العلم بالعيب في المعقود عليه ينافي الرضا الوارد في الآية هو ركن من أركان 
البيع ؛ لقوله يَلِةْ «إنما البيع عن تراض»). 

وقوله كَل : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه» . فالعقد المتلبس بالعيب 
تجارة عن غير تراض . 

وفى هذا يقول التهانوي في إعلاء السئنن: «خيار الرد بالعيب ليس هو مؤيد بالإجماع 
وآثار الصحابة والقياس؛ لأن الرضا لم يتم من المشتري مع وجود العيب وعدم علمه 
به». وبذلك تكون الآية الكريمة دالة على أن العاقد لا يلزمه المعقود عليه» بل له حق 
الرد»ء وهو حق قرره الشارع الحكيم له بمقتضى الآية السالفة. 
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وأما السنة : فقد استدل أهل العلم على ثبوت خيار العيب بما يلي : 

١‏ - ما روته السيدة عائشة أ م المؤمنين : «أن رجلا ابتاع غلاماء فاستغله. ثم وجل به 
عيباء» فرده بالعيب » فقال لاله غلة عبدي ١‏ فقال علد : «الغلة بالضمان»). 

1 - ما رواه ابن أبي ذئب» عن مخلد بن . خفاف» أنه قال: ابتعت غلاماء فاستغللته» ثم 
ع ا ار د 
برد غلته. فأتيت عروة». فأخبرته. فقال: أروح إليه العشية» فأخبره أن عائشة أخبرتني أن 
رسول الله كله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمانء» يفراح إليه عروة» فقضى لي أن 
آخذ الخراج من الذي قضى به علي له». 

ا روا حت بو جره عن الب اانه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهماء وإن كذبا وكتما مُحِقَ بركة بيعهما». 

4- قوله كَةِ: «من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت اللهء ولم تزل الملائكة تلعنه) . 

- قوله كلهم «من غشنا فليس منا) . 

- قوله كَل : «المسلم أخو المسلم» يدل لسا ل عن ويد الذي ار 

وهذه الأحاديث دلت على أن مقتضى العقد السلامة؛ إذ هي الأصل ذ في المبيع » والعيب 
طارئ عليه والعقد عند الإطلاق ينصرف إلى الأصل في البيع. ويل ذلك قضاء 
رسول الله كله برد الغلام بسبب العيب» كما دلت السنة أيضًا على أن من علم بسلعته 
عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشتري» فإن لم يبينه أثم وعصى؛ ولذلك قال البغوي في 
شرح السنة: «والتدليس في البيع حرام» مثل: أن يخفي العيب أو يُصَرّيَ الشاة» أو 
يغمز وجه الجارية» فيظنها المشتري حسناءء أو يجعد شعرهاء غير أن البيع معه يصح. 
ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه . 

وأما المعقول: فبالقياس على بيع المصوّاةء حيث ثبت للمشتري حق الفسخ في البيع 
بالتصرية؛ ليدفع عن نفسه الغبن» بل ثبوته هنا أولى؛ إذ التصرية ليست بعيب؛ إذ قلة 
اللبن من باب فوات كمال مظنونه ؛؟ ولهذا يقول ابن قدامة فى المغنى : «إثبات النبى كد 
الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب» وهذا هو القياس». 00 ١‏ 

واشترط الفقهاء شروطا في -خيار الرد بالعيب» منها: 

أولا: ألا يكون المشتري عالما بالعيب وقت العقدء أو وقت القبضء فإن كان عالمًا به 
فلا خيار له؛ لأنه فى هذه الحالة يكون راضيا بالعيب» والرضا بالعيب مسقط للخيار؛ لما 
فيه من إسقاط للحق. ولذا قال العلامة السبكي: «عند العلم لا خيار». 

وقال الفقيه الكمال ابن الهمام: «العلم بالعيب عند البيع» أو القبض مسقط للرد 


والأرش». 
ثانيا : أن يكون العيب قديما موجودا بالمبيع . سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده؛ فقبل 
القبض يكون المبيع من ضمان البائع . 


القبض» وجهلها المشتري» أما إذا لم يكن العيب قديماء بل حدث بعد تسليم المعقود 
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عليه» فلا خيار؛ لأن المعقود عليه قد حصل سليما في يد المشترى؛ إذ العيب لم يحدث إلا 
بعد تسليم المعقود عليه. 

نا الا رول السو الي المقارق ير لأن العيب إن زال قبل علم المشتري لم 
يكن هناك مقتض للخيار. ولا يثبت يثبت الخيار إن زال العيب بعد العلم به وقبل الفسخ؛ لعدم 
وجود الضرر. ولم يرتض ذلك أشهب من علماء المالكية. 

وفي وجه لأصحاب الشافعي مرجوح قالوا: إنه يثبت الخيار ؛ لأنه فد قنت بوجوة العيب 
ا ا لأنه صار حقا له. 

وقد نوقش هذا بأن العيب سبب» والخيار مسكب؟ فإذا ارتقع السسبب لم يق المسبت». 

رابعا: أن يكون العيب باقياء وتنقص به العين نقصانا يفوت به غرض صحيح أو تنقص 
قيمتهاء وأن يكون هذا العيب مما يغلب في جنس المبيع عدمه. أما إذا كان من المألوف 
وجوده في أمثاله فلا يعد عيبا معتبراء والرجوع في معرفة ذلك إلى التجار وأرباب الصنائع» 
وفي هذا يقول الكاساني : (التعويل في الباب على عرف التجار. فما نقص الثمن أ 
القيمة - في عرفهم - فهو عيب يوجب الخيار» . 

وقال الحطاب: «التعويل في اعتبار الشيء عيباء أو عدمه. هو على عرف التجار» . 

خامسا: ألا يكون العيب مما يمكن إزالته بلا مشقة» فإن أمكن ذلك كالنجاسة تكون في 
الثوب الذي لا ينقص بالغسل » لمحو كن ارده 

سادسا : أن يكون العيب في محل محل المبيع ؛ أما العيوب التي تكون في ء غير المبيع كالعيب 
المتعلق بشخص العاقد مثلاًء فلا شأن لها. 

وفي هذا يقول ابن عابدين: إذا باع حق الكدك في حانوت لغيره» فأخبر المشتري أن 
أجرة الحانوت كذاء فظهر أنها أكثر فليس للبائع الود بهذا السسة؟ لأن هذا ليس بعيب في 
ا 
ا : أن يكون المبيع معينا بالتعيين» ؛ فلا يثبت يثبت في المبيع في الذمة؛ لأن الذي التزمته 
الذمة هو السليو؟ «المغيت ليس تمبيع ».ولا يعيث تح لين الخانب الموصيوتة د رعيعة 
خيار الرؤية. 

ثامنا : ألا يكون البائع قد ام شترط البراءة من كل عيب يوجد به» بأن يقول للمشتري عند 
التعاقل: «بعتك هذه السلعة على أني بريء من كل عيب» فإن شرط البائع شرطا كهذا فلا 
ان المشدرى 4 عبلة مرحت القرط الدي'ارتضاة» 

واختلفت مذاهب الفقهاء في مدى صحة شرط البراءة من العيوب» كالآتي : 

أولاً : مذهب الحنفية: ذهب الحتفية إلى أن البيع بشرط البراءة من كل عيب» سواء 
كانت مسماة أو لم تسمء ظاهرة كانت أو خفية» معلوما بها العيب وقت البيع أو لم 
يعلم - صحيح» إذ ليس للمشتري حق في الرجوع على البائع فيما اشتراه بهذا الشرط . 

ثانيًا: مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أن البائ ئع لا ينتفع بالبراءة من العيوب». 
ا 0 إلا في الرقيق؛ فإن الشرط 
مقيد بأن يكون العيب خفياء والبائع غير عالم به» وأن يكون المبيع قد مكث عنده مدة 
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تكفي في العادة لظهور ما قد يكون به من العيوب» فلو باعه بشرط البراءة وهو يعلم بالعيب 
أو باعه فور شرائه» لم يصح هذا الشرط. 

قال الخرشي : «من اشترى عبدا على البراءة من العيوب التي لا يعلمها وطالت إقامته عند 
بائعه» ثم باعه المشتري لآخر ولم يذكر أنه ابتاعه بالبراءة» فإذا علم بذلك المشتري منهء 
فإن له الرد؛ لأن كتمه ما ذكر كعيب كتمه). 

ثالنًا: مذهب الشافعية: رأي الشافعية فيمن باع عيئًا بشرط البراءة من العيب طريقان: 

أحدهما: أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يبرأ من كل عيب؛ لأنه عيب رضي به المشتري فبرئ منه البائع» كما لو 
أوقفه عليه . 

والثاني : لا يبرأ من شيء من العيوب؛ لأنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين» فلم يصح مع 
الجهالة كالأجل المجهول. والرهن المجهول. 

والثالث : أنه لا يبرأ إلا من عيب واحدء وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لا يعلم به 
البائع . 

والطريق الثاني : أن المسألة على قول واحدء وهو أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم 
يعلم بهء ولا يبرأ من غيره. وهو أظهر أقوال الشافعية. 

رابعًا: مذهب الحنابلة: لفقهاء الحنابلة فى ذلك روايتان: 

الأولى: ”لا يبرأ البائع من شيء من العيوب إلا العيب الذي يعلم به المشتري» دون ما 
جهله»). 

الرواية الثانية: «يبرأ البائع من العيوب التي لم يعلمها وقت البيع» ولا يبرأ من العيوب 
التي يعلمها» . 

وعليه فإن الرواية الأولى محل وفاق» ولا دخل لها في النزاع . يقول الفقيه المرداوي في 
الإنصاف : «وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان لم يبرأء وهذا المذهب في 
ذلك بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره. وتدمهافي الفري 
وغيره» وقال: هذا ظاهر المذهب . قال أبو الخطاب. وجماعة: لأنه خيار يثبت بحت تعد ابي ؛ 
فلا يسقط كالشفعة. وعنه: يبرأء إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه» وضانة الشيخ تقي 
الدين» ونقل ابن هانئ: إن عينه صح . ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا يبرأء إلا أن يخبره 
بالعيوب كلها؛ لأنه مرفق في البيع» » كالأجل والخيار. وقال في الانتصار: الأشبه بأصولنا 
نظر الصحة كالبراءة في المجهول. وذكره هو وغيره رواية» وذكره فى الرعاية قولا . قال في 
المستوعب : حرج أصكابنا الصحة من البراءة من المجهول . واختاره في الفائق 

ينظر: بدائع الصنائع (5/ 227170 البحر الرائق (079/57» شرح فتح القدير (:/ هوم 
حاشية ابن عابدين (4/ 6), تسبي الحقائق (5/ 57)» العناية شرح الهداية (5957/5), 
المدونة (075177/5). شرح الخرشي ,.2١1١197/5(‏ المنتقى شرح الموطأ »)١1/9/5(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ /717)» مواهب الجليل (4777/5)» حاشية الجمل (؟/ 
)٠‏ نهاية المحتاج »2)”5*”5/1١(‏ تحفة المحتاج (/51). شرح السنة (85/ 20957 
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ولو كانت"'' البراءة عامة واختلفا في عيب» فادعى المشتري أنه حادث» وقال 
البائع : كان به يوم العقد. فالقول قول البائع في قول محمد. 

وقال زفر والحسن: القول قول المشتري» ولا يتأتى [على]”"' هذا قول أبي 
يوسف؛ لأن البراءة العامة عنده تتناول القائم والحادث». فلا يفيد هذا الاختلاف 
على قوله إلا على رواية شاذة عنه: أن البراءة العامة [عنده]7 لا تتناول الحادث» 
فحينئذٍ على تلك الرواية جواب أبي يوسف في هذه المسألة نظير الجواب عندا* 
محمد . 

ووجه قول زفر والحسن رحمهما الله: أن البراءة تستفاد من جهة المشتري» 
فيكون القول قوله فيما أبرأ. 

وجه قول محمد: أن الإبراء حصل بصفة العموم فيتناول العيوب كلهاء 
فالمشتري بدعوى حدوث بعضها يدعي خروج شيء بعينه من اللفظ فلا يقبل قوله. 
ولو كانت البراءة عن كل عيب بها واختلفا على نحو ما ذكرناء فالقول قول 
المشتري؛ لأن الإبراء يتناول عيبًا موصوفًا بكونه [في الحال]”*' فلا يدخل تحته إلا 
ما يثبت بالحجة أنه بذلك الوصف . 

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: رجل اشترى من رجل جارية وقال البائع 
للمشتري: أنا بريء من يدهاء ولم يذكر عيبًا فوجد [المشتري]'' بيدها عيبًا. قال : 


حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 577)» الأم (4/ 187)» المجموع شرح المهذب 2)5094/١١(‏ 
أسنى المطالب (5/ 57)» كشاف القناع »)١١١/60( )١95/7(‏ الإنصاف (09/54"؟) (// 
49» مطالب أولي النهى (57177/7). المغني» لابن قدامة »)١19/5(‏ إعلام الموقعين 
(9/ 073 

)010( زاد في م: له. 

(؟) سقط في م. 

(0) سقط في م. 

(6) في م: قائما به للحال. 

(1) سقط في م. 
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هو بريء» قلت: وإن قال: أنا بريء منهاء قال: لا يبرأ عن العيب؛ لأنه لا يقع هذا 
على البراءة عن العيب في كلام الناس . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: رجل اشترى من رجل ثوبًا وآراه 
البائع خرقًا فيه فقال المشتري: أبرأتك عن هذا الخرق» ثم [جاء المشتري]”'' بعد 
ذلك يريد قبض الثوبء فإذا فيه ذلك الخرق فقال المشتري: ليس هذا الخرق مثل ما 
رأيته حين أبرأتك حين كان رأيته شبرّاء والآن ذراع» فالقول قوله في ذلك. وكذلك 
القول في زيادة بياض عين الجارية . 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد رحمه الله: [إذا قال: أبرأتك عن كل عيب 
لماكت فإذا هو أعورء لا يبرا وكذلل ]© إذا قال: أبرأتك عن كل عيب بيده» 
فإذا يده مقطوعة لا يبرأء وإن كان أصبع مقطوعة من يده يبرأء وإن كان أصبعان 
مقطوعين””*' فهذان عيبان» لا يبرأء وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف 
الكف. فهذا عيب واحدء فيبراً. 

وفي كتاب «العلل»): عن محمد - رحمه الله - إذا قال: أبرآأتك عن كل عيب 
بعينهاء فإذا هي عمياء» فهو بريء» ولو قال: أبرآتك عن كل عيب بكفهاء فإذا هي 
مقطوعة الكفء لا يبرأ؛ لأن الكف بعد القطع لا تسمى كما فأما العين بعد العمي 
تسمي عيئًاء ففي مسألة العين الإبراء صادف محله فصح» وفي مسألة الكف الإبراء 
لم يصادف محله. فلم يصح. 

وفي القدوري: إذا اشترى عبدًا على أن به عيبا واحدًا فوجد به عيبين وقد تعذر 
رده بموت أو ما أشبه ذلك» فعند أبي يوسف الخيار إلى البائع . 

وقال محمد - رحمه الله -: الخيار إلى المشتري يرجع بنقصان أي العيبين شاء. 
)١(‏ في م: إن المشتري جاء. 
(5) سقط في م. 
() سقط في أ. 
(4:) في م: مقطوعان. 
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فيقوم العبد وبه العيبان» ويقوم وبه العيب الذي لا يريد الرجوع بنقصانه» فيرجع 
نفل :01ا]""" مهفا ».و إنما كان الخيان :إلى التشترى مين ميعمة د رمه الله ب 
لآنه ختو الميرا عن 'العببية» .فكان تغيية ها ؤقعنف: البزاءة [عنه إليه ]0 

قال في «الزيادات»: وكذلك” " إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنده بعيب زائد 
حتى تعذر الرد يرجع بنقصان العيبين من الثلاثة أي ذلك شاء [ عن مسحو ]1 فيقوم 
وبه العيب الذي لا يريد الرجوع بنقصانه» ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما 
ينهم 

وفيه أيضًا: إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيبًا فوجد بأحدهما عيباء فليس له 
حق الردء ولو وجد به عيبين» فله حق الردء وكذلك لو وجد بكل واحد [منهما””' 
عيبا [فله الردء وبعد]'' ذلك ينظرء إن كان ذلك قبل القبض ردهما جميعًا تحررًا 
عن تفريق الصفقة [قبل التمام]”" وإن كان بعد القبض رد أيهما شاءء وهذا قول 
ميحنذع: :فاخاو إلى ١المتعري‏ عد محمد روخف اللوة: /أ0 "5 لكان إنما بيقيتك 
للمشتري حمًا له فكان التعيين إليه» فإن كان قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب 
فيهء ثم علم بالعيب [بالعبد]"' الآخرء وقبضه مع العلم [بالعيب» ثم علم 
بالعيب]”''' الذي قبضه أولاًء له" أن يرد أيهما شاءء فإن أراد رد الذي قبضه مع 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: عيبا فيه. 
فر في م: يرجع. 
(5) سقط في م. 
)0( سقط في أ. 


)2010 في م: كان له . 
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العلم [بالعيب]'' فقال البائع : ليس لك أن ترده؛ لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع 
[العلم]”" بالعيب» لا يلتفت إلى قول البائع؛؟ لأن القبض مع العلم بالعيب إنما 
بكوة :وفنا بالعيبة إذا كان عكا عنت له حق الرههوهذا العت بن" كان شف اله 
حق الرد؛ لأنه أبرأه عن عيب واحد بأحدهماء وحين قبض الثاني مع العلم بالعيب» 
فالعيب بالأ با ليجو سار ليلا العيدها 0016 قبت له حق الرد؛ فكان قبضن 
الثاني مع العلم بالعيب وجوده وعدمه””' بمنزلة» وإن علم [بقيام العيب]" ' بالعبدين 
ثم قبضهما أو قبض أحدهماء كان ذلك منه اختيارًا لهماء لكنه لما علم بالعيب فيهما 
قبل القبض يثبت له حق الرد فيهماء فإذا قبض فقد قبض بعد العلم بالعيب المثبت 
حق”"' الرد» وإنه دليل الرضا. 

وهذه المسألة نص أن قبض”'' المبيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب. 

قالوا: ومحمد - رحمه الله - لم يذكر هذه المسألة في شيء من الكتب» وإنما 
ذكر ههنا. 

وذكر القدوري - رحمه الله - أن قبض , بعض المبيع لا يكون رضا بالعيب» حتى 
لا يسقط خياره عند أبي يوسف - رحمه الله -. 

ووجه ذلك: أن تمام الصفقة معلق بقبض جميع المعقود عليه» فإذا قبض أحدهما 
دون الآخرء لا يمكن إلزام [العقد]”*' في المقبوض وحله؛ لما فيه من تفريق الصفقة 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(©) في م: فما. 
(5) في م: الأول. 
)0( في م: والعدم . 
(1) في م: بالعيب. 
(0) في م: بحق. 
(8) في م: بعد. 
(9) سقط في م. 
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على البائع قبل التمام» ولا يمكن"'' إلزام العقد فيهما؛ لأنه لم يوجد من المشتري ما 
يدل على الرضا بغير المقبوض» فلم يبق ههنا وجه [سوى]”'"' إبقاء الخيار في كل 
المبيع . 

وتبين بما ذكر في القدوري أن المذكور ههنا قول محمد - رحمه الله - ووجه 
ذلك : أن القبض وضع لإتمام الملك» فكان كالعقد الذي وضع للملك» فكان الرضا 
به رضا بالملك» ولما كان لا يملك التفريق» كان الرضا بالبعض رضًا بالكل» والله 


ع 


أعلم . 
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نوع آخر بمسائل الإبراء : 

الموكل إذا أبرأ البائع عن العيب» صح إبراؤه. 

وارث المريض إذا أبرأ البائع» لا يصح إبراؤه» وإن كان ذلك في مرض الموت؛ 
لأنه لا ملك للوارث في مال مورثه في حال حياته» وفي مرض موته له شبهة الملك» 
والإبراء لا يثبت بالشبهة» ولهذا لو عفا عن جارح مورثه في الخطأ لا يبرأء وإنما لم 
يبرأ لما قلناء وإذا لم يصح الإبراء للحال لا يتوقف على ملك يحدثء كالوارث إذا 
أعتق» ثم مات المورث, أو المولى إذا عتق عبد المكاتب» ثم عجز المكاتب فإنه لا 
ينفذء وإنما لا ينفذ لما قلنا. 

وارث المريض إذا أبرأ البائع بعد موت المورث يصح الإبراء؛ لأن الملك والحق 
له . 

وكذلك رجل اشترى عبدًا وباعه من آخرء ثم مات المشتري الأول» ثم ظهر 
بالعبد عيب كان عند البائع الأول» فأبرأ وارث المشتري الأول البائع عن العيب صح 
الإبراء» حتى لو رد العبد عليه لا يستطيع رده على البائع . وإن كان الرد ممتنعًا فى 
الحال» إلا أن سبب حق الرد موجود ؟ فيحصل الإبراء بعل وجود سبب الحق 
فيصحء والله تعالى أعلم . 


نوع آخر في [الضمان عن]''' العيوب : 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: اشترى من رجل عبدًا وضمن له 
[من]”'' رجل عيوبه فوجد به عيبًا ورده فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» 
وهذا على العهدة. 

وقال أبو يوسك» هو ضامن للعيوف هذا مقن ضهان الدرك .و" الاستحقاق: 
وكذلك لو ضمن له رجل [ضمان]”*' السرقة والعتاق فوجده حرًا أو مسروقًا ضمن» 
وكذلك لو ضمن رجل العمى والجنون فوجده كذلك». رجع على الضامن بالثمن» 
ولو مات عنده قبل أن يرده وقضي على البائع بنقصان العيب» كان للمشتري أن 
يرجع بذلك على الضامن» ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن» 
فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. فإن رده المشتري رجع [بجميع الثمن]'* 
على الضامن بذلك» كما يرجع على البائع . 

ابن سماعة عن أبي يوسف: لو اشترى رجل عبدًا فقال له رجل: ضمنت لك 
عماه؛ وكان أعمى» فرده على البائع لم يرجع على ضامن العمى بشيء» ولو قال : 
إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمن حصة 
العمى . 

ولو اشترى عبدًا فوجد به عيبا فقال له رجل: ضمنت لك هذا العيب لم يلزمه 
عي 

وفي «واقعات الناطفي»: لو قال المشتري للبائع: أنت بريء من كل حق لي 
قبلك» دخل العيب [تحت]”' الإبراء» هو المختارء ولا يدخل الدرك؛ لأن العيب 
حق له قبله للحال» والدرك لاء والله أعلم . 


)١(‏ في م:ضمان. 
(؟) سقط فى أ. 
فر في م: في . 
(5) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
(1) سقط في م. 
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نوع آخر في الصلح عن العيوب : 

قال محمد في «الأصل»: إذا اشترى الرجل من آخر عبدًا بألف درهم وقبضه منه 
ونقده الثمن» ثم وجد به عيبًا فأنكر"'' البائع أن يكون باعه وبه ذلك العيب» ثم 
صالحه البائع على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل» فهو جائز. 

والحاصل: أن الناس تكلموا في المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا أن حقه [في 
ماذا]””2. والأصح أن في ابتداء ما يحدثه العيب حقه في الجزء الفائت يطالب به 
البائع ؛ لأنه ضمن له تسليمه بالعقد» ومن العيوب ما يكون بعرض الزوال» وإذا زال 
صار قادرًا على تسليمه . 

فقيل: يطالبه في الابتداء بهء ثم إن البائع يعجز عن تسليمه إليه لفواته”'" فينفسخ 
البيع فيه» ويصير حق المشتري في حصة العيب من الثمن» إلا أنه متى وقع الصلح 
على جنس الثمن يعتبر استيفاء لحصة العيب من الثمن» ويجوز حالا ومؤجلاء وإذا 
وقع على خلاف جنس الثمن يعتبر معاوضة بين المأخوذ وبين حصة العيب من 
الثمن» وفيما إذا صالح عن العيب على أكثر من حصة من الثمن» فطريق”** الجواز 
[أن بمقدار]””' حصة العيب هذا استيفاء لحصة العيب» وما زاد على ذلك فالبائع 
حط عنه من الثمن» ولو صالحه من العيب على دينار» فإن نقده قبل أن يتفرقاء فهو 
جائزء وإن افترقا قبل أن ينقدهء بطل الصلح» ولو كان المشتري باعه ونقد الثمن» 
ثم اطلع على عيب به. فصالحه بائعه منه على دراهم لم يجز؛ لأنه لااحق للمشتري 
بعدما باعه لا في الرد بالعيب ولا في الرجوع [بنقصان العيب]" » فإنما صالح فيما 


6 في م: إذا. 
ف في م: لفوته . 
)2 في م: مقدار. 


69 في م بنقصان . 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ الصلح عن العيوب 1م 


ليس بحق لهء فإن كان العبد مات عند المشتري الثاني [فرجع على بائعه بنقصان 
العيب» ثم إن البائع الثاني]2'7 صالح البائع الأول على صلح . 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: الصلح باطل . 

وعندهما”'': صحيح بناء على أن المشتري الثاني إذا رجع على بائعه» هل لبائعه 
أن يخاصم البائع الأول؟ عند أبي حنيفة ليس له ذلك خلافا لهما. 

وذكر في المأذون : إذا حدث به عيب عند المشتري الآخر فيرجع على بائعه 
بالنقصان ليس لبائعه أن يرجع على البائع الأول [ولم يذكر]”" فيه خلاقاء واختلف 
المشايخ فيه منهم من قال: هو قول [أبي حنيفة]”*' . 

و[منهم ا فرق لأبي يوسف ومحمد بين المسألتين. 

والفرق: [أن]''2 في تلك المسألة للبائع الأول أن يقول للمشتري الأول: سبيلك 
أن تقبل منه لأقبل منك فإذا لم تقبل» فأنت الذي فوت حقك فلا”"' يمكنه الاحتجاج 
عليه”* ههنا فقلنا بأنه يرجع عليه» وإن كان الثمن مكيلاً أو موزونًا بغير عينه وبين 
الكيل والصرف وتقابضاء ثم وجد بها''' عيبا فصالح» فإن وقع الصلح على بعض 
القن عن عضية فهو انتسفاء لذ انعد لي :فتنهوز خالا وم تخالا أسواء كان الفمن قاتقا 


2 


56 يل | لمشتري أو ز[كان]7١3)‏ مستهلكاء» اد وفع الصلح على خلااف جنس 


)١(‏ سقط في م. 
00 زاد في م: الصلح . 
() سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
(1) سقط في م. 
(0) في م: ولا. 
000 زاد في م: بنحوه . 
(9) في م: بالعبد. 
)٠١(‏ سقط في م. 
)١(‏ في م: فإن. 


يحلل الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


الثمن''' فهو معاوضة» ففي كل موضع حصل الافتراق فيه عن ثمن بدين يجوزء 
وفي كل موضع حصل الافتراق فيه عن دين بدين لا يجوز. 

وإن كان الثمن مكيلا أو موزونًا بعينه وتقابضا فصالحه على بعض الثمن من ذلك 
الجنس مؤجلاً أو بعينه» فهو جائز إن كان الذي أخذه [عوضًا عن الجارية]9) 
مستهلكاء وإن كان الذي هو ثمن قائمًا بعينه لم يجز الصلح على بعض الثمن من 


سس 
ل 
0-0 7 


ذلك الجنس مؤجلاً ومستهلكاء وجاز حالا إذا أوفاه إياه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه ؛ 
لأن الثمن في هذه المسألة تعين في العقد [بالتعيين]”" فكان [حق المشتري]”*' في 
عين ما أدى». فكان””' ما وقع عليه الصلح عوضًا عما استوجبه عليه ومبادلة المكيل 
والمو رون متكسية موحاذ ل بجر 

وفي المسألة الأولى: الثمن استحق بالعبد دينا قائمًا يرجع بحصة العيب من ذلك 
لا من عين المقبوض فجاز الصلح عن" مثله حالاً ومؤجلا. 

ولو طعن في بياض بعينها فصالحه البائع من ذلك على أن حط عنه درهمّاء كان 
جائرٌاء فلو أنه انجلى البياض بعد ذلك؛ رد الدرهه”" على البائع . 

وكتبت في كتاب المزارعة: ولو زال البياض بمعالجة المشتري لا يرد الدراهم 
على البائع . 

وكذلك لو طعن بحبل فيهاء فصالحه البائع على أن حط عنه درهمّاء ثم ظهر أنه 
لم يكن بها حبل» فإنه يرد الدرهم» وكذلك لو اشترى أمة فوجدها منكوحة للغير 
فأراد أن يردها على البائع» فصالحه البائع على دراهم. ثم طلقها الزوج طلاقًا بائناء 


60 في م: الثمن . 


(9) سقط في م. 
(5:) في م: حقه. 
(5) في م: وكان. 
() في م: على. 


(0) في م: الدراهم. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ الصلح عن العيوب 1م 


اشترى كر حنطة» بكر شعير وتقابضا ثم طعن بعيب بأحدهماء فصالحه الآخر 
على درهم''' أو على قفيز حنطة» أو على قفيز شعير» لم يجز؛ لأن الحنطة بالحنطة 
مثل بمثل فتكون الزيادة رباء كما لو كان عند ابتداء العقدء وإذا لم تصح الزيادة هل 
يفسد البيع؟ إن كان بلفظ الصلح بأن قال: صالحتك عن العيب على هذا الدرهم» لا 
يفسد»ء وإن كان بلفظة الزيادة بأن قال: صالحتك على أن [أزيد لك]”'' قفيز حنطة أو 
درهمّاء فسد البيع"' عند أبي حنيفة؛ لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد. ولو كان 
موجودًا لدى العقدء كان العقد فاسدًا كذا هاهنا. 
لآن هذا إبراء عن العيوب المجهولة بعد وجوب سبب الحق ]0ك وذلك 
صحيح» ولو اشترى العيوب منه بدرهم» لا يجوز؛ لأن الشراء والصلح وقع من 
جهة العيب من الدرهمء وذلك مجهول؛ [إلا أن]”*' مثل هذه الجهالة تمنع صحة 
[البيع . ولا تمنع صحة]"' الصلح . 

صالحه من العيب على ركوبه دابته في حوائجه شهرّاء فهو جائز» قالوا: وتأويله 
إذا شرط ركوبه في المصر [أما]”" إذا شرط ركوبه خارج المصر إذا'" أطلق لا 
يجوز؛ لمكان الجهالة» نص على هذا التفصيل فى كتاب الإقرار. 

صالحها من عيب الغلام على أن تزوج نفسها منه» [صحء وكان هذا]”'' إقرارًا 
)20 في م: درأهم . 
(0) في م: أنقدك. 
69 في م: العقد. 
)0( 1 لأن. 
(0) سقط في م. 


2 في م: و. 


1 الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


بالعيب؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمال» وكان كالبيع إذا باعت ثوبًا منه [بحصته 
من]”'' العيب”''؛ كان إقرارًا منها بالعيب؛ لأن البيع لا يصح إلا بمال بخلاف 
الصلح . 

اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا وخاطه فباعه” '' بعد ذلك» أو لم يبعه» ثه”*' اطلع على 
عفن .نه أو كان ابن بعد ظهور العيب» ثم صالحه من العيب على دراهم». جاز””'؛ 
لآنقة ون ين 9 في الرجوع نقضنان اليب :سسيه الشاطة اله ترى” ل كان 
في يده ليس [للبائع]”" أن يقول: أنا أقبله كذلك» فإنما صالح عن حقهء وكذلك إذا 
صبغه بصبغ أحمرء ثم باعه أو لم يبعه حتى صالح”*' من العيب» ولو قطعه ولم 
يخطه حتى باعه» ثم صالحه من العيب» لا”''' يصح؛ لأن حقه لم يتقرر في الرجوع 
بنقصان العيب؛ لأن القطع المجرد نقصانء ألا ترى أن للبائع أن يقول: أنا أقبله 
كذلك. فإنما صالح عما ليس بحق له. والسواد بمنزلة ّْ 0 عند أبي 
عددة جعدرهجه الك وي بمنزلة القطع مع دلي 

سا5 
ليلى» وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط في ذلك ويقول: نكتب في صك الصلح : 


)١(‏ في م: بحصة. 

(0) زاد في أ: لأن النكاح لا يصح إلا بمال إذا. 
فر في م: وباعه . 

(5) في م: حتى. 

(4) في م: كان جائرًا. 

(5) فى أ: تقرر. 

0ق( زاد في م : أنه . 

00( سقط في م. 

(9) في م: صالحه. 


2010 في م : : وقالا هما. 
200 في م: من . 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ الصلح عن العيوب ام 


برئت من كل عيب سميته وعرفته أو يكتب في الصك أنه باع العبد وخرج عن ملكه. 
ثم عاد إلى ملكه بصدقة أو ما أشبهها. 

أكثر ما في الباب أن هذا حيلة بالكذب إلا أن الكذب مباح لإحياء حقه. ولدفع 
الظلم عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل لا يمكنه الإشهاد. فإذا أصبح 
يشهد ويقول: علمت الآن»ء وكذلك الصغيرة تبلغ في جوف الليل» فإذا أصبحت 
تقول: بلغت الآن وأجزت نفسي فيرخص فيه كذا ههنا. 

وحيلة أخرى: أن تعلق المشتري أعتقه بمخاصمته في عيب تجد بهاء فإذا 
خاصمه عتق العبد ولا يمكنه الرد ولا الرجوع بنقصان العيب]7"' . 

طعن بعيب في عينهاء ثم صالحه البائع من عيبها على شيء جاز» وإن لم يذكر 
العبجي وحنه | تسيفية متها الكيبيه [ ني له سف العيي ]3 

وقال في «الأصل»: اشترى أمة بخمسين دينارًا وقبضها وطعن المشتري بعيب 
بهاء فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة وأربعين دينارّاء فالرد جائز» 
وهل يطيب للبائع ما استفضل من الدينار؟ ينظر: إن كان البائع مقرًا أن هذا العيب 
[كان]”"' عنده على قول أبي حنيفة ومحمد لا يطيب» ويجب عليه رده على 
المشتري» وعلى قياس قول أبي يوسف لا يلزمه الرد» بناءً على أن عند أبي يوسف 
الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بأقل يعتبر بيعًا جديدًا [لا إقالة» فلا يلزمه]”؟' الرد. 

وأما إذا كان [جاحدًا أن هذا]”*' العيب كان عنده» إن كان عيبا لا يحدث مثله 
[فكذلك الجواب. وإن كان عيبًا يجوز أن يحدث مثله]'' طاب الفضل للبائع 


)١(‏ ما بين المعقوفين مثبت من المحيط البرهاني. 
)١(‏ سقط في م. 

(0) سقط في م. 

62 في م: لإقالة فلا يلزمه. 

(5) سقط في م. 

(1) سقط في م. 


ع الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


بالاتفاق. وإن لم يقر ولم ينكر بل سكتء. فهو وما لو أنكر سواءء ولو كان 
المشتري”'' أخذ ثوبًا وقبل [منه]”'" السلعة على أن يرد الثمن كله عليه فهذا وما لو 
حبس شينًا من الثمن سواء . 

وإن كان مكان الثوب دراهم» فإن قبضها في المجلس فالجواب” '' كما ذكرناء 
وإن40) كات (0) ا حل ل يدون عن كل ان 

اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا ولم يخطهء [ثم وجد]'' به عيبا أقر البائع أنه كان 
عنده» فصالحه البائع على أن قبل البائع الثوب» وحط المشتري عنه من الثمن مقدار 
درهمين» كان جائرّاء ويجعل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما اتتقص بفعل 
المشتري . 

وقال في «الأصل» أيضًا: طعن المشتري بعيب جحده'"' البائع فاصطلحا على أن 
يحط كل واحد منهما عشرة» ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوطء ورضي به 
الأجنبي» فالبيع [من الأجنبي]”* جائز؛ لأن المشتري باع ملك نفسهء وحطه إياه 
جائز؛ لأن حطه [لاقى ملك]”'' نفسه وهو الثمن» ويكون هذا من المشتري رضاء 
بالعيب» وحط البائع لا يجوز؛ لأنه لاقى ملك الغير”' ''» وكان للأجنبي الخيار» إن 
شاء أخذ بما وراء العشرة من الثمن» وإن شاء ترك؛ لأنه إنما اشترى ليسلم له 
المشترى ما ززاء العشرة مره التمردة وتبين أنه إنما سلم له بما وراء العشرة» وهذه 
)١(‏ في م: البائع . 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: والجواب. 


0( في م: فإن. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ الصلح عن العيوب /81 


المسألة تدل على أن المشتري إذا ظهر أنه صار مغبونًا على وجه لا يتغابن فى مثله أنه 
فيك له الخيازة [واذلة الكقن معارظة !"15 لاش الحواني الددلة شان له 
: 7 00 0 7 506 . ٌ 

وعن محمد فيمن اشترى [صبرة] حنطة فوجد في أسفلها دكانا فله الخيار. 

وإذا اشترى طعامًا في جفنة”'. ثم علم مقداره يثبت له الخيارء وهو خيار 
الكمك وضان القمية” . 

قال الشيخ الإمام شمس الآئمة الحلواني رحمه الله: كان القاضي الإمام يقول : 
الفقيه عبد الله [كان]”'' يفتي بثبوت الخيار للمشتري إذا صار مغبونّاء وكان يقول : 
فنع قاذ فى [ المسوالة روافان ] "9 اهن "8 وده الوواية وفقا بالقافي ومتاد. يالة 
الغبن بعد هذا وما هو المختار فيها للفتوى إن شاء الله تعالى . 

إذا كان الثمن عشرة مثلاً» فاصطلحا على أن يأخذ هذا الأجنبى”' الثوب بثمانية» 
وعلى أن حط”''' البائع الأول عن المشتري الأول درهمّاء جاز سواء كان قبل قبض 
الثمن أو بعده لما عرف أن الحط بعد قبض الثمن صحيح . 

اشترى ثوبًا بعشرة وتقابضا وسلمه المشتري إلى قصار فقصره''' وجاء به 
متخرقاء فقال المشتري: لا أدري عند القصار تخرق أو كان به عند البائع» 
فاصطلحوا على أن يقبل المشتري الثوب» ويرد القصار عليه درهمًا على أن يأخذ 
القصار منه أجرة» وعلى أن يحط البائع عن المشتري درهماء فذلك جائز. وكذلك 
)١(‏ في م: فإذا فالكتب في هذا معارضة. 
(؟) سقط في م. 
فر في م: صبرة . 
62 في م: الكشف . 
)0( في م: الكمية . 
(0) في م: المسألتين روايتين. 
(9) في م: هذا الأجنبي. 
)2٠١(‏ في م: وعلى أن هط. 
011١)‏ زاد في م: المشتري . 


ل الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


لو كان هذا الصلح على أن يقبله البائع منه. 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: وهذا إشارة إلى أنه إذا صالحه على أن 
يقبله البائع . ويغرم له القصار درهماء فَيقر لك له المشتري درهمًا أنه يجور. 

قال مشايخنا: [وهو غلط؛ لأن]”'' اشتراط ترك الدرهم على المشتري صحيح؛ 
لآن البائع جاحد للعيب» أما اشتراط الدرهم على القصار باطل؛ لأنه ما كان بينه 
قن القضنان سيم متارعت نيه القنوا نا غليسس ور | "زوفيية أنه :وملاف: الثوين 
ابتداء”'' من جهة المشتري بعد ما تخرق في يد القصارء فاشتراط”* أخذ الدرهم منه 
هدر إلا أن يكون تأويله أن القصار يضمن الدرهم أولاً للمشتري» ثم المشتري يدفع 
ذلك إلى البائع ليقبل المبيع منه"”'. فحينتذٍ يجوز؛ لأنه يزعم أنه يملك المبيع 
ابتداء» وهذه الزيادة بدل1) ما تلف عند القصارء فكان له أن يأخذ إذا رد جميع 
الثمن : 

« كاله 00 (/9) ف2. اس اه 5 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: تأويله "* أن يقع الصلح على أن يقبل البائع 
الثوب من المشتري» على أن يحط المشتري عن البائع درهمّاء ويأخذ المشتري من 
القصار درهمًا ويعطيه المشتري أجرة . 

وفي ١فتاوى‏ الفضلي»: اشترى من آخر جارية» ووجد بها عيبا فاصطلحا”* على 
أن يدفع البائع كذا درهمًا والجارية للمشتري» فهو جائز؛ لأن هذا صلح عن العيب» 
وإن اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك والجارية للبائع”'' لا يجوز؛ لأنه ربا إلا 
)١(‏ سقط في م. 
(9) في م: أبدا. 
(4) في أء م: فاصطلحوا. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ الصلح عن العيوب 4م 
إذا باعه منه بأقل من الثمن الذي اشتراها منه بعد أن كان نقد الثمن كله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من آخر عبدًا ووجد به عيبًا قبل 
أن يقبضهء وصالحه من العيب على عبد آخرء وقبضهما المشتري» ثم استحق أحد 
العبدين» رجع المشتري بحصة المستحق من الثمن أيهما كان» كأنه اشتراهما 
جميعًاء ولو قبض [العبد المشتري]"''» ثم وجد به عيبًا فصالحه منه على عبد. 
ودفع الثمن» ثم استحق العبد المشتري يبطل”'' الصلح في العبد الثاني . 

وفي «نوادر ابن سماعة» أيضًا عن أبي يوسف رحمه الله مثل هذا إلا أن وضع 
المسألة في تلك الرواية في الجارية فقال: رجل اشترى جارية ووجد بها عيبًا قبل 
القبض أو بعدهء فصالحه البائع على جارية أخرى» [ثم]”" استحقت الجارية 
الأولى» بطل الصلح”*' . 


100 -قىهة المختري الفعد. 

(6) في م: بطل. 

(9) سقط في م. 

(5) زيادة من المحيط البرهاني يتم بها الفائدة: وفي «المنتقى) : رجل اشترى من آخر كر حنطة 
بعشرة دراهم وقبض الكر ولم يدفع الثمن. حتى وجد بالكر ينقصه العشرة فأراد رده فصالحه 
البائع من العيب على كر شعير بعينه» فإنه جائزء وحصة الشعير نقصان العيب» وإن كان بغير 
عيبه» ووصفه وسمى أجله فهو باطل؛ لأنه صار بمنزلة سلم لم يدفع إليه رأس مالهء فإن 
دفع إليه غير الثمن وقال هذا حصة الكر الشعير فهو جائز والشعير سلم» وكذلك إذا دفع إليه 
كل الثمن» ولو دفع إليه عشر الثمن ولو نقل عشر هذا حصة الشعير» فإن الذي نقده من 

جميع الثمن فيثبت عشر كر الشعير ويبطل تسعة أعشاره. 

ا ل امحوديى امات : عبد أو دار في يدي رجل أقام رجل بينته أنه باعه 
من ذي اليد بألف دوهم . وأقام آخر بينة أنه باعه من ذي اليد بمائة دينار قضى القاضي 
بالثمنين على ذي اليد؛ لآن ا إذا كان مسلمًا إلى المشترى كانت الحاجة إلى إثبات 
الثمن والثمن دين فصارء كما لو ادعى أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار» وكذلك 
إن اقام كل واحد منهما بينة أن العبد عبده باعه من ذي اليد بما يدعيه من الثمن؛ لأن 
المبيع إذا كان مسلمًا إلى المشتري لا يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات الملك لنفسه 
ليترجح بالنتاج» فإن وجد المشتري بالعبد عيبًا وأراد أن يرده ليس له أن يرده عليهما؛ 
لأنه إذا رد عليهما كان رادًا على كل واحد منهما النصف» وكل واحد زعم أنه باعه كله 
فكان له ألا يقبل النصف مع عيب الشركة» ولكن يرده على أيهما شاء؛ لأن في زعم 
كل واحد أن البائع هو وأن للمشتري حق الرد عليه وحق استرداد جميع الثمن منه. 


0م 
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وفي زعم المشتري أن له حق استرداد كل الثمن من كل واحد منهماء فلهذا كان له أن يرد 
على أيهما شاء» ويسترد الثمن منه» وإذا رده على أحدهما لا يكون له على الآخر سبيل لا 
في الرد ولا في الرجوع بنقصان العيب. أما في الرد بعجزه عن ذلك حين رد على الأول» 
وأما في الرجوع بنقصان العيب؛ لأن في زعم الآخر إلى نصيبه منه وإن له حق الرد بالعيب 
علي لا على صاحبي» فإذا رد على صاحبي مع أنه ليس له حق الرد عليه كان ذلك منه بمنزلة 
تمليك مبتدأ وبه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب» فإن لم يرده بالعيب على أحدهما حتى 
تعيب عند المشتري بعيب ذا يد لا يكون له حق الرد عليه» ولكن يرجع بنقصان العيب على 
أيهما شاء؛ لأن في زعم كل واحد منهما أن له حق الرجوع بنقصان العيب عليه وهو يدعي 
على كل واحد منهما جميع الثمن فقد اتفقا على استحقاق قدر النقصان. فيرجع على أيهما 
شاء بذلك» إلا أن يقول الذي يريد أن يرجع عليه بالنقصان أنا أقبله كذلك» فحيئئذ يرد عليه 
للمداع الود إجا كان وقةا للصون بعنده فإذا رضي به كان للمشتري أن يرد عليه فإن أبى أن 
يرده عليه وأعطاه النقصان كان للمشتري أن يرجع على الآخر بنقصان العيب. فرق بين هذا 
وبين ما لو رد على أحدهما حيث لا يكون له على الآخر سبيل» والفرق بينهما أن فصل 
الرجوع على أحدهما بنقصان العيب في حق استرداد جميع الثمن من صاحبي أخذ ذلك 
منه بغير حق» فإذا أخذ منه قدر النقصان» فقد أخذ بعض حقهء وهذا لا يوجب سقوط 
حقه في الرجوع بنقصان العيب عليء أما في فصل الرد في زعم الآخر أن للمشتري حق 
الرد علي بالثمن لا على صاحبي» فإذا رد عليه لم يكن له حق الرد عليه كان ذلك منه 
بمنزلة بيع جديد». وبه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب. ولو مات العبد» ثم اطلع على 
عيب قديم رجع بنقصان العيب عليهما إن شاء لما مرء ولو قطعت يد العبد المشترى 
وأخذ المشتري أرشهاء ثم وجد به عيبًا قديمًا كان له أن يرجع بالنقصان عليهما؛ لأن 
الأرش زيادة منفصلة والزيادة مانعة من الرد بالعيب» فيكون له حق الرجوع بنقصان 
العيب عليهما لما مرء فإن قال أحدهما: أنا أقبله كذلك؛ لآن امتناع الرد بسبب الزيادة 
إنما كان لحق الشرع تحررًا عن الرباء فلا يسقط ذلك برضا العبد» فإن باعه المشتري 
فإنه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب» والفرق وهو أن البيع إنما يوجب بطلان الرجوع 
بنقصان العيب في موضع بقي حق الرد في نفسه بعد حدوث العيب ليصير المشتري 
بالبيع راضيًا بذلك العيب» » فيبطل حقه من كل وجه. نيما اذا تخي الضيع لعن بعيب زائد 
بقى للمشتري حق الرد في نفسه. ولهذا لو قال البائع : لل ان ره 
عليه» وبالبيع يبطل حقه من كل وجهء أما بعد القطع لم يبق له حق الرد في نفسه. 
ولهذا لو قال البائع: أنا أقبله كذلك لايملك الرد. فإذا لم يبق حقه في الرد تعذر حقه 
في النقصان قبل البيع» فلا يبطل بالبيع» فإن كان أقام أحدهما البينة أنه عبد وباعه من 
ذي اليد يوم الجمعة بمائة دينار يقضى بالثمنين؛ لأن الحاجة ههنا إلى إثبات الثمن» فإن 
وجد به عيبًا رده إلى الثاني» وكذلك لو تعذر بالعيب يرجع بنقصان العيب على الثاني 
دون الأول؛ لآن القضاء بالعقدين على هذا الترتيب يوجب انقطاع حق المشتري عن 
الأول» ٠‏ فلهذا يرد بالعيب ويرجع بالنقصان على الثاني دون الأول. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ الوصى والوكيل والمريض مض 


نوع آخر في الوصي والوكيل والمريض: 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى عبدًا بألف درهم وقبضه. ولم 
ينقد الثمن حتى مات وأوصى"'' إلى رجل» ولا مال له سوى العبد» وعليه دين ألف 
درهم سوى الثمن» فوجد الوصي بالعبد عيبًا فرده”"' بالعيب بغير [قضاء القاضي» 
فرده]” '' جائز» [وليس للغريم نقضه]”*'؛ لأن الموجب للرد قد وجدء لو امتنع الرد 
: 3 5 . 58 : . ع(ه0) . 5 
إنما يمتنع لحق الغريم» [وحق الغريم يتعلق] ' بمالية العبد لا بعينه» ولآن الرد 
بالعيب بغير قضاء قاض بمنزلة بيع جديد في حق الثالث والغريم الثهماء فصار في 
حق الغريم كأن الوصي باع هذا العبد وللوصي هذه الولاية [ويرجع الوصي على 
البائع» فيأخذ منه نصف الثمن» ويدفعه إلى الغريم الآخرء والوصي هو الذي يلي 
ذلك؛ لأن هذا الرد اعتبر بيعًا جديدًا]' فى حق الثالث» وقبض الثمن من حقوق 
العقد» فيكون للعاقد. 

ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه إلى القاضي» فإن كان 
القاضي علم [بدين الك ]*" لك يوذف بل يبيعه ويقسم الثمن بينهما؛ لأن فيه إبطال 
حق غريه”* الآخر؛ لأن الرد بقضاء فسخ من كل وجهء فيبطل البيع ويعود إلى 
الأصل» فيسقط الثمن» فلا" يصل الغريم”''' شيءء ولا يضمن البائع نقصان 
6 في م1 فيرده. 
69 في م: قاض فيرده . 
(5) سقط في م. 
(7) بدل ما بين المعقوفين في م: وليس للغريم نقض الرد لأن هذا الرد وصية في حق الغريم بيع 

مبتدأ وليس للغريم نقض بيع الوصي لآن بالبيع لا يفوت حق الغريم لآن حق الغريم في مالية 


العبد والمالية لا تفوت بالبيع ويرجع الولي الذي يلي ذلك لأن هذا الرد اعتبر معاوضة 
جديدة . 
(4) في م: الغريم . 
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العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده» أما بعد بيع القاضي؛ فلأن بيع القاضي حصل 
للميت» فيجعل كأن الميت باع بنفسه. [ولو باع الميت نفسه]"' حال حياتهء ثم 
اطلع [على عيب]”'' بهء لم يرجع بنقصان العيب فهاهنا كذلك» وأما"" قبل بيع 
القاضي فلآن امتناع الرد في هذه الصورة كان بمعنى من جهة المشتري» وهو اكتسابه 
سبب وجود الدين للغريم [الآخر]”*' وامتناع الرد بمعنى من جهة المشتري لا يثبت 
حق الرجوع بنقصان العيب. 

وإن لم يعلم القاضي بدين الغريم” وخاصم الموصي"'' البائع في العيب رده 
بالعيب على البائع؛ لأن الموجب للرد قد ظهر وهو العيب» وفي المانع شك. 
ويبطل الثمن الذي للبائع على الميت؛ لأن الرد بقضاء القاضي [فسخ]”" من كل 
وجهء ومتى صح الفسخ والثمن غير منقود يبطل عن المشتري [فيبراً الميت عن 
الدين ]05 فإن أقام الغريم الآخر بينة على دينه» خير البائع المردود عليه إن شاء 
أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن العبد» فيصير الثمن بينهما [نصفان]”*, 
وإن شاء نقض الرد» ورد العبد حتى يباع في دينهما ؛ لأنه”' '' ظهر دين الغريم الآخر 
بعذر صحيح» هذا الرد من القاضي [يعد]'''' فسحًًا من كل وجه؛ لما فيه من إبطال 


ب 
سيم 


0( زاد في م: الآخر. 


0م04 سقط في م. 
060 زاد في م: لمان 
)01١(‏ سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ الوصى والوكيل والمريض وفيض 


حق الغريم الآخرء فاعتبر رده بِيعًا جديدًا كيلا يبطل هذا الردء وأمكن اعتباره بِيعًا 
جديدًا؛ لوجود معنى البيع فيه» وهو التمليك والتملك”''. 

ولو أن رجلا اشترى عبدًا في صحته بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى 
مرض وعليه دين ألف درهم. فوجد بالعبد عياء فوزع" يقير اققياء أو [استقال البيع 
البائع فأقاله» فإن برئ]”" من مرضهء فجميع ما صنع صحيح» وإن لم يبرأ من 
مرضه ومات منه وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره» كان الجواب فيه 
كالجواب في الوصي إذا رد العبد بغير قضاءء وأقاله البائع وقيمة العبد مثل الثمن أو 
أقل منه؛ لأن المريض مرض الموت يملك بيع ماله» ولا يمكن إيثار بعض الغرماء 
على البعض كالوصيء ولو لم يقبل البائع [البيع حتى]”*' خاصم المشتري البائع إلى 
القاضي في العيب في مرض المشتري» فالقاضي يرد [العبد]””' عليه سواء علم بدين 
الغريم الآخر أو لم يعلم» بخلاف مسألة الوصيء فإنه إذا خاصم البائع في العيب 
إلى القاضي [وعلم القاضي]''' بدين الغريم الآخرء فالقاضي لا يرده. 

والفرق: سواء أن المثبت للرد موجود في الحالين لكن عسى يمتنع عمل 
المثبت» والموجب لمانع”"'» ففي مسألة المريض المانع وهو حق الغريم موهوم؛ 
لأن حق الغريم إنما يتعلق بمال المريض إذا كان المريض مرض الموت ولا يدرى 
في الحال أنه هل يتصل بهذا المرض الموت أو لا يتصلء» [وإذا وقع الشك]! لا 


)١(‏ زاد في م: بالتراضي. 

هه في م: فيرده. 

() في م: استقبال البائع بإقالة فإن براء. 
(5) سقط فى أ. 
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أما في فصل الوصي المانع ثابت قطعا؛ لأن الوصي إنما يخاصم البائع بعد 
الموت» وبعد الموت المانع ثابت قطعًاء فجاز أن يمتنع عمل المثبت والموجب. 

فإن مات المشتري من مرضه بعدما رده عليه» فالجواب فيه كالجواب في الوصي 
إذا رده بالعيب بقضاء»ء ولم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر؛ لأنه لما مات ظهر أن 
المرض مرض الموت من ابتدائه» [فظهر]"'' أن حق الغريم الآخر كان متعلقا بماله 
حتى”'' رده القاضي على البائع كما لو رده الوصي» فيكون الجواب فيه كالجواب في 
الوصيء, إلا في خصلة أن هاهنا متى كانت قيمة العبد” '' أكثر من الثمن» فإنه لا يجبر 
المردود عليه بنقض”'' الردء ويباع العبد ويقسم الثمن””' نصفين. 

ولو قال: أنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تزول المحاباة» لم يكن له 
ذلك» وفي الوصي يجبر المردود عليه . 

والفرق: أنه لما مات من مرضه ظهر أنه ما كان للقاضي ولاية الفسخ؛ لتعلق حق 
الغريم بماله» وأن فسخه لم يصحء فاعتبر عقدًا جديدًا وفيه محاباة» والمحاباة لا 
تعفى من" ' المريض . 

وإن قلت: إذا كان عليه دين مستغرق لتركته» فتعذر تصحيح الرد من”'' هذا 
الوجهء وتعذر تصحيحه بتبليغ الثمن إلى تمام الصحة”*'؛ لأن الرد بقضاء القاضي 
فسخ من كل وجهء فلا" يصح الفسخ بأكثر من الثمن الأول» وإذا تعذر تصحيح 


)١(‏ سقط في م. 

00 في م: حينما. 
(6) في م: الآخر. 
(54) في م: بل ينقضي . 
(5) في م: ثمنه بينهما. 
69 في م: عن . 

(010 في :م8 ف 

() في م: الثمن. 
(9) في م: ولا. 
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الرد بالطريقين» تعين نقض الردء فأما الوصي فيعفى عنه المحاباة اليسيرة» فأمكن 
تصحيح الرد بمثل الثمن» فلهذا يخير"'' فيه البائع. وهذه المسألة من أغرب'"ا 
المسائل» فإن [عفي فيه]”"' المحاباة اليسيرة من الثابت ولم يعف من الأصل”*' وهو 
المريض . 

وإذا أمر رجل”' رجلا ببيع عبد لهء فباعه الوكيل وسلمه وقبض الثمن من 
المشتري» أو لم يقبض حتى وجد المشتري بالعبد عيبّاء وخاصم الوكيل في العيب» 
فقبله الوكيل بغير قضاءء فإن كان ذلك عيبًا يحدث مثله من وقت البيع يلزم الوكيل 
دون الموكل» فلا يكون للوكيل أن يخاصم الموكل» وإن كان عيبًا لا يحدث مثله في 
تلك المدة ذكر في" «الأصل» أنه يلزم الموكل . 

يجب أن يعلم أن" الوكيل بالبيع والشراء خصم في الرد بالعيب؛ لأن الربد 
بالعيب من حقوق العقد؛ فيرجع إلى العاقد» والوكيل في حق الحقوق كالعاقد 

وإذا رد عليه بالعيب بعد القبض» فهو على وجهين: 

إن رد عليه برضاه والعيب مما يحدث مثله» يلزم الوكيل باتفاق الروايات» ولا 
يكون [له]( مخاصمة الموكل» كأن الوكيل اشتراه ثانيا من المشتري» وإن كان عيبًا 
لا يحدث مثله في مدة البيع» ذكر في بيوع «الأصل» [أنه]”*' يلزم الموكل؛ لأنهما 


)١(‏ في م: يجبر. 
00 في م: أعرف . 
(؟) في م: عفا عنه. 
(4) في م: الأرض. 
(5) في م: الرجل. 
050 زاد في م: بيوع . 
(0) في م: بأن. 
(6) سقط في م. 
() سقط في م. 


ف الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


فعلا بأنفسهما عين ما يفعله القاضي؛ لأن الرد متعين في هذا الفصل» فيجعل فعلهما 
كفعل القاضي» وذكر في عامة الروايات أنه يلزم الوكيل؛ لأن الرد بالعيب بعد 
القبض بالتراضي عقد جديد في حق الثالث والموكل الثهما. 

وإن كان الرد بقضاءٍ فهو على ثلاثة أوجه: إن كان”'' ببينة قامت على الوكيل 
والعيب مما يحدث مثله في مدة البيع» لزم الموكل؛ لأن البينة حجة في حق الناس 
كافة» فتعذر الرد على الموكل» وإن كان الرد بنكول الوكيل» فكذلك يكون ردًا على 
الموكل؛ لأن الوكيل مضطر [في النكول كما هو مضطر]”'' في سماع البينة إذا لم 
يسبق منه ما يطلق له اليمين على انتفاء”'' العيب؛ لأن الإنسان كما يوكل غيره ببيع 
السليم» يوكل”*' ببيع المعيب» فاعتبر نكوله بالبينة» وإن كان الرد بإقرار الوكيل 
يكون ردًا على الوكيل» ولكن الوكيل مع الموكل على خصومته. فإن أقام بينة أن هذا 
العيب كان عند الموكل رده عليه» وإن لم يكن له بينة» فله أن يحلف الموكل» فإن 
نكل رده عليه» وإن حلف لزم الوكيل» وهذا لأن الرد حصل بقضاء القاضي على 
كره منهء فإن صورة هذه المسألة أن يقر الوكيل بالعيب أولأء ثم يجحد ويأبى القبول 
حتى يحتاج فيه إلى قضاء القاضي . 

قلنا: والرد بقضاء [القاضي]”' فسخ من كل وجهء غير أن هذا الفسخ استند إلى 
سبب قاصر وهو الإقرار» فمن حيث إنه فسخ كان للوكيل حق مخاصمة الموكل» 
بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاءء ومن حيث إنه استند إلى دليل قاصرء يلزم الوكيل 
إلى أن يقيم الحجة على الموكل» وهذا [كله]''' إذا كان [عيًا]؟'' يحدث مثله في 
)١(‏ زاد في م: الرد. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: أسماء. 
(5) زاد في م: غيره. 
(0) سقط في أ. 
69 سقط في م. 
7/2( سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ الوصى والوكيل والمريض يغض 
مدة البيع» فإن كان عيبا لا يحدث مثله في مدة البيع» فالقاضي يرده من غير بينة 
وإقرار ويمين» ويكون [ذلك''' ردًّا على الموكل؛ لأن القاضي إنما قضى بالرد؛ 
لعلمه أنه كان عند الموكل» وعلمه بهذا فوق علمه بالبينة» وهذا كله إذا كان الوكيل 
112 اناه نان كان فكاها أوبعيد تمان و4 فاللخصوعة [ فى الرو]""" ىلعي سياه 
ولا يرجعان على المولى”"؛ [لأنهما يعقدان لأنفسهما بطريق الأصالة» إلا أنه يقع 
المذلف ف اتطترك الماذوق: للموك الاتركونهةنانا عق المول ف نل كين" المولن 
نائبًا عن العبد في حق الحكم؛ ضرورة تعذر الإثبات للعبد فبقي التصرف فيما عداه 
واقعاا”' للعبدء فلهذا لا يرجعان على المولى]"''. ولكن يباع المأذون فيه ويلزم 
الدين المكاتب» وإن كان الوكيل صبيًا محجورًا عليه أو عبدًَا محجورًاء فلا خصومة 
منهماء وإنما الخصومة مع [الوكيل”"'؛ لأن في توجيه الخصومة عليهما ضرر للصبي 
والموان بوإنه«مقك”'" + .وإذا تغذرت الخصومة منهما ترضية: على من كان أقزت 
الثاتن !إليهيما فى هذا الحقل» .وهو ]”*" الموكل» 

وذكر محمد - رحمه الله -في «الجامع الكبير» : أن من أمر عبد غيره ليشتري 
نفسه للآمر من مولاه بألف درهمء فقال: نعم ) [فأتاه 07 وقال: بعني نهسي 
لفلان بألف درهمء ففعل» فهو للآمرء فإن وجد الآمر بالعبد عيئّاء فأراد خصومة 


)١( 


)١(‏ سقط في م. 
هم في م: بالرد. 

(9) في م: الموكل. 
(5:) في م: لكون. 

00( في م: دفعا. 

(1) سقط في أ. 

(0) في م: الموكل. 
(6) فى أ: منفى. 

(9) سقط في أ. 

2009 فى ك1 أن يشترى.: 
)١١(‏ سقط في م. 


يرشن الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 
البائع » فإن كان ذلك العيب معلومًا للعبد يوم اشترى نفسه » لم يرده به ؟ لأن العبد 
كان وكيلاً بالشراء» والوكيل [بالشراء]”'' إذا اشترى مع [العلم]”'' بالعيب يمتنع 
الرد؛ لأنه أسقط حق الردء و[حق]”" الرد من حقوق العقدء فيكون إلى العاقد» 
استيفاءً وإسقاطاء وإن لم يكن العبد عالمًا بذلك» فله الرد» والذي يلي الخصومة في 
ذلك العبد؛ لآنه لم يرض به وإنه من حقوق العقد. فيكون إلى العاقد. والعاقد هو 
العبد فكان للعبد الرد من غير استطلاع رأي الآمر؛ لأن المشتري» وهو العبد في يد 
نفسه. وهو وكيل بالشراء» والوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب من غير استطلاع رأي 
الموكل ما دام المشترى في يده”*' على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى”"' . 

وإذا أمر الرجل غيره أن”'' يشتري له عبد فلان بكذاء فاشترى ونقد الوكيل البائع 
الثمن. وفيض العبد» واطلع على عيب بهء فما دام العبد فى يد الوكيل» رده على 
البائع من غير استطلاع رأي الموكل» فإن”"' كان قد سلم العبد إلى الآمرء لا يرده 
من غير استطلاع رأي الموكل . 

والفرق: أن فى الرد إبطال العقد الذي هو حق الوكيل» وإبطال الملك الذي هو 
حق الموكل» فكان الوكيل في الرد أصيلاً من وجه نائبًا من وجهء فلكونه أصيلاً. 
ملك الرد من غير استطلاع رأي الموكل ما دام العبد في يده» [ولكونه نائباء لم 
يملك الرد من غير استطلاع رأي الموكل بعدما]” سلمه إلى الموكل» ومتى كان 
العبد في يد الوكيل”'"» فأراد الوكيل الردء فادعى البائع رضا الآمر بهذا العيب» فإن 


)١(‏ سقط فى أ. 


(4) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (109/5). 
69 في م: بأن. 
3:,72غ( في م: وإن. 
(0١‏ سقط في أ. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ الوصي والوكيل والمريض عض 
أقام على ذلك بينة قبلت بينته» وامتنع الردء وإن لم يكن [له]"'' بينة وأراد استحلاف 
الوكيل ليس له ذلك» بخلاف ما إذا ادعى على الوكيل أنك رضيت بالعيب» وأراد 
استحلاف الوكيل حيث له ذلك . 

والفرق”'' : أنه إذا ادعى الرضا على الوكيل» [فالوكيل يستحلف بطريق الأصالة» 
[وإذا ادعى الرضا على الموكل]”"'» فالوكيل لا يستحلف بطريق الأصالة]”*؟» وإنما 
يستحلف بالنيابة “6 والنيابة لا تجري في الاستحلاف"'. وإذا لم يستحلف 
الوكيل» رد" الوكيل الجارية على البائع» ثم [إذا]”*' حضر الموكل وادعى الرضا 
وأراد استرداد الجارية من يد البائعء» فله ذلك. ولو كان الوكيل بالشراء وكيلا 
بالخصومة في العيب» فادعى البائع أن المشتري رضي [بهذا العيب]”*' فالوكيل لا 
يملك رده [حتى يحضر]”' '' الموكل فيحلف . والله أعلم . 


00 زاد في م: وهو. 


69 في م: ورد. 
)0( سقط في م. 


5-7 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


نوع آخر: 

فيما إذا [خرج]"'' المشترى عن ملك المشتري ثم عاد إليه فأراد الرد بالعيب : 

رجل اشترى من آخر عبدًا وقبضه وباعه من رجل آخرء ثم إن المشتري الآخر 
وجد به عيبا ورده على المشتري الأول» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون الرد منه قبل القبض » وفي هذا الوجه للمشتري الأول أن يرده على 
البائع الأول» سواء كان الرد بقضاء أو بغير قضاء [إن كان الرد بقضاء ؛ فلأن]”"' الرد قبل 
القبض فسخ للعقد من الأصل في حق الناس كافة» وإن كان بغير قضاء؛ لأنه تصرف 
دفع وامتناع من القبض» وولاية الدفع عامة فظهر أثره في حق الكل » ولهذا لم يتوقف 
على قضاء القاضي. وهذا المعنى يعم العقار والمنقول جميعًا . 

ومعنى آخر يخصٌ المنقول: أن الرد بالعيب قبل القبض لا يمكن أن يعتبر بِيعًا 
جديدًا أصلاً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز فجعلناه فسحًًا في حق الكل 
[أصلاً]””". فصار كأنه لم يبع فعلى”*' هذا التعليل لا يرد العقار عند أبي حنيفة 
- رحمه الله -؛ لأن بيع العقار قبل القبض جائز عنده. فأمكن أن يعتبر بيعًا جديدًا 
في حق البائع الأول . 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» واختلفت فيه الروايات: أن الرد بالعيب قبل 
القبض بغير قضاء في العقار هل يعتبر بيعًا جديدًا في حق الثالث؟ 

ذكر في كتاب الشفعة: أنه لا يعتبر. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: [ما ذكر]”*' في كتاب الشفعة قول محمد 
- رحمه الله -» فإن بيع العقار قبل القبض عنده لا يجوز. 


2000 سقط في م. 
(0) في م: لأن. 
69 سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب كرض 


أما على قول أبي حنيفة يعتبر بِيعَا جديدًا؛ لآن عنده بيع العقار قبل القبض جائز . 

وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر فى كتاب الشفعة”'؟ قول الكلء» فيتأمل عند 
الفتوى . 

و[الثانى]”'': إن كان الرد من المشتري الثانى بعد القبض» إن كان الرد برضا 
المشتري الآخر”" من غير قضاء قاض» فالمشتري الأول لا يرده على بائعه؛ لأن 
الرد بالعيب بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين عملا باللفظ» وعقد جديد في حق 
1000-7 1 ل ا ل ا ا بن )زر 1 ورك 
الثالث عملا بالمعنى» وهو التمليك والتملك”*' بالتراضي» والبائع”*؟ الأول ثالثهماء 
فصار في حق البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانياء فلا يكون له حق 

وفى «القدوري») عن محمد - رحمه الله- فيمن اشترى دينارًا بدرهم وفبضص 
الدينار وباعه من ثالث». ثم وجد المشتري الآخر به عيبًا فرده على الأوسط بغير 
قضاءء كان للأوسط أن يرده على الأول» ولا يشبه هذا العروضء وقد مرت المسألة 
من قبل» وهذا إذا كان عيبا يحدث مثله في مدة البيع الثاني فأما إذا كان عيبًا لا 
يحدث مثله في مدة البيع الثاني فعلى رواية البيوع والإقرار: يرد على بائعه» وعلى 
رواية (الجامعين») والمأذون والوكالة : لا يرد على بائعه. 

وإن كان الرد بقضاء قاض" ' فهو على ثلاثة أوجه: 

فإن كان الرد بالبينة كان للمشتري الأول أن يرد على بائعه إذا ثبت أن العيب كان 
عند بائعه؛ [لأن الرد]'"' بالبينة فسخ في حقهما وفي حق الثالث؛» إذ ليس فيه معنى 


)١(‏ زاد في م: أنه. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: الأول. 
(5:) في م: والتمليك . 
(5) في م: فالبائع . 
(5) في م: القاضي . 
)372( في م: والرد. 


بش الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


البيع وهو التمليك والتملك"'' بالتراضي فصار كأنه لم يبع» وإن حصل الرد بنكوله 
أو بإقراره بقضاء القاضي”" بأن أقر بالعيب أولآء ثم أبى القبول» فكذلك الجواب 
عند علمائنا - رحمهم الله- رده على البائع الأول؛ لأن هذا فسخ حصل بقضاء 
القاضي بغير”'' رضا المشتري الأول» فيكون فسحًا في حق الكل كما لو حصل الرد 
بالبينة . 

وإنما قلنا: حصل بغير رضا المشتري [الأول]”*'» أما نصًا فظاهر»ء وأما دلالة 
فلآن الرضا بالفسخ بطريق الدلالة لو ثبت إنما يثبت من حيث إنه باشر سبب الفسخ 
بالتكول أو بالإقرار بالعيب» والنكول والإقرار بالعيب ليس بسبب للفسخ. فإن 
الفسخ لا يوجد وإنما يوجد””' بقضاء قاض عن اختيار» وحكم الشيء ما يثبت به من 
غير أن يتخلل بين السبب وآبين]'' الحكم فعل”'' فاعل مختارء أكثر ما فيه أن 
القاضي مضطر في هذاء وهذا الاضطرار إنما جاء من جهة المشتري الأول بإقراره أو 
بتكوله» فيكون بمعنى المكره من جهته» وفعل المكره ينتقل إلى المكره» فيصير كأن 
المشتري [الأول]” باشر الفسخ من جهته بنفسه. 

إلا أنا نقول: فعل المكره إنما ينتقل إلى المكره فيما صلح آلة للمكره [كما]”") 
في القتل والإتلاف» وأما فيما لا يصلح آلة للمكرهء فعل”' '' المكره لا ينتقل إليه . 


)010( في م: والتمليك . 
(6) في م: وجد. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى با لعيب ارفرضن 


ألا ترى [أن]7'' في حق الإثم في الإكراه على القتل لا يصير فعل [المكره]”'" منقولاً 
إلى المكره؟ لأنه في حق الإثم لا يصلح آلة له لما قلناء و[أما]”" القاضي لا يصلح 
آلة للمشتري الأول في حق القضاء بالفسخ؛ لأن القضاء بالفسخ يكون بالكلام» 
والإنسان لا يصلح [أن يكون]”*' آلة لغيره في الكلام؛ إذ لا يتصور أن يصير 
الشخص [الواحد]”' متكلمًا بكلام غيره. 

قال بعض مشايخنا: هذا الجواب الذي ذكر في فصل البينة والتكول مستقيم إذا 
لم يجحد المشتري الأول أن هذا العيب كان عنده بل سكت» فإن البينة على الساكت 
مسموعة» والساكت يستحلف أيضًاء فأما إذا جحد الأول أن هذا العيب كان عنده 
ورد عليه بالنكول أو بالبينة . 

فعلى قول محمد - رحمه الله -: ليس له أن يخاصم البائع الأول لمكان 


التناقض . 
يكل اقول اس ونه لك للك 4 أن القافيى: [له]”7" تقب كلا لودو 
أبطل جحوده والتحق بالعدم . 


وعامتهم على أن الجواب في فصل الإقرار هكذا إن سبق منه الجحود نصّاء بأن 
ال 5 وما به هذا العيب» وإنما حدث عندكء» ثم أقر به بعد ذلك وأبى 
القبول» فرد عليه القاضى». لا يكون له مخاصمة بائعه عند محمد رحمه الله؛ لآأنه 
جعل مقرًا لبائعه بسلامة العبد عن العيب حيث قال للمشتري الثاني: لم يكن به هذا 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(9) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(5) سقط في م. 
(1) سقط في م. 
© في م: هذا. 
() في م: بعتها. 


يفن الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


العيب حين بعته منك» لو بطل إقراره للبائع الأول بسلامته عن العيب» إنما يبطل 
بإقراره الثاني بعد ذلك» ولا يقدر المقر له على إبطال إقراره الأول بإقرار يكون منه 
بعد ذلك». فبقي إقراره الأول بسلامة المبيع عن هذا العيب عند البائع الأول» فلا 
يصح منه دعوى كون السلعة معيبة''' بعد ذلك؛ لمكان التناقض . 

وذكر في «المنتقى2: إذا اشترى عبدًا وقبضه وأراد أن يرده على بائعه بالعيب فقال 
البائع : هذا العيب حدث عندك» واستحلف القاضي البائع» فأبى أن يحلف فرده 
عليه» قال: له أن يرده على بائعه. أئ: له أن يخاصم بائعه فيه » ولو لم يأب اليمين 
ولكن أقر بالعيب» فرد عليه بإقراره لم يكن له أن يخاصم بائعه» فقد"'' ذكر المسألة 
مطلقًا من غير تفصيل . 

وفي «نوادر هشام»: عن محمد رحمه الله في رجل اشترى من آخر دارًا وقبضهاء 
ثم ردها بعيب بغير قضاءء قال: كان أبو حنيفة يقول مرة: كل شيء لو رفعا " إلى 
القاضي قضى بهء ففعل”*' هذا دون القاضي. فهو على حقه”"' مع بائعه الأول. 

ولو وهبها وسلم». ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغير قضاءء فله أن يردها على 
بائعه» بناء على أن الرجوع في الهبة فسخ من كل وجهء سواء كان بقضاء أو بغير 
قضاءء وفيه كلمات كثيرة قد ذكرناها في كتاب الهبة من هذا الكتاب . 

قال محمد - رحمه الله - في «الجامع) : رجل اشترى من آخر جارية وباعها من 
غيره» فظهر بها عيب عند المشتري الآخر مما يحدث مثله» فجاء بها إلى المشتري 
الأول وأراد الرد عليه» فقال المشتري الأول: بعتها وما كان بها هذا العيب» وإنما 
حدث عندك» وأقام المشتري الآخر بينة أن هذا العيب كان بها عند البائع الأول. 


)١(‏ زاد في م: عند البائع الأول. 


0( زاد في م: فيه . 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب بم 


فردها"'' القاضي على المشتري الأول» فللأول أن يردها بذلك العيب على البائع 
الأول عند أبي حنيفة [وأبي يوسف]"'' رحمهما الله. 

وقال محمد - رحمه الله -: لا يردها. 

وض" فول سعد أن المشووى الأول :ليها" اذعى ونث العبيث فتن المقترق 
الثاني » فقد أنكر قيامه عنده وأقر أنه لم يكن عند البائع الأول» وبقضاء القاضي صار 
مكذبًا في إنكاره لا في إقراره؛ لأن شرط جواز القضاء بالرد على المشتري الأول 
قيام العيب عنده لا قيام العيب عند بائعهء فبقيى حكم إقراره» فلا يكون له أن يخاصم 
بأقغنة.. 

ولهما: أن المشتري الأول صار مكذبًا شرعًا فيما زعم بقضاء القاضي عليه بالرد. 
والتحق””' زعمه بالعدم . 

نظيره مسألة الشفعة» فإن المشتري إذا أقر بالشراء بألف والدار في يديه'''» وأقام 
البائع بينة على البيع”" بألفين» فالشفيع يأخذ من المشتري بألفين» وإن زعم 
المشتري أن حقه في الألف”*': ولكن لما صار مكذبا شرعًا بقضاء القاضي التحق 
زعمه بالعدم» وما يقول بأنه صار مكذبًا شرعًا فيما أنكر لا فيما أقر. 

قلنا: الإقرار بعدم العيب عند البائع الأول لم يوجد نضّاء وإنما يثبت”"' في ضمن 
دعوى الحدوث في يد المشتري [الثاني» وإذا]”' '' صار مكذبًا في المتضمن» بطل 


010( في م: فيردها. 
(6) سقط في م. 
69 في م: فوجه. 
(:) في م: لو. 
(5) في م: فالتحق. 
(1) في م: يله. 
في ا 
00( في م: الآول. 
(9) في م: ثبت. 
)2٠١(‏ في م: فإذا. 


© بعري الذخيرة البرهانية/ ج /١ ١‏ كتاب البيوع 


المتضمن ضرورة. 

هذا إذا أقام المشتري الآخر بينة على أن هذا العيب كان عند البائع الأول» فأما إذا 
أقام بينة أن هذا العيب كان عند المشتري الأول» لم يذكر هذا الفصل في «الجامع» . 
وإنما''' ذكره في إقرار الأصلء» وقال: [ليس]”'"'' للمشتري الأول مخاصمة بائعه 
بالإجماع . 

[ووجه ذلك]”"': أن المشتري الأول لم يصر مكذبًا فيما أقر من كون الجارية 
سليمة وقت شرائه عند البائع الأول؛ لأن المقر الأول إنما يصير مكذبًا في إقراره إذا 
قضى القاضي بالبينة عليه بخلاف ما أقر به» [وهنا القاضي لم يقض على المشتري 
الأول بخلاف ما أقر به](2؛ لأن المشتري الأول أقر بكونها سليمة وقت شرائه إياها 
عند””' البائع الأول» والقاضي قضى بكونها معيبة وقت بيع المشتري الأول من 
المشتري الثاني ؛ لأن القاضي قضى بالرد على المشتري الأول» وشرط كونها معيبة 
عند المشتري الأول؛ [لا]'' عند البائع الأول [لأن عند البائع الأول لم يثبت بقضاء 
القاضي كونها معيبة عند البائع]”"' فلا يصير المشتري الأول مكذبًا في إقراره بكونها 
معيبة”*' عند البائع [الأول» فلهذا]”'' لا يكون له حق مخاصمة البائع الأول. 


٠ 


وقود”''' هذا التعليل ألا يكون للمشتري الأول حق مخاصمة بائعه في المسألة 


)١(‏ في م: إنما. 
00( سقط في م. 
فر في م: ووجهه. 
62 سقط في م. 
)0( في م: عن . 
(1) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
() في م: سليمة . 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب فض 


الأولى بالإجماعء وقود ما ذكر''' من العلة لهما في المسألة الأولى أن يكون 
للمشتري الأول حق مخاصمة بائعه عندهما في هذه المسألة أيضًا""' . 

وفي «المنتقى»: اشترى من آخر دارًا وسلمها إلى إنسان» ثم افترقا قبل القبض» 
ثم رأى المشتري بالدار عيباء فله أن يردها على بائعهاء وإن لم يتفرقا حتى تناقضا 
السلمء فليس”" له أن يردها على بائعهاء وهذا يجب أن يكون على قول محمد 
- رحمه الله -؛ لأن بيع العقار قبل القبض عنده لا يجوزء فلا يمكن”* أن تجعل 
هذه المناقضة بيعًا جديدًا في حق البائع الأول» وقد ذكرنا جنس هذا في [أول 


1 ظ اتيك ا 


)١(‏ في م: ذكرنا. 

(؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (111/5). 

(9) في م: فكذلك. 

(4) في م: ولا. 

)2 في م: ما تقدم. 

(5) زيادة من المحيط البرهاني يتم بها الفائدة: نوع آخر منه: قال محمد - رحمه الله - في 
(الجامع» : رجل اشرق هزع سر عبدًا بألف درهم وقبضهء ثم باعه من اخر بماتئة دينار 
وتقابضاء ثم إن المشتري الآخر لقي بائعه وزاد في الثمن خمسين دينارًا»ء حتى صحت 
الزيادة ودفع المشتري الزيادة إلى البائع» ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا فرده على البائع بقضاء 
قاض استرد الثمن والزيادة جميعًاء وكان للمشتري الأول أن يرد على بائعه؛ لأن المبيع عاد 
إلى قديم ملكهء وكأن المشتري الآخر لم يزده في الثمن شيئّاء ولكنهما التقيا فجدد العقد 
بينهما بألفي درهم صح. وينقض البيع الأول بطريق الاقتصار كأنهما تقابلاء ثم تعاقداء فإن 
وجد المشتري الآخر بالعبد عيبًا فرده لم يكن لبائعه أن يرده على بائعه الأول؛ لآن هذا الرد 
لا يعود إليه قديم ملكه بالعقد الأول. لما عرف أن الإقالة عقد جديد في حق الثالث» والبائع 
الأول ثالثهماء فصار في حق البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانيًا من المشتري 
الآخرء فلم يعد إلى المشتري الأول بالرد بالعيب الملك المستفاد من جهة البائع الأول 
بخلاف الزيادة؛ لأنها لاتوجب فسخ العقد الأول على أصح الأقوال؛ لأن الزيادة تصرف في 
وصف العقد. والتصرف في وصف البيع تقريرًا لأصلهء فعاد إلى المشتري الأول بالرد عليه 
قديم ملكهء أما ههنا بخلافه. ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضًا بعينه» ثم وجد 
بالعبد عيبًا ورده على المشتري الأول بقضاءء رده المشتري الأول على البائع الأول لما مرء 
وإن لم يجد المشتري الثاني بالعبد عيبًا لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني » وقيمة 
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العرض خمسون دينارّاء فإنه ينقض العقد في ثلث العقد ويكون ذلك الثلث إلى البائع 
الثانى؛ لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد» ويصير كأن المشتري الثانى اشتراه بمائة 
دينار» وعرض قيمته خمسون دينارّاء فإن وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيبًا ورد الثلثين 
الباقيين على البائع الثاني بقضاءء فإن للبائع الثاني أن يرد العبد على البائع بذلك العيب؛ لأنه 
عاد إلى البائع الثاني ملكه الذي استفاده من جهة البائع ؛ لأن في الثلث انتقض العقد بهلاك 
أحد العرضين وإنه فسخ من الأصل» وفي الثلثين انتقض العقد بالرد بقضاء القاضي» وإنه 
فسخ من الأصل أيضًاء ولو كان لم يهلك العرض ولكن إقالة البيع في ثلث العبد» ثم وجد 
بالباقي عيبًا يرده على بائعه» أما في الثلث ما عاد إليه الملك المستفاد من جهة البائع الأول» 
وأما في الثلثين» فحتى لا يتضرر البائع الأول ضرر عيب الشركة. 


الفصل الرابع عشر: العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب عند جحود الشراء يفن 


نوع آخر منه : 

فيما إذا ادعى المشتري البيع من''' آخر وجحد المشتري الثاني الشراء وحلف 
عليه» ثم وجد المشتري الأول بالمشترى عيبًا وأراد رده. 

رجل اشترى من رجل عبدًا بألف درهم وتقابضاء وباعه من آخرء فجحد 
المشتري الآخرء فخاصمه المشتري الأول إلى القاضي ولم يكن له بينة» فحلّف 
القاضي المشتري الآخرء وعزم”'' المشتري [الأول]”" على ترك”*' الخصومة» ثم 
وجد به عيًا كان عند البائع الأول» فأراد رده على البائع الأول» فاحتج عليه البائع 
الأول بدعواه [البيع]””' من المشتري الثاني» فالقاضي يرده [عليه]”'' ولا يبطل حقه 
بدعواه البيع من الثاني؛ لأن دعوى المشتري الأول البيع من الثاني قد بطلت بيمين 
الثاني؛؟ لأن اليمين»ء حجة قاطعة لخصومته [ههنا]”"'. فبطل دعواه [بيمين 
الثاني]”*"» والتحق بالعدم» إلا أن المشتري متى علم أنه صادق في دعوى البيع لا 
يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى» إلا إذا عزم ألا يخاصم الثاني» إذا وجد بينة يومًا 
من الدهرء فحينئذ يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن بجحود الثاني ينفسخ 
العقد في حقه على ما عرف» ويتوقف الفسخ في حق المشتري الأول» فإذا عزم على 
ترك الخصومة فقد ساعده على الفسخ فينفسخ العقد فيما بينهما. 

قالوا: وهذا إذا عزم المشتري الأول على ترك الخصومة بعد [ما]”؟؟ حلف 


)010( زاد في م: رجل . 
00 في م: فحلف وزعم. 
(9) سقط في م. 

(5:) في م: تلك . 

(5) سقط في م. 

() سقط في م. 

© 6 سقط في م. 

(6) سقط في م. 

(9) سقط في م. 
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الثاني» [أما إذا عزم على ترك الخصومة قبل حلف الثاني» فليس له أن يخاصم 
بائعه . 

والفرق: أن بعد حلف الثاني]"'". ولم يكن للمشتري الأول بينة يتعذر إبقاء 
العقدء فيكون الأول مضطرًا في مساعدته في الفسخ» فلم يحتمل معنى المبادلة» 
فكان فسحًا من كل وجه فى حق الناس كافة . 

أم''' قبل حلف الثاني» فالمشتري الأول غير مضطر في فسخ البيع الثاني» 
لجواز أنه متى حلف الثاني يتكل» وإذا لم يكن مضطرًا في فسخ البيع الثاني فاعتبرت 
هذه المساعدة منه بِيعًا جديدًا في حق الثالث» فلا يكون له مخاصمة البائع الأول. 
وإن صدقه المشتري الآخر في الشراء وتصادقا أن البيع بينهما كان [تلجئة و" 
سمعة » فرده على المشتري الأول» ثم وجد المشتري الأول بالعبد عيبا كان عند 
بائعه. كان له أن يرده على بائعه؛ لأن البيع بينهما إنما ظهر بإقرارهما وإنما يثبت 
على الوجه الذي [أقرا به» وقد أقرا أنه]'*' تلجئة فيثبت كذلكء والبيع تلجئة لا يزيل 
المبيع عن ملك البائع» فبقي [الملك للمشترى]””' المستفاد من جهة بائعه على حاله 
فلا يمتنع"' الوق 

وكذلك إن" اتفقا على أنهما كانا بالخيار في هذا البيع» أو على أن فلانا منهما 
بعينه كان بالخيارء فرده صاحب الخيار [» أو]” رده المشتري الأول على بائعه. 

وكذلك لو اتفقا على أن المشتري الثاني لم يرده ورده”"' بخيار الرؤية. فللمشتري 
(؟) في م: فأما. 
(5) في م: أقر. 
09( في م1 فيرده. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب عند جحود الشراء ">4١‏ 


الأول أن يرده على بائعه؛ لأن الرد بخيار الشرط وبخيار الرؤية فسخ للعقد من 
الأصل في حق الناس كافة . 

وكذلك إن''' اتفقا أن البيع الثاني كان بألف درهم إلى العطاء فرد البيع الثاني 
فللمشتري الأول أن يرده على بائعه؛ لآن البيع إلى العطاء بيع فاسد. والرد بفساد 

ولو تصادق المشتري الأول والثاني على”'' جريان بيع بات بينهماء ثم خير 
أحدهما صاحبه ثلاثة أيام ولياليهاء جازء وقد مر هذا في فصل الخيار. 

ولو أن من شرط له الخيار في هذه الصورة نقض البيع» لم يكن للمشتري الأول 
أن يرده على بائعه بحكم العيب؛ لأن البيع في الأصل لما وقع بانّا تعلق به حق البائع 
الأول» وهو انقطاع حق المشتري الأول في الردء فهما [في إثبات]”" الخيار 
وتحصيل الفسخ يريدان إبطال ذلك الحق على البائع الأول» وليس”*' لهما هذه 
الولاية. ولو لم يخير أحدهما صاحبه بالفسخ'” ولكن وجل المشتري بالعبد عيًا 
ورده على المشتري الأول فأراد المشتري أن يرده على البائع الأول» وقد ذكرنا هذا 
الفصل بتمامه قبل هذا. 

ولو أن المشتري الأول مع" المشتري الثاني أقرا بالبيع الثاني عند القاضي» ثم 
جحدا البيع» وأنكرا أن يكونا أقرا عنده بشيء جعل القاضي جحودهما فسحًا للعقد؛ 
لأن الجحود جعل كناية شرعًا عن الفسخ. فإن أراد المشتري الأول أن يرده”"' على 


)١(‏ في م: إذا. 
00 زاد في م: بيع . 
(6) في م: بإثبات . 
(5) في م: ليست. 
)0( في م: الفسخ . 
)في م وه 
0372( في م: نواه 
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بائعه [بعد]”'' ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن البيع قد ثبت عند القاضي بإقرارهماء 
وجحودهما جعل نقضًا باختيارهماء فكان بمنزلة الإقالة» حتى لو أراد المشتري 
الآخر إمساك العبد بعد ذلك ليس له ذلك» وكذلك لو أعتقه المشتري الآخر [لم 
يصح إعتاقه]*'"» ولو أعتقه المشتري الأول [صح]”''؛ لأن الإقالة تمت فيما بينهما . 

رجل اشترى عبدًا وقبضه ووجد به عيبًا فأراد أن يردهء فأقام البائع بينة أن 
المشتري أقر أنه باعه من فلان» قبلت بينته» ولم يكن للمشتري أن اا سواء 
كان فلان حاضرًا أو غائبًا. 

فرق بين هذا وبين ما إذا أقام البينة أن المشتري باعه من فلان [الغائب حيث]!*؟ لا 
تقبل بينته» وكان للمشتري أن يرده عليه بالعيب . 

والفرق: أن في الفصل الأول البينة قامت على إثبات إقرار المشتري الأول. 
والمشتري الأول حاضرء وليس في قبولها قضاء على الغائب بالبيع؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة فقبلت» وثبت إقرار المشتري الأول بالبيع» فلا يتمكن من الرد بعد 
ذلك . 

أما في الفصل الثاني البينة قامت على إثبات البيع من الغائب» وذلك ممتنع؛ لما 
فيه من القضاء على الغائب من غير [أن يكون عند]'؛ خصم حاضرء فلم تقبل هذه 
البينة»ء وصار وجودها والعدم بمنزلة» ولو" انعدمت كان للمشتري أن يرده على 
البائع بالعيب كذا ههنا. 

وقد قيل: يجب أن تقبل هذه البينة في الفصل الثاني أيضًا؛ لآن دعوى البائع البيع 


0( في م: ثم عتاقه . 
000( في م: وفلان غائب . 
() سقط في م. 


الفصل الرابع عشر : العيوب من هذا الكتاب/ رد المشترى بالعيب عند جحود الشراء وين 


على المشتري من الغائب”''» وكل بائع مقر بالملك للمشتري منه» بمنزلة دعوى 
البائع إقرار المشتري أن هذا العين ملك فلان الغائب» ولو ادعى البائع إقرار 
المشتري بذلك» وأقام البينة أليس أنه يقبل بينته؟ فههنا يجب أن يكون كذلك. 

ويدل عليه ما ذكر الناطفي في أجناسه : أن من ادعى عيئًا في يد رجل أنه له فقال 
المدعى عليه في دفع دعواه: إنه مبطل في هذه الدعوى؛ لأنك بعت هذا العين من 
فلان» وأقام على ذلك بينة فإنه يقبل بينته . 

وطريقه: أن دعوى المدعى عليه بيع المدعي من فلان [فأقام على ذلك بينة]”"". 
وكل بائع مقر بالملك للمشتري منه» بمنزلة دعواه إقرار المدعي أنه ملكه؛ ولو ادعى 
إقراره أنه ملك فلان وأقام على ذلك بينة» أليس أنه تقبل بينته وتندفع عنه الخصومة؟ 
فكذا ههنا. 

فعلى قياس مسألة الأجناس: ينبغي أن تقبل بينة البائع ههنا في الفصل الثاني . 

ولو كان البائع أقام البينة أن المشتري باع هذا العبد من هذا الرجل وهو حاضرء 
لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده المشتري الأول؛ لأن البينة في هذه الصورة 
قامت على خصمين حاضرين فقبلت وثبت البيع بينهماء فإذا تجاحدا البيع جعل ذلك 
إقالة منهما للبيع» والإقالة بيع جديد في حق الثالث» والبائع الأول ثالثهماء فاعتبر 
في حقه بِيعًَا جديدّاء فبطل حق الرد بالعيب» والله أعلم . 


2200 في م: البائع . 
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نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات : 

إذا قال المشتري: وجدت المبيع معيبّاء لا يجبر على أداء الثمن» ولكن يقيم 
المشتري البينة على ما ادعى» ويحلف البائع؛ لأنه لو تعجل في جبر المشتري على 
أداء الثمن مع دعوى المشتري العيب ربما يحتاج إلى نقضهء فإن قال المشتري: 
شهودي غيب فأمهلني حتى يحضر شهودي أو آتيك بكتاب''' حكمي, فالقاضي لا 
يلتفت إليه ويحلف البائع» فإن حلف, أمر المشتري بأداء الثمن» وإن أبى أن يحلف 
لا ينتظر حضور الشهود. 

[بخلاف ما إذا قال: شهودي حضورء. فإن هناك القاضي ينتظر حضور 
الشهود]”'' في بيوع الجامع الصغير 

وكذلك المديون إذا ادعى إيفاء الدين» في شرح عصامء يريد به [أن]7" القاضي 
يأمر المديون بإقامة البينة أو يحلف رب الدين» فإن حلف, يجبر المديون على إيفاء 
الدين”*"» والله أعلم . 


(6) سقط في م. 
2 في م: الديون. 


الفصل الخامس عشر: في بيع التلجئة كل 


الفصل الخامس عشر 
555 النلسحعة(1) 


بي 


وإذا قال رجل لغيره: إنى أريد أبيعك عبدي هذا تلجئة لأمر أخاف» وحضر هذه 
المقالة شهودء فقال له المشتري: نعم. ثم خرجا إلى السوق فتبايعا وأشهدا على 
ذلك» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

الأول: إذا تصادقا بعد البيع أنهما أنشئا البيع على تلك المواضعة» وفي هذه 
الصورة: البيع فاسد بلا خلاف؛ لأن ما تواضعا في السر من التلجئة والهزل يجعل 
مشروطا في البيع الذي تعاقدا ضرورة الحاجة إلى بيع التلجئة والهزل» فإن بيع 
التلجئة مما يحتاج إليه لخوف من جهة الظلمة على الأموال» حتى يندفع الظلم عن 
صاحب المال على وجه لا يزول ماله عن ملكه. وهذه الحاجة لا تندفع متى أفصحا 
بالتلجئة وقت البيع ؛ لأن الظالم لا يترك صاحب المال متى علم أنه يبيع تلجئة» ولو 
في السر يجعل مشروطا في البيع» [ولو شرط في البيع]”'' الذي تعاقدا في الظاهر 
نصا أنه تلجئة» أليس إن البيع يقع باطلاً؟ كذا ههنا. 


)١(‏ يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة بأنه: عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه. وعرفه 
صاحب الإنصاف بقوله: هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه دفعا له. 
وسماه الشافعية بيع الأمانة» وصورته كما ذكر النووي في المجموع أن يتفقا على أن يظهرا 
العقد. إما للخوف من ظالم ونحوه» وإما لغير ذلك» ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون 
بيعاء ثم يعقد البيع. وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه 
والاضطرار. 

وأما في الاصطلاح: فيرجع معناها إلى معنى الإلجاءء وهو الإكراه التام أو الملجئ, 
ومعناه كما يفهم من حاشية ابن عابدين أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب 
مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه. 

ينظر: الفتاوى الهندية (”7/ 9 ”)2 وبدائع الصنائع (/3323»). الإنصاف (5/ 5560), 
أسنى المطالب .)١١/5(‏ المجموع (775/9)» القاموس المحيطء. والصحاح. 
والمصباح المتس مادة (لجأ)ء ابن عابدين (0/ )»)8١‏ وكشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام للبردوي (3017/5). 

)١(‏ سقط في م. 
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الثاني من هذه الوجوه: إذا تصادقا بعد البيع أنهما كانا قد أعرضا عن تلك 
المواضعة» قبل هذا البيع» وفي هذا الوجه: البيع جائز بلا خلاف؛ لأن إليهما نقض 
تلك المواضعة» وقد تصادقا عليه فانتقضت [تلك]'' المواضعة وجعلت كأنها لم 
توجد أصلاء ولو لم توجد المواضعة أصلاً وتبايعاء أليس إنه يقع البيع جائرًا؟ كذا 
هاهنا . 

الثالث من هذه الوجوه: إذا تصادقا على المواضعة على التلجئة قبل البيع إلا أن 
أحدهما ادعى البناء على تلك المواضعة». [وادعى الآخر الإعراض عن تلك 
المواضعة]”""» قال أبو حنيفة - رحمه الله -: البيع جائزء والقول قول من يدعي 
[الإعراض عن تلك المواضعة» لأنه يدعي جواز العقد. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: البيع فاسدء والقول قول من 
يدعي]”" البناء على تلك المواضعة؛ لأنه متمسك بما عرف ثبوته باتفاقهما. 

ذكر الخلاف على هذا الوجه في كتاب الإقرار. 

وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على المواضعة ثم تعاقدا ثم قالا: لم“ يخطر ببالنا 
شيء وقت البيع . 

فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله -: البيع جائز. 

وعلى قولهما: البيع فاسد. 

ولو ادعى أحدهما المواضعة على التلجئة وأنكر الآخر المواضعة» على التلجئة» 
فالقول قول المنكر للمواضعة» فإن أقام المدعي للمواضعة بينة على المواضعة 
وقال”"': بنينا البييع على تلك المواضعة؛ إن صدقه الآخر في البناء» فالبيع فاسدء 
)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(0) سقط في م. 


)0( في م: وقالا. 


الفصل الخامس عشر: في بيع التلجئة يحض 
وإن قال الآخر: أعرضنا عن تلك المواضعة» فالمسألة على الاختلاف» على قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه -: البيع فاسد. 

وعلى قولهما: البيع جائز. 

فإن اتفقا أن البيع بينهما كان تلجئة ثم أجازه أحدهماء لم تجز ما لم يجيزاه 
جميعًا؛ لأن الهزل مشروط في البيع من الجانبين» وبيع الهازل في معنى البيع بشرط 
الخيار» من حيث إن الهزل يعدم الرضا بحكم العقد لا بأصله كشرط الخيارء 
والخيار في البيع إذا كان مشروطا من الجانبين لا يجوز البيع بإجازة أحدهماء ويجوز 
بإجازتهما. كذا ههنا. 

وإن اتفقا أن البيع كان تلجئة وقبض المشتري العبد على ذلك وأعتقه» فالعتق"" 
باطل» ولا يشبه هذا المشتري من المكره إذا قبض العبد وأعتقه» حيث ينفذ'"'. وقد 
ثبت للبائع الخيار في المسألتين. 

ولو تواضعا على أن يخبرا أنهما تبايعا هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بينهما 
بيع ثم أقرا بذلك» فليس هذا ببيع؟ لأنهما لم يتبايعا إنما أخبرا عن بيع معدوم, 
والإخبار عن المعدوم كذب, فإن قالا: أجزنا هذا البيع - يعني: البيع الذي أقررنا 
به - لا يجوز؛ لأنهما يجيزان بِيعًا معدومًا؛ لأنهما أخبرا عن بيع المعدوم, 
والإجازة لا تعمل في المعدوم. 

وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة» وادعى الآخر أنه جد» فالقول 
فول من يدعي الجد.ء كذا ههنا. 

هذا إذا كانت التلجئة في ذات البيع» وإن كانت التلجئة في البدل» بأن تواضعا في 
السر أن الثمن ألف درهمء إلا أنهما يتعاقدان في العلانية بألفي درهم ليكون أحد 
الألفين سمعة» فإن تصادقا على الإعراض عن تلك المواضعة» فالبيع جائز بألفي 
)١(‏ في م: فالقبض. 


)0 زاد في م : عتقه . 
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درهم»ء وإن تصادقا على أنهما [بنيا؟'' على تلك المواضعة» فعلى قول أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله -: البيع جائز بألف درهمء وهو إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة - رحمه الله -» وفي رواية أخرى عنه: أن البيع فاسد. كذا ذكر”'' شمس 
الأئمة السرخسي - رحمه الله - في شرحه. 

وإن تصادقا على أنه لم تحضرهما نية وقت المعاقدة» فعلى قول أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله -: البيع بألف درهم. 

قال شمس الآئمة السرخسي: وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة - رضي الله 
عنه - وفي إحدى الروايتين عنه : البيع بألفي درهم» وهي الرواية المذكورة في كتاب 
الإقرار» وهذه الرواية أصح . 

وهذه”" المواضعة السابقة إنما تجعل كالمشروط في العقد إن”2' لم يوجد منهما 
ما يدل على الإعراض عنهاء وقد وجد ههنا ما يوجب الإعراض عنها؛ لأنهما قصدا 
بيغا جائرًا . 

ولو اعتبرت تلك المواضعة مشروطة في هذا البيع يفسد هذا البيع ؛ لأنه يصير كأنه 
قال: بعت منك بألفين على ألا يجب أحد الألفين؛ لأن الهزل عمله في البيع من 
الوجوب لا في الإخراج بعد الوجوب؛ لأنه بمعنى خيار الشرط . 

ولو تواضعا في السر أن الثمن مائة دينار وتعاقدا في العلانية بعشرة آلاف درهم 
فالبيع””' بعشرة آلاف». وهذا استحسانء والقياس: ألا يجوز البيع» وهو طعن 
عبثي ؛ لأن الدراهم [لم]”"' تثبت ثمنا لكونها هزلاً وسمعة» والدنانير لم تثبت ثمنًا؛ 


)١(‏ سقط في م. 

() في م: ذكره. 

(00 “في ام :1 لان 

(5) في م: إذا. 

)0( في م: انعقل البيع . 
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لأنها لم تذكر في البيع [فبقي البيع]”'' بغير تسمية الشمن. 

وجه الاستحسان: أنه وجد ما يوجب الإعراض عن تلك المواضعة» وهو 
إقدامهما على البيع على قصد الجواز؛ إذ لا جواز لهذا البيع إلا بعد الإعراض عن 
تلك المواضعة» فثبت”" الإعراض عن تلك المواضعة» وكان البيع بالدراهم حاصلًٌ 
ابتداءٌ فيجوزء فإن عقد البيع في السر بثمن» ثم عقدا في العلانية مرة أخرى» فإن 
عقدا في العلانية بجنس ما عقدا به في السر إلا أنه أكثر مما عقدا في السر بأن تبايعا 
في السر بألف درهم» ثم تبايعا في العلانية بألفي درهم إن أشهدا أن ما يعقدان في 
العلانية مهزول” "' وسمعة, فالعقد عقد السرء وإن لم يشهدا على ذلك» فالعقد عقد 
العلانية» وإن قالا في السر: نريد أن نظهر بيعًا علانية» وهو بيع تلجئة وباطل 
فاجتمعا على ذلك» ثم إن أحدهما قال: علانية» وصاحبه حاضر كما قلنا كذا وكذا 
في السرء وقد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحًا وصاحبه يسمع ذلكء» فلم يقل شيئًا 
حتى تبايعاء فالبيع جائز . 

ولو لم يسمع صاحبه ذلك وتعاقداء فالبيع فاسدء وإن قبضه المشتري فأعتقه . 

وإن””"' كان البائع هو الذي قال ذلك القول فعتقه جائز وعليه الثمن؛ لأن البيع 
جائز””' من جهة البائع بما أبطل الشرط» ولو لم يبق للبائع الخيار إنما بقي الخيار 
للمشتري» فإن"'' أعتقه فقد أجاز البيع»ء فجاز ووجب الثمن» وإن كان المشتري هو 
الذي قال ذلك القول فعتقه باطل» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سقط في م. 
() في م: فيثبت. 
(6) في م: فهذل. 
(4:) في م: فإن. 
(5) في م: جاز 
(1) في م: فإذا. 
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الفصل السادس عشر 
في تصرف المريض مع الوارث» وفي تصرف الأب على الصغير 
وفي تصرف الصغير لنفسه 
إذا باع من وارثه واشترى من الوارث بمثل قيمته» لا يصح البيع والشراء أصلا 
قبل إجازة الورثة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعندهما: يصحء وإن حابى لا 
تصح المحاباة أصلاً عند الكل» أجازت الورثة أو لم يجيزواء ويقال للمشتري: إما 
أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة» وإلا يفسخ. في باب إقرار العبد لمولاه والمأذون 
الكبير لشيخ الإسلام خواهر زادة - رحمه الله -. 
وفي الزيادات: أن نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة بالإجماع 
وهو الصحيح؛ لأن المحاباة وصية بلا خلاف» والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة 
الورثة بلا خلاف . 
وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في باب مزارعة الأرض"'' على سبيل 
الاستشهاد مسألة شراء المريض من وارثه وقال: ألا ترى أن مريضًا [لو اشترى 
شيئًا]”'' من وارثه بمعاينة الشهود وأعطاه الثمن كان جائرًا إذا لم يكن فيه محاباة» 
قال ثمة: الوارث إنما يخالف الأجنبي في الإقرار» فأما فيما ثبت معاينة فالوارث 
والأجنبي فيه سواءء ولم يذكر في المسألة خلافاء فهذه المسألة دليل على جواز 
شراء المريض من الوارث عند الكل . 
الأب إذا اشترى الطعام للصغير من مال نفسه يكون متبرعًّاء وإن كان للصغير مال 
استحسانًا. في باب نكاح الصغير في" أدب القاضي . 


الفصل السادس عشر: تصرف المريض مع الوارث. . هم 


الصبي المأذون إذا اشترى قريب نفسه صح وعتق عليه» والأب أو"'' الوصي إذا 
اشترى قريب الصبي والمعتوه» لا يجوز على الصبي والمعتوه» وينفذ على الأب 
والوصي» وإذا''' اشترى للمعتوه أمة كان استولدها بالنكاح يلزم الأب قياسًا. 

وفي الاستحسان: يجوز على المعتوه شراء واحدة من ذلك" الأصح هو الأول 
أنه لا يجوز هذا وأجناسه من الشريك والمضارب وغيره» سوى الصبي والمأذون. 

وفي الباب الحادي عشر بعد المائة من الزيادات: صبي أو معتوه وهب له أخوه 
فقبضه له أبوه أو وصيهء جاز وعتق؛ لأنه لا يغرم شيئّاء بخلاف الشراء» وإن وهب 
لتق و امتح كناف الحرمرو افعو عليدع لك ال يعدمر القبوى 6 ذل سين 
العبد في نصيب الشريك» هذا وأجناسه في الثلث الأخير من وكالة المنتقى» والله 


ع 


أعلم . 


460 في م: و. 
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الفصل السابع عشر 
في جحود أحد المتبايعين أو جحودهما 

جحود ما عدا النكاح فسخ للعقد. في شركة شيخ الإسلام - رحمه الله -. 

ذكر في كتاب الإقرار في باب الإقرار بالبيع : أن البيع لا ينفسخ بجحود أحد 
المتبايعين وينفسخ بجحودهماء فلو أنهما جحدا البيع» ثم إن المشتري ادعى''' ذلك 
الشراء» لا يثبت الشراء» وإن أقام البينة على الشراءء ولو صدقه البائع على [غير]”") 
الشراءء يثبت الشراء ولم يجدد بيعًا بعدما انفسخ العقد بجحودهماء وطريقه: أن 
جحودهما البيع يرتفع بضدهء وهو الإقرار بالبيع» والفسخ إنما يثبت بسبب 
الجحودء فإذا ارتفع [الجحود ارتفع]”" الفسخ الثابت بسببه» ومتى ارتفع [رافع 
العقد]””' يعود العقد كما لو تقايلا البيع» ثم تفاسخا الإقالة بعد ذلك فإنه يعود البيع 
وإن لم يجدد العقد””“ » كذا هنا. والله أعلم. 


)١(‏ زاد في م: بعد. 
(6) سقط في م. 
() سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(5) في م: عقدا. 
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الفصل الثامن عشر 
فى الإقالة37) 


)١(‏ الإقالة في اللغة: الإقالة في اللغة: مصدر «أقال - يقيل - إقالة» قال في المصباح : «وأقال الله 
عثرته: إذا رفعه من سقوطه. ومنه الإقالة في البيع لأنها رفع العقدء وقاله قيلا من باب باع 
لغةء واستقاله البيع فأقاله»ء وجاء في موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية : «الإقالة - لغة- 
: الإسقاط والرفع» 

تعريف الإقالة في الاصطلاح : تنوعت أقوال الفقهاء في بيان ماهية الإقالة وذلك على 
النحو التالى : 

تعريف الحنفية : الإقالة عندهم هي: رفع العقد القابل للفسخ بخيار. 

تعريف المالكية: عرف المالكية الإقالة بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه. 

تعريف الشافعية : الإقالة عندهم هي : رفع العقد المالي بوجه مخصوص. 

تعريف الحنابلة : عرف الحنابلة الإقالة بأنها : رفع العقد السابق بالثمن الأول ورجوع كل 
واحد من العاقدين فى ماله. 

ينظر: المصباح المنير» مادة (قيل)» موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية» للتهانوي. 
طبع خياط» بيروت ».2١75١/0(‏ مادة (قيل)» حاشية ابن عابدين »)١١7/5(‏ البحر الرائق 
.)١٠١5/5(‏ شرح الخرشي (ه/6١١).‏ حاشية الجمل على شرح المنهج (8/0؟١).‏ 
المغني (5/ 6٠٠٠١‏ القواعد» ص .)738١0(‏ الروض المربع 7264/9 ١‏ ). 

واتفق الفقهاء على مشروعية الإقالة من الكتاب والسنة النبوية المطهرة والأثر والإجماع 


والمعقول . 

أولاً - الكتاب: احتج الفقهاء على مشروعية الإقالة من الكتاب بقوله تعالى: فَاصمَح 
ألصَّفْحَ للَمِيلَ» . 1 

وجه الدلالة من هذه الاية: أمر الله - عرّ وجل - بالصفح عن الناس» ومن الصفح 
الإقالة . 


ثانيَا - السنة النبوية المطهرة: استدل الفقهاء على مشروعية الإقالة بأحاديث من السنة 
النبوية يمكن بيان أبرزها فيما يلي : 

0 ع ا هري سارسي اللفاعنه - قال: قال رسول الله عَيِة: عر فال مانا 
أَقَالَهُ الله عَدْرَنَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [أخرجه أحمد (7/ 507)» وأبو داود (778/7) كتاب البيوع 
والإجارات» باب : : في فضل الإقالة. حديث ,2)١7559٠(‏ وأبو يعلى في المعجم شيوخه). 
ص (2)555 رفم (50'">» وابن حبان ١٠١١7(‏ - موارد). والحاكم (/ هع والبيهقي 
(237/5) كتاب البيوع» باب: من أقال المسلم إليه بعض السلم»ء وفي شعب الإيمان 
.”١5/5(‏ 7316). رقم .)851١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )١917/8(‏ من طريق 
بحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَقِ: فذكره. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. وأخرجه ابن حبان (5 ٠١١‏ - موارد)» والبيهقي 
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(37/5) كتاب البيوع» باب: من أقال المسلم إليه بعض المال وفي شعب الإيمان (”/ 
؛ رقم (60177)» والطبراني في مكارم الأخلاق» رقم (10) وقاسم بن أصبغ في 
«مصنفه» والبزار كما في المقاصد الحسنة» ص (7399). رقم )٠١150(‏ من طريق 
إسحاق بن محمد الفروي ثنا مالك , بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَيِيَةِمْ من أقال نادمًا عثرته أقاله الله عر وجل عثرته يوم القيامة. 
وقال البزار: تفرد به إسحاق عن مالك. وصححه ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه (؟/ 
0١‏ كتاب التجارات» باب : الإقالة» حديث )5١914(‏ من طريق مالك بن سعير ثنا 
الاعمشى عن أن طبالية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «من أقال مسلمًا 
أقال الله عثرته يوم القيامة». قال البوصيري في الزوائد (1177/5): هذا إسناد صحي 
على شرط مسلم. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 7”55) والبيهقي (707/7) من طريق 
مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة» ص (7”94): وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن تلك خطأ. 
وأخرجه الحاكم في علوم الحديث» ص )١18(‏ والبيهقي (77/7) من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن محمد بن واسع» عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: 
«من أقال نادمًا أقاله الله نفسه يوم القيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». قال الحاكم: هذا إسناد 
من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وليس كذلك فإن معمر بن راشد 
الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم 
يسمع من أبي صالح]. 

- عَنْ أبي شريح قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : ١مَنْ‏ أقَالَ أَحَاهُ بَِعًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَهُ يَوْم 
الِْيَامَة) [أخرجه الطبراني في الأوسط (١/77؟)‏ رقم (2)889» قال المنذري في الترغيب 
(0717/5) والهيثمي :)١٠١١/4(‏ «رواته ثقاتٌ). كذا قالا! وشريك صدوق سيّىء 
الحفظ » وعبد الملك لم.يدرك أبا شريح ؛ لأنه من أتباع التابعين . 

ورُوي مرسلا: أخرجه عبد الرزاق (07/7) بإسنادين صحيحين عن يحيى بن أبي كثير 
وهارون بن أبى عائشة] . 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: دل هذان الحديثان على مشروعية الإقالة؛ إذ النبى يلل 
ندب إليها بما يوجب التحريض على الثواب والأجر الأخروي إخبارًا أو دعاء وكلاهما لا 
يكون إلا لمشروع. 

ل وك وشا ا : بتاع رج لجوامككا نط . في رَمَانٍ رَسُولٍ الله وك . 
فَعَالكَة وَقَامَ فيه» حَلَّى يَتَبينَ لَهُ التّقْصَانُ . َسَأَلَّ وت الخائط أن يَضَعْ لَهُ أو أن بُقِيله. 


و صر هو 
عله َه 


اال ميث أ المشتري إَِى رشول الله قله َذَكَرَتْ ذلك لَه. فَقَالَ 
شول الثله عب «تَألى أن لا يَمْعَلَ خَيرًاه. فُسَمع بذلك رَ لشاف انن 
سول الله كه قال اق شَول الله رك ارح مالك في الموطأ 0 كتاب 
لبيرع: باب : الجائحة قن بيع الثمار والزرع. حديث .)١6(‏ وعنه الشافعى 2 المعسيدك 
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كتاب البيوع از نات فيما نهي عنه من البيوع حديث ,)0١١(‏ والبيهقي ذ في السنن 
الكبرى (ه0/ 0٠‏ وفي السدخ الصغير (0/*”ه5. 505) ٠‏ رقم ,))١9١5(‏ عرد ة السئن 
والآثار م رضضة” رقم (5750” - العلمية)» كلهم مرسل ووصله البخاري في صحيحه 
رقم .»)751١05(‏ ومسلم رقم (/ا98١)].‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث : دل هذا الحديث بظاهره على مشروعية الإقالة؛ إذ وصف 
النبى كل الإقالة بأنها من أفعال الخيرء وفعل الخير مطلوب فالإقالة مشروعة. 

ثالًا - الأثر : روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه د أنه [فتدرى من زعا أرما 
فأبطأ عليه تسلم الثمن؛ فقال له: ما منعك عن أن تة تقبض الثمن؛ فقال : إنك اشتريت مني 
الأرض رخيصة وكلما قابلني رجل لامني على هذا الع فقال له: أنت حر في الرجوع. 
فاختر ما تشاء» الأرض أم الثمن [أخرجه النسائي (1/ 14”) في كتاب البيوع» باب: حسن 
القضاء والرفق في المطالبة عن عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل ؛ بن علية عن 
يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان» وأحمد في المسند /١ 208/١(‏ 5 وعطاء 
مولى قريش حجازي روى عن عثمان» وابن عمرهء وابن عمروء. وعنه يونس بن عبيد. 
وعلي بن يزيد بن جدعان». ذكره ابن حبان في الثقات وقال: عداده ذ فى أهل المدينة كان 
انتقل إلى البصرة» وقال: ذكر علي بن المديني في العلل أنه لم يلق عثمان -رضي الله 
عنه- وساق الحافظ ابن حجر في التهذيب الحديث (7/ .»)75١١‏ والحديث أخرجه ابن 
ماجه (2170) في كتاب التجارات» باب : السماحة في البيع (0>» وقال الشهاب 
البوصيري (؟/175): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع عطاء بن فروخ لم يلق 
عثمان بن عفان وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 
ووقاة الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة]. 

وجه الدلالة من هذا الآثر: ووجه الدلالة من الأثر ظاهرء فإن البيع قد تم انعقاده ووقع 
صحيحًا مستوفيًا أركانه وشروطه» ل ل 
البائع لدم ال بح مادم وأراد النجاة منه فأظهر ندمه بإبطائه في تسلم الثمن» فجعله 
عثمان حدًا ذ د والرجوع عن البيع في هذه الصورة إقالة على القول بأنها 
فسخ ء ونحن نعلم جيدًا أن سيدنا عثمان- رضي الله عنه- من أقرب الصحابة إلى النبي كَكَِة 
فما فعل شيئًا أو أمر بشيء إلا أنه يعرف أن ذلك مشروع. 

رابعًا: الإجماع : قال ابن المنذر: لا نعرف خلافًا بين أهل العلم من السلف والخلف في 
جواز العمل بالوقالة . 

خامسًا - المعقول: قالوا: إن العقد حق للعاقدين» وكل ما هو حقهماء فالأصل أنهما 
يملكان رفعه برضاهما لحاجتهما إلى ذلك في المعاملة؛ لآن العاقد قد يند م على ما أقدم 
عليه» ولا يجد أمامه طريقًا إلى التحلل من العقد» فشرع الله الإقالة وندب إليها لإزالة 
الغم عن النادم وتفريجح الكرب عن المكروب. 

ينظر: تفسير الفخر الرازي ٠ 57/١9(‏ )ل تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ( /٠‏ 
ار تفسير البيضاوي (9/ 094١‏ سبل السلام (5/ *”**”)ء الاختيار (؟7/ 2)١7‏ تكملة فتح 
القدير (555/65). 
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الأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله -: أن الإقالة تجعل فسحًاا'' في حق 
المتعاقدين ذ في الصور كلهاء فإن أمكن تصحيحها قينا [تصح سنا وإن تعذر 


)١(‏ للفقهاء في تكييف الإقالة أقوال: الأول: أنها فسخ ينحل به العقد في حق العاقدين 
وغيرهماء وهو قول الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن. وجه هذا القول أن الإقالة في 
اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثراتي» أي ارفعهاء والأصل أن معنى 
التصرف شرعا ما ينبئ عنه اللفظ لغة» ورفع العقد فسخهء ولأن البيع والإقالة اختلفا اسماء 
فتخالفا حكماء فإذا كانت رفعا لا تكون بيعاء لأن البيع إثبات والرفع نفي» وبينهما تناف» 
فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضاء فتظهر في حق كافة الناس. 

الثاني : أنها بيع في حق العاقدين وغيرهماء إلا إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخاء 
وهذا قول أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع الإقالة في الطعام قبل قبضه. 
وجه هذا القول أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال» وهو أخذ بدل وإعطاء بدل» وقد 
وجدء فكانت الإقالة بيعا لوجود معنى البيع فيهاء والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ 
والمباني . 

الثالث: أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهماء وهو قول أبي حنيفة. وجه هذا 
القول أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة» فلا تحتمل معنى آخر نفيا للاشتراك» والأصل 
العمل بحقيقة اللفظ. وإنما جعل بيعا فى حق غير العاقدين» لأن فيها نقل ملك بإيجاب 
رق ل نس عن ولج اكرات ينا ل بحن شري لج فتن جنا نظ كان انه ونا جا 
إذ لا يملك العاقذان إسقاط مدق غير هما 

ويارب على لخدا ف النمهاء في حقيقة حقيقة الإقالة آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها ما 
يلئ : أولا - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن : إذا تقايل المتبايعان ولم يسميا الثمن الأول» أو 
سميا زيادة على الثمن الأول» أو سميا جنسا آخر سوى الجنس الأول» قل أو كثرء أو أجلا 
الثمن الأول» فالإقالة على الثمن الأول» وتسمية الزيادة والأجل والجنس الآخر باطلة على 
القول بأن الإقالة فسخ» سواء أكانت الإقالة قبل القبض أو بعده» وسواء أكان المبيع منقولا 
أم غير منقول» لأن الفسخ رفع العقد الأول» والعقد وقع بالثمن الأول» فيكون فسخه بالثمن 
الأول» وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض وما بعده. وبين المنقول وغير المنقول» 
وتبطل تسمية الزيادة والنقصان والجنس الآخر والأجل» وتبقى الإقالة صحيحة» لأن تسمية 
هذه الأشياء لا تو ثر في الإقالة. ولأن الإقالة رفع ما كان لا رفع ما لم يكن» حيث إن رفع ما 
لم يكن ثابتا محال . وتكون الإقالة أيضا بمثل الثمن الأول المسمى» ٠‏ لا بما يدفع بدلا عنه» 
حتى لو كان عشرة دنانير فدفع إليه دراهم عوضا عنهاء ثم تقايلا - وقد رخصت الدنانير - 
رجع بالدنانير لا بما دفع , لآنه لما اعتبرت الإقالة فسخاء والفسخ يرد على عين ما يرد عليه 
العقد.ء كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلا. 

ينظر: الاختيار »)١85 /١(‏ وبدائع الصنائع (/ 77245- 0737*475 وشرح العناية على 
الهداية بهامش فتح القدير (5/ /4/1 ,))591١-‏ والخرشي 2)١557/0(‏ والمدونة (9/ ١7/51ا),‏ 
والمغنيى (5/ .)١75‏ 


الفصل الثامن عشر : فى الإقالة لم 
تصحيحها فسحًا]"'' لا تصح. 

بيان هذا الأصل من المسائل : إذا باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد بينهما بألف 
درهم» فعلى قوله صحت الإقالة» وإن تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة 
تبألك]"' + :ويلغو ذكر التمسماتة لأن فى الألفه وستهممانة ذكر: الألفه فيمكن 
تصحيحها إقالة بالألف بالعًّا [مبلغ]”'" الزيادة . 

وإن تقايلا بخمسمائة. فإن كان العبد قائمًا في يد المشتري على حاله”*' لم يدخله 
عيب صحت الإقالة بألف» ويلغو ذكر الخمسمائة» فيجب على البائع رد الآلف على 
المشتري » وإن دخله عيب تصير إقالة بخمسمائة. ويصير المحطوط بإزاء نقصان 
العيب؟ لأنه لما احتبس عند المشتري جزء من المبيع. جاز أن يحتبس”'' عند البائع 
بعض الثمن . 

بعض مشايخنا قالوا: تأويل المسألة أن تكون حصة العيب خمسماثة أو أقل أو 
أكثر مقدار ما يتغابن الناس فيه» ولكن جواب «الكتاب» مطلق . 

ولو كانت الإقالة بجنس آخرء ذكر في عامة الكتب أنها تصح إقالة عند أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - بالثمن الأول ويلغو ذكر جنس آخر. 

. 1 ا ا : .0) 1 ءّ 501 

ودذكر بعص المشايخ في سرام «(الجامع الصغير») ان على قول ابي حنيفه 
رضي الله عنه تبطل الإقالة في هذه الصورة» وإن ازدادت الجارية ثم تقايلاء فإن 
كانت الزيادة قبل القبض صحت الإقالة» سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة؛ لأن 
الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة. 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(5) في م: أنه . 
(5) في م: يحبس . 
(5) في م: أنه . 


رم الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


وإن كانت الزيادة بعد القبض : إن كانت منفصلة» فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه تعذر تصحيحها”'' فسحًا بسبب الزيادة [؛ لأن الزيادة]”' المنفصلة مانعة فسخ 
العقد حمًا للشرع» وأبو حنيفة رحمه الله لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ . 

وإن كانت الزيادة متصلة» فالإقالة صحيحة عنده؛ ولأن الزيادة المتصلة عند أبي 
حنيفة رحمه الله لا تمنع الفسخ متى وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة ببطلان حقه 
في الزيادة» وقد وجد الرضا لما تقايلا» فأمكن تصحيحها فسحًا فتصح فسخًًا عنده. 

والأصل عند أبي يوسف - رحمه الله -: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا 
لم يوجد منهما دليل البيع بأن تقايلا بمثل الثمن الأول» وكان العقد قابلا للفسخ. 
ففي هذه الصورة تجعل الإقالة فسخًا في حقهماء أمكن اعتبارها بِيعًا جديدّاء أو لم 
يمكن؛ بأن كانت الإقالة في المنقول قبل [القبض]”'"'. وإذا وجد منهما دليل البيع 
وا*' أمكن جعلها بِيعًا تجعل بيعًا سواء أمكن جعلها فسخَاء أو لم يمكن فإن لم 
يمكن أن تجعل بيعًا وأمكن أن تجعل فسحاء كما لو تقايلا في المنقول قبل القبض» 
أو تقايلا في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهماء فالإقالة في هذه الصورة تجعل 
فسحاءٍ لأنه تعذر [جعلها بِيعًا]”'» وإن لم يمكن أن تجعل بِيعًا ولا فسحًاء تبطل 
كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما لو تقايلا في المنقول 
قبل القبض على خلاف جس الثمن الأول. 

بيان هذا الأصل من المسائل : إذا تقايلا قبل قبض الجارية» والجارية قائمة على 
حالها لم تتغير إلى زيادة أو نقصانء أو تغيرت إلى زيادة [أو]"'' نقصانء [فالإقالة 


(؟) سقط في م. 
() سقط في م. 
(4:) في م: إن. 
(0) سقط في م. 
03( سقط في م. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة وم 
صحيحة عنده شيخ ]*'؟ 'إذا تقاباذ بالف الأوله. أو سحنين النمن الأول ولكة 
بزيادة”'' أو نقصان؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعّاء وأمكن اعتبارها فسحًًا؛ لأن النقصان لا 
يمنع الفسخ على كل حال. وكذلك الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ ؛ فتجعل 

وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول» بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها 
بِيعًا؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسحًا؛ٍ لأن الفسخ ما 
يكون بالتمخ الأول: .وقد سميا ثمئا آخر. 

وإن تقايلا بعد القبض فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغيرء وقد تقايلا 
بالثمن الأول» فالإقالة عنده صحيحة فسخًا؛ لأنه لم يوجد دليل البيع والعقد قابل 
للفسخ فتجعل الإقالة فسخًاء وكذلك إذا سكتا عن الثمن الأول؛ لآن الثمن الأول 
يصير مذكورًا مقتضى الإقالة فإن الإقالة ما يكون بالثمن الأول. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان. فعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله تجعل الإقالة بِيعًا؛ لأنه وجد دليل البيع وهوالزيادة في الثمن أو النقصان 
عنه» وإن أمكن جعلها بيعًا فجعلناها بِيعًا حتى لا تلغو الزيادة أو النقصان. 

وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول تجعل بيعًا عنده؛ لأنه وجد دليل البيع. 
وأمكن اعتبارها بيعًا؛ لأن بيع المنقول بعد القبض جائز [فجعلناها بِيعًا] ". 

وإن تغيرت الجارية إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة 
سماوية» فإن”*' تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذلك”*'» تجعل الإقالة فسحًا 
عندهء غير أن البائع إذا لم يعلم بالعيب [وقت الإقالة» كان له الخيار إن شاء أمضى 


(؟) في م: زيادة. 
62 في م: وبه قال. 
(4) في م: ذكر الثمن الأول. 
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الإقالة وإن شاء ردء وإن علم بالعيب]"'' فلا خيار له» وهذا؛ لأن البائع في إقالة بيع 
العرض بالدراهم”' بمنزلة المشتري عند الشراء . 

وإن تغيرت الجارية إلى زيادة» فإن كانت الزيادة منفصلة كالولد والآأرش والعقر 
تجعل الإقالة بِيعًا؛ لأنه تعذر اعتبارها فسحًا؛ لمكان الزيادة» وأمكن اعتبارها بِيعًا 
فجعلناها بيعَاء وإن كانت الزيادة متصلة» فالجواب في هذا والجواب فيما إذا كانت 
الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا تمنع الفسخ 
عند وجود”" الرضا ممن له الحق في الزيادة» وقد وجد الرضا هاهنا لما تقايلا. 

والأصل عند محمد رحمه الله: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين إذا لم يوجد 
منهما دليل البيع» [بأن تقايلا بجنس الثمن الأول وكان البيع قابلا للفسخ. وإن وجد 
منهما دليل البيع]”*' لم يمكن أن تجعل فسحًًا وأمكن جعلها بيعًا تجعل بِيعًا رواية 
واحدةء كما قاله أبو يوسف رحمه الله. 

ولو تقايلا بعد القبض بالثمن الأول» ولكن بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد 
القبض بخلاف جنس الثمن الأول» وإن وجد منهما دليل البيع وأمكن جعلها بيعًا 
وفسخًّاء كما لو تقايلا بعد القبض والجارية قائمة على حالها بجنس الثمن الأول 
ولكن بزيادة أو نقصان. 

وعن حي رحمه الله روايتان: في رواية كتاب المأذون يجعلها بيعَاء وفي 
رواية كتاب الشفعة يجعلها فسحًاء وإن لم يمكن جعلها بِيعَا ولا فسحًا تبطل الإقالة . 

بيان هذا الأصل من المسائل: إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح الإقالة ويكون 
فسخًا عند محمد رحمه الله إذا حصلت الإقالة بالثمن الأول» أو على جنس الثمن 


)1١(‏ سقط في م. 
00 زاد في م: ينزلا 
ره زاد في م: دليل . 
(؟:) سقط في م. 
)2( زاد في م: فيه. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة الل 
الأولء ولكن بزيادة أو نقصان» وإن حصلت الإقالة على خلاف [جنس]”('' الثمن 
الأول تبطل الإقالة عنده على نحو ما قلنا ولأبي”'' يوسف - رحمه الله -. 

وإن تقايلا بعد قبض الجارية فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد 
تقايلا بالثمن الأول وقد سكتا عن الثمن الأول يجوز الإقالة عنده فسحًا على 
[نحو]”” ما قلنا [لأبي بو 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعن محمد في هذه الصورة 
روايتان» ففي” ' رواية كتاب المأذون: تصح الإقالة بيعاء وفي رواية كتاب الشفعة: 
تصح فسحاءٍ لأنه وجد دليل البيع وأمكن جعلها”'' بيعًا وفسحََاء وفي مثل هذه 
الصورة عن محمد روايتان. 

وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول.» صحت الإقالة عنده بيعًا رواية 
واحدة؛ لأنه وجد دليل البيع وتعذر جعلها فسخًا؛ِ لآن الفسخ ما يكون بمثل الثمن 
الأول» وأمكن جعلها بيعَاء وفي مثل هذه الصورة تصح الإقالة بِيعَا عنده رواية 
واحدة. 

وإن كاتف التغارية قن ]"" تعرك هن خالها إلى[ زادة أو لضان »إن كان الفسسر 
إلى]”*" نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل أجنبي أو بآفة سماوية» فالجواب فيه 
عند محمد - رحمه الله - نظير الجواب عند أبي يوسف رحمه الله. 


وإن تغيرت الجارية إلى زيادة» فإن كانت الزيادة منفصلة تصح الإقالة عنده بيعًا 


)١(‏ سقط في م. 
)١(‏ في م: وعند أبي. 
(0) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
0 
69 فى م: جعله. 
(0) سقط في م. 
(0) سقط في م. 
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في الفصول كلها؛ لأنه تعذر اعتبارها فسحًا لمكان الزيادة» وأمكن اعتبارها بِيعًا 
فجعلناها بيعّا» وإن كانت الزيادة متصلة فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانت 
الجارية قائمة على حالها لم تتغير؛ لآن الزيادة المتصلة لا تمنع صحة الفسخ عنده. 
سواء وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة أو لم يوجدء وإذا كان الفسخ لا يتعذر 
سبب الزيادة المتصلة» صار وجودها والعدم بمنزلة . 

وذكر محمد - رحمه الله - في كتاب المأذون [فقال]”'': إقالة العبد المأذون له 
في التجارة: إذا باع جارية بألف [درهم]”''» ثم إن العبد أقال البيع''' في الجارية. 
وجعلها على وجهين : إما أن كانت الإقالة قبل قبض المشتري الجارية» أو بعد قبضه 
إياهاء وجعل كل وجه على وجهين: إما أن كان الثمن موهوبّاء أو غير موهوب. 

فإن كانت الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب تصح الإقالة فسحًا 
عندهم إلا في فصل» وهو ما إذا حصلت الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول» فإن 
هناك تبطل الإقالة عندهم . 

وأما”*“ في سائر الفصول؛ لأنه تعذر اعتبارها بِيعَا جديدًا؛ لأن بيع المنقول قبل 
القبض لا يجوزء وأمكن جعلها فسحًا إذا كان الثمن غير موهوب للمأذون؛ لأنه لا 
يكون فسحًا بغير ثمن فيجعل فسحًا. 

وأما”*" إذا حصلت الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول فلأنه كما تعذر اعتبارها بيعًا 
تعذر اعتبارها فسحًاءٍ لأن في الفسخ ما يكون بمثل الثمن الأول فيبطل”'' ضرورة. 

وإن كان الثمن موهوبًا للمأذون» فالإقالة باطلة عندهم جميعًا في الفصول كلها؛ 


)١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: البائع . 
(5) في م: فأما. 
(4) في م: فأما. 
030 في م: فبطلت . 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة ينض 
لأنه كما تعذر اعتبارها بِيعَا لحصولها قبل القبض في المنقول» تعذر اعتبارها فسحا 
لما كان الثمن موهوبًا؛ لأنه يكون فسحًا بغير ثمن» والمأذون لا يملك ذلك؛؟ لأنه 
يكون تبرعًا. 

وإن تقايلا قبل قبض الجارية بعد ما تغيرت الجارية إلى زيادة أو نقصانء 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها؛ لأن الزيادة قبل 
القبض» والنقصان قبل القبض لا يمنع الفسخ على كل حال» فصار وجود ذلك 
والعدم بمنزلة» فتصح الإقالة فسحًًا إذا كان الثمن غير موهوبء إلا إذا حصلت 
الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول» فإن هناك لا تصح الإقالة أصلاء وإن كان 
الثمن موهوبًا للمأذون لا تصح الإقالة في الفصول كلها عندهم جميعًا. 

وأما''' إذا تقايلا بعد قبض الجارية» فإن تقايلا والثمن غير موهوبء فإن كانت 
الجارية قائمة على حالهاء إن تقايلا بالثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تصح 
الإقالة فسخًا عنده؛ لأنه لم يوجد دليل البيع وأمكن اعتبارها فسحًا. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول» ولكن إلى زيادة أو نقصان تصح الإقالة فسحًًا عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه» ويلغو ذكر الزيادة والنقصان. وعلى قول أبي يوسف : 
تجعل بِيعًا؛ لأنه وجد دليل البيع» وهو ذكر الزيادة أو النقصان وأمكن اعتبارها بيعًا 
وفسحََاء فجعلناها بيعًا حتى لا تبطل الزيادة أو النقصان. وعن”"' محمد في هذه 
الصور روايتان. 

وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول» فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله -: 
تبطل الإقالة لتعذر اعتبارها فسحًا. 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: تصح الإقالة بِيعَا جديدًا؛ لأنه أمكن 
اعتبارها بِيعًا جديدّاء هذا إذا تقايلا والجارية قائمة على حالها. 


)١(‏ في م: فأما: 
00( في م: وعند. 
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قاذ كانت اللحارية قن تديويقه. إن" تقيركة الى نيافة و كائيف الزيافة متصلةةه 
فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه على كل حال؛ لأنه يعتبر الإقالة فسحًاء 
وتعذر اعتبارها فسحًَا لمكان الزيادة المنفصلة . 

وعندهما: تصح الإقالة بِيعَا جديدًا في الفصول كلها؛ لأنه أمكن اعتبارها بِيعًا. 

وإن كانت الزيادة متصلة» فالجواب [فيه كالجواب فيما”'' إذا كانت الجارية 
قائمة على حالها لم تتغير”'' هذا إذا تقايلا بعد القبض والثمن غير موهوب. 

فأما إذا تقايلا بعد القبض والثمن موهوب للمأذون» فإن كانت الجارية قائمة على 
حالها وقد تقايلا بالثمن الأول بطلت الإقالة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه قد [تعذر 
اعتبارها فسحًا إذا كان الثمن موهويًا. 

وعندهما: تجعل بيعًا؛ لأنه إن]”*' تعذر اعتبارها فسحًا أمكن اعتبارها بيعًا؛ لأن 
البييع بعد هبة الثمن صحيح. وإن سكتا عن ذكر الثمن الأول فكذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله الإقالة باطلة. 

وعند””' أبي يوسف رحمه الله: تصح بيعًا . 

واضطربت روايات المأذون في هذا الفصل عند [محمد - رحمه الله -. في 
بعض الروايات اعتبرها بِيعًا كما فيما تقدم» وفي بعض الروايات قال:]" الإقالة 
باطلة كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ووجه هذه الرواية: أن الإقالة عند محمد رحمه الله إنما تجعل بيعًا عند تعذر 
اعتبارها فسحًا إذا أمكن جعلها بِيعًا ههنا؛ لأنهما سميا ثمئاء ولم يصر الثمن الأول 
)١(‏ زاد في م: كانت. 
هم في كما 
() زاد في أ: وإن تغيرت إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري أو بآفة سماوية» فالجواب فيه 

كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير. 
(5) سقط في م. 


0( في م: وبقول. 


الفصل الثامن عشر: فى الإقالة هدم 


مذكورًا بمقتضى الإقالة؛؟ لأن الثمن الأول إنما يصير مذكورًا بمقتضى الإقالة إذا بقي 
للعقد ثمن» ولم يبق ههنا ثمن فلم يصر الثمن الأول مذكورّاء والبيع لا يصح من 
[غير]”'' تسمية الثمن» بخلاف ما إذا كان الثمن غير موهوب؛ لأن هناك صار الثمن 
الأول مذكورًا بمقتضى الإقالة فأمكن أن يجعل بيعًا. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان». فعلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله: الإقالة باطلة . 

وعلى قولهما: تصح بيعًا. 

وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله -: 
الإقالة باطلة . 

وعلى قولهما: تجعل بيعًا. 

فإذا''' تقايلا وقد تغيرت عن حالها والثمن موهوبء فإن تغيرت إلى زيادة وكانت 
الزيادة منفصلة نحو الأرش والولد والعقرء فعند أبي حنيفة رحمه الله الإقالة باطلة . 

وعندهما الإقالة صحيحة بيعًا رواية واحدة إلا في فصل واحدء وهو ما إذا سكتا 
عن ذكر الثمن» فإن في هذا الفصل عن محمد رحمه الله روايتان: في رواية تصح 
الإقالة [بِيعًا]” '"» وفي رواية تبطل الإقالة. 

وإن”*' كانت الزيادة متصلة» فهذا وما لو كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير 
سواء» وإن تغيرت إلى نقصان بأن تعيبت بفعل المشتري أو بآفة سماوية» فهذا وما 
لو كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء عندهم جميعًا. هذه الجملة من 
(مأذون شيخ الإسلام خواهر زاده» رحمه الله. 

وفي «القدوري»: قال أبو حنيفة - رحمه الله -: الإقالة فسخ في حق 
)١(‏ سقط في م. 
(؟) في م: فأما إذا. 


إفرة سقط في م. 
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المتعاقدين » عقد جديد في حق الثالث”'' . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: الإقالة بيع إلا إذا تعذر فتجعل فسحًا. 

وقال محمد - رحمه الله -: هو فسخ [إلا]5'' إذا تعذر فيجعل بِيعًا. 

وقال زفر - رحمه الله -: هو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما. 

وفي «المنتقى» قال محمد - رحمه الله -: [إن]”" الإقالة بعد القبض وقبل 
القبض مناقضة وليست ببيع» وكذلك قال أبو حنيفة» ثم هذا الخلاف”*' الذي ذكرنا 
فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة» أما إذا حصل بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو 
الردء فإنها لا تجعل بيعًا وإن أمكن جعلها بِيعًا. 

وإذا حصل الفسخ”"' بلفظ الإقالة فهو بيع جديد في حق الثالث بلا خلاف» حتى 
إن الشفيع إذا سلم الشفعة في بيع» ثم إن البائع مع المشتري تقايلا البيع يتجدد 
للشفيع حق الشفعة واعتبرت الإقالة بِيعًا'' جديدًا في حقهء ونظائر هذا كثيرة. 

ثم قول أصحابنا - رحمهم الله -: إن الإقالة بعد القبض بالتراخي بيع جديد في 
حق الثالث مجرى على إطلاقه» وقولهم: إنه فسخ في حق المتعاقدين غير مجرى 
على إطلاقه. فلابد من أن يزاد عليه شيء آخرء وقد ذكر محمد - رحمه الله - 
مسائل تدل عليه وللمشايخ فيه كلمات . 

[ثم إنما تعتبر الإقالة فسخًا في حق المتعاقدين فيما كان من موجبات البيع» فأما 
ما لم يكن من موجبات البيع وإنما ثبت بأمر زائد أو شرط زائد فالإقالة تعتبر بِيعًا 
جديدًا في حقه على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى]”" . 


460 في م: ثالثهما. 
00( سقط في م. 

إفرة سقط في م. 

2 في م: الاختلاف . 
9ه( في م: البيع . 
69 في م: عقذدا. 
07/0( سقط في م. 


الفصل الثامن عشر: في الإقالة ا 

قال محمد - رحمه الله - في «شهادات الجامع»: وإذا اشترى الرجل من رجل 
عبدًا بكر من طعام وسط إلى أجل أو حالاً وتقابضاء [وقد كان أعطاه المشتري حنطة 
أجود من المشروط أو أردأ أو مثل المشروط]”'''» ثم تقايلاء لا يلزمه”"' رد 
[المقبوض بعينه]”" وإن كان قائمًا(*“؛ لأن الطعام في هذه المسألة ثمن فإنه دخل 
عليه حرف (الباء) والثمن لا يتغير””' عند البيع فلا يتغير'"'' عند الفسخ. وكذا لا 
يجب عليه مثل المقبوض وإنما يجب عليه رد مثل المشروط في العقد سواء كان 
المقبوض أجود من المشروط أو أردأ منه. هكذا في عامة نسخ هذا الكتاب وعليه 
عامة المشايخ» وكذلك لو كان الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء كان الجواب ما 

ولو كان الرد بالعيب بقضاء أو بعد القبض بقضاء أو بغير قضاءء أو كان الرد 
بخيار الرؤية أو بخيار الشرطء كان على البائع رد مثل المقبوض؛ لأن الرد بهذه 
الأسباب فسخ للبيع من كل وجه فارتفع البيع من الأصل وجعل كأن لم يكن فيما 
يستقبل من الأحكام» ولو عدم البيع ووجب على القابض رد ما قبض بعدما ملكه 
بسبب صحيح ووجب عليه رد مثل المقبوض [كما في العوض]”""» أما الرد بالعيب 
بعد القبض بغير قضاء والإقالة عقد جديد في حق الثالث فصار كأن المشتري باع 
العبد قانيا من البائع نمثل الثمن المشروط فى البيع [الأول]”" ولو صر بالبيع يمثلن 
الثمن الذي كان مشروطا في البيع الأول يجب على البائع رد مثل المشروط في البيع 


)0 سقط في م. 
62 زاد في م: في يله. 
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الأول ولا يجب رد مثل المقبوض كذا هاهنا. 

فإن قيل: الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء بيع جديد في حق الثالث». 
أما فيما بين المتعاقدين يعتبر فسخًاء ألا ترى أن بعد الإقالة في مسألتنا لو باع البائع 
العبد من المشتري قبل أن يقبضه من المشتري يجوزهء ولو باعه من غيره لا يجوز؛ 
لأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين فعاد إلى البائع قديم ملكه فيما''' بينهما وإنه 
مقبوض» فيصير بائعًا للمنقول بعد القبض» فيجوز وفي”'' حق الثالث بيع جديد. 
فيصير بيع المنقول قبل القبض فلا يجوز. 

إذا ثبت هذا [فنقول]””': وجوب رد مثل المشروط» أو مثل المقبوض من حق 
المتعاقدين؛ فاعتبرت الإقالة في هذا فسحًا فيلزمه رد مثل المقبوضء. لا رد مثل 
المشروطء. كما لو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء . 

بعض مشايخنا قالوا في الجواب عن هذا الإشكال: لأن”*' الإقالة فسخ فيما بين 
المتعاقدين فيما كان من موجبات البيع» وهو ما ثبت بنفس البيع من غير شرط 
لصيرورة العين مبيعاء فإنها من موجبات البيع » فإنها تثبت بنفس البيع من غير شرط ؛ 
فتعتبر الإقالة في حق العين فسحًًا في حق المتعاقدين» فيكون العين [عاتدًا]””" إلى 
ملك البائع بحكم الفسخ لا بحكم البيع الجديد» وكان للبائع أن يبيع العين من 
المشتري قبل القبضء, كما لو كان الرد بقضاءء فأما إذا لم يكن من موجبات العقد. 
وإنما يثبت بأمر زائد أو بشرط الإقالة فيه تعتبر بيعًا جديدًا فيما بين المتعاقدين أيضّاء 
الدليل على صحة ما قلنا مسألتان : 

إحداهما: من له الدين المؤجل إذا اشترى عبدًا من مديونه بذلك الدين ثم تقايلا 


010( زاد في م: بقي . 
() في م: في. 
(6) سقط في م. 
(8) في م: أ 
(5) سقط في م. 


الفصل الثامن عشر : فى الإقالة 4 ب م 
العقدل» لا يعود [الأجل. وكذلك إذا وجد المشتري بالعبد عيبا فرده بغير قضاء» لا 
عون '* الأجر». [ و1" فقوت الؤقالة وازرت بالعييه بق قطباء يها جدية ان بحن 
الأجل وإن كان الأجل من حقها؛ إذ لو اعتبر فسخًا في حقه لكان يعود الأجل» كما 
لو كان الرد بعد القبض [بقضاء]”"»: أو قبل القبض بقضاءء أو بغير قضاءء إنما 
جعل هكذا لأن الأجل ليس من موجبات البيع ؛ فإنه لا يثبت بنفس البيع» وإنما يثبت 
بأمر زائد. 

المسألة الثانية: إذا اشترى عبدًا وقبضهء. ورد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء 
الشاهدين مشتري العبد. فالقاضي لا يقبل شهادته. واعتبر الإقالة والرد بالعيب بعد 
القبض بغير قضاء بيعًا جديدًا في حق الشهادة . 

وإن كانت هذه الشهادة تدور فيما بين البائع والمشتري؛ إذلق عقي فستخاءنى مدن 
الشهادة. لكان يقبل الشهادة» كما لو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاءء إنما فعل 
هكذا لأن الشهادة ليست من موجبات البيع» فاعتبر الإقالة في حقهما بِيعًَا جديدًاء 
كأن المشتري باع العبد ثانيا من البائع» ولو كان هكذاء لكان لا يقبل شهادة المشتري 
على البائع للمستحق؛ لكونه ساعيا في نقض”*' ما تم به كذا هاهناء إلا أن عندي أن 
مسألة الشهادة لا تصلح حجة لما ادعوا أن شهادة المشتري وإن كانت على البائع. 
وهى المستحق والمستحق ثالث فيعتبر الإقالة ففى حق الشهادة فى حق المستحق بيعًا 
ديد كان 0 زعم المستحق أن شهادة المشتري له باطلة» والمدعي إذا زعم 
بطلان شهادة الشهود تبطل شهادتهم فعدم قبول شهادته لاعتبار الإقالة عقدًا''' في 
(4): فى 21 قبضن: 


ا 
(5) زاد في أ: في حق الشهادة. 
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حق المستحق؛ لأن في حق المتعاقدين» بخلاف ما إذا كان الرد بالعيب نقضا؛ لأن 
ذلك فسخ في حقهما وفي حق المستحق» والمستحق هناك لم يزعم بطلان [شهادة 
المشهود]''' لهء أما هاهنا بخلافه» ثم التقريب لهذا القائل في مسألتنا أن زيادة 
الجودة على المشروط [في البيع ونقصان الجودة عن المشروط ليس]”'' من موجبات 
البيع» وإنه لا يجب ذلك بالبيع» فإنما ثبت بعارض أمر آخر يريد المشتري الجودة 
على المشروط أو يبرئ البائع عن الجودة؛ فاعتبرت الإقالة في حقه بِيعًا جديدًا فإن 
كان ذلك في حق المتعاقدين» وصار كأن المشتري باع العبد ثانيا [من البائع» وهناك 
يجب على البائع رد مثل المشروط في البيع الأول]”" على ما ذكرناء بخلاف الرد 
بقضاء؛ لأن ذلك فسخ من كل وجهء فيظهر في حق الجودة كما يظهر في حق 
الأآصل» وكان أبو جعفر - رحمه الله - يقول في الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء؛ 
لآن المقبوض إذا كان أردأ من المشروط أنه يجب على البائع رد مثل المقبوض» ولا 
يجب رد مثل المشروط . 

قال الفقيه هذا - رحمه الله -: خرجت حاجًًا فلما وصلت إلى بغداد دخلت على 
بعض الفقهاءء وهو كان يدرس هذه المسألة وسوى بين الآجود والأرداً في الإقالة 
كما هو المذكور في عامة النسخ. فقلت: هذا خطأء فاستحضر نسخة محمد 
- رحمه الله - وكان فيها إشارة إلى ما قلت . 

والوجه في ذلك: أنه [لو]”** لزم المشتري رد مثل المشروط في هذا الوجه. 
للزمه تفاوت ما بين المقبوض والمشروطء». وهو تفاوت ما بين الرديء والوسط 
بسبب تبرعه؛ لأن حقه كان في الوسط بحكم الشرط» فهو أداء””' يجوز بالردي فقد 


010( في م: الشهادة للمشهود. 
(0) سقط في م. 

(9) سقط في م. 

() سقط في م. 

(5) في المحيط: إذا. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة 114 
تبرع بمقدار ذلك التفاوت» فلو لزمه [المشروط. فقد لزمه]7١؟‏ ذلك التفاوت بسبب 
تبرعهء وإنه لا يجوزء وهذا وجه حسن مقبول. 

وبعض مشايخنا قالوا من وجه آخر في مسألة آأخرى صورتها: رجل اشترى من 
آخر طعامًا على أنه كد وكاله البائع وقبضه المشتري» ثم تقايلا البيع وكَاله البائع» 
فوجده ينقص قفيرًا أو يزيد قفيرًا وتصادقا أنه من نقصان الكيل أو من زيادتهء» فإن 
جميع الطعام مع الزيادة للبائع فالإقالة جائزة بجميع الثمن» وكذلك إذا أصاب الطعام 
ماء فابتل وزاد» وكان رطبا فيس وانتقص وتصادقا أن زيادته ونقصانه من ذلك» 
فالإقالة جائزة. والطعام كله للبائع بجميع الثمن» ولا يحط عنه شيء بسبب 
النتقصان., إلا أن الماء إن كان أفسد الطعام. ولم يعلم به البائع حتى تقايلاء كان 
للبائع الخيار إن شاء أخذهء وأعطاه جميع الثمن» وإن شاء رد" الإقالة» ولا شيء 
عليه من الثمن؛ وهذا لأن الإقالة فسخ ما بين المتعاقدين في حق ما كان من خالص 
حق المتعاقدين من العقد الذي وقعت الإقالة فيه» والكيل من خالص حقوقهما؛ لأنه 
قبض حكماء فيعتبر بالقبض الحقيقي» والقبض الحقيقي في غير الذهب والفضة من 
خالص حقهماء وكذلك القبض الحكمي» وإذا كان الكيل من خالص حقهماء 
فاعتبرت الإقالة فسخًا في حق الكيل فيما بين المتعاقدين» لا يجب مراعاة الكيل فيما 
بينهما؛ لأن البائع حينئذٍ يملك الطعام بملكه القديم ملكا جديدّاء فإنما تجب 
مراعاة الكيل في الملك الجديد المستفاد" '' بالمبادلة» لا في الملك القديم» ألا ترى 
أنه لا يجب مراعاة الكيل إذا حصل الرد بخيار الرؤية» أو بشرط العيب بعد القبض . 

فإن قيل: الإقالة قد تعتبر بيعًَا جديدًا فيما كان من خالص حق المتعاقدين» ألا 


ترى إنما اعتبرت بِيعًا جديدًا في حق الأجل في الصورة التي ذكرنا قبل هذه”*'» مع 


0110( سقط في م. 
00( 000 دره. 
ره في م: والمستفاد. 
(5:) في م: هذا. 
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أن الأجل خالص حق المتعاقدين . 

قلنا: الأجل وإن كان من حق المتعاقدين إلا أنه تعلق بالثمن لا بالمبيع» والإقالة 
إنما تعتبر فسحًا في حق المتعاقدين فيما يتعلق بالمبيع» أما فيما كان يتعلق بالثمن لا 
تعتبر فسخاء بل تعتبر بيعَا جديدّاء إلا أنه لا يمكن اعتبارها فسحًا فيما يتعلق بالثمن؛ 
لآن صحة الفسخ باعتبار المبيع» لا باعتبار الثمن» ألا ترى أنه يصح الفسخ إذا كان 
المبيع قائماء وإن لم يكن الثمن قائماء ولا يصح الفسخ إذا كان الثمن قائما ولم يكن 
المبيع قاتماء فإذا اعتبرت الإقالة بِيعَا جديدًا في حق الأجل». صار في حق الأجل 
كأن البائع ام شترى العبد ثانيا» ولو كان البائع اشتر ترى العبد ثانيا لا يعود الأجل». كذا 
هاهنا . 

فأما الكيل من الحقوق التي تتعلق بالمبيع» فاعتبرت الإقالة فسخًا في حقه. وإذا 
اعقيرة الإقالة فسحًا في حق الكيل». لا يجب على البائع الكيل لما ذكرته . ٠‏ وخرج 
على هذه المسألة التي تقدم ذكرها؛ لآن زيادة الجودة على المشروط ونقصان الجودة 
عن المشروط تتعلق بالثمن» والوقالة بيع جديد فيما يتعلق بالثمن» وإن كان ذلك من 
حقوق المتعاقدين» وإذا اعتبرت الإقالة عقدًا جديدًا في حق زيادة الجودة ونقصانهاء 
يجب على البائع رد مثل المشروط على ما مرّ. 

وتخريج آخر: أن يقول: الإقالة إنما تعتبر فسخًًا في حق المتعاقدين فيما هو من 
حقوق العقد التي جرت الإقالة فيهاء إنما هو من حقوق عقد آخر جرى بين البائع 
وبين المشتري قبل هذا العقدء وهو عقد المداينة السابقة بقة على هذا البيع» والإقالة لا 
يمكن أن تجعل فسحًا في حق مثل هذا الحق. فاعتبر بِيعًا جديدًاء وأما الكيل من 
حقوق العقد الذي وقعت الإقالة فيه» فيعتبر الإقالة في حقه فسحًاء ولكن يشكل 
وأرايي ووواد ود بوسياي لود ياي اي 0 

عن المشروط من حقوق العقد الذي وقعت الإقالة فيه؟ فينبغي أن تعتبر الإقالة فسحًا 


)١( 1‏ 
فى حمه 2 . 


هو 


)١(‏ زاد في م: وقد اعتبر بِيعًا جديدًا في حقه. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة 1 

وذكر محمد - رحمه الله - في كتاب الصلح: رجل له على رجل دين مؤجل» 
فصالح المديون رب الدين عن الدين على عبد بعينه» ودفعه إليه» فاستحق العبد من 
يد رب الدين» أو ردّه رب الدين بعيب بقضاءء فإن المال يكون على حاله مؤجلا؛ 
لآن الأجل هاهنا ما أسقط بإسقاط من له مقصودًا؛ إنما سقط حكمًا للصلح» وقد 
انفسخ الصلح من كل وجه بالاستحقاق وبالرد بالعيب بقضاء فيعود الأجل . 

وأما إذا أقال الصلح إن أقاله على ما كان من الأجل يعود الدين مؤجلاً؛ لأن 
الإقالة في حق الأجل بمنزلة بيع جديد على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 

ولو باع رب الدين العبد من المديون بِيعًا جديدًا بما كان من الأجل في الثمن 
بحن النية موصات كلاهيكاء .دام ذا آثاله مطلقا من شير قرط الها [هل يعوه 
الأجل؟]”'' لم يذكر محمد - رحمه الله - هذا التفصيل في هذا الكتاب. 

وذكر في الوكالة: أنه لا يعود الأجل» وكان ينبغي أن يعود الأجل؛ لأن الإقالة 
فسخ في حق المتعاقدين فيما كان من حقوقهما [كملك الثمن]'"' وملك المثمن» 
والأجل من حقوقهماء فيعتبر الإقالة فسخًا في حقه فينبغي أن يعود الأجل؛ ألا ترى 
أنه لو كان بالدين رهن» والرهن في يد الطالب بعد الصلح» فتقايلا من غير شرط 
الراهن فإنه يعود الرهن؛ لآن الرهن من حقهماء فاعتبرنا الإقالة فسخًا في حقه» حتى 
عاد الرهن» ففي الأجل يجب أن يكون كذلك. 

ولو كان مكان الرهن كفالة» بأن كفل رجل عن المديون بالدين» ثم إن المديون 
مع رب المال تصالحا على عبد ثم تقايلا الصلح» فإنه لا يعود كفيلا فقد جعل الإقالة 
فيما بين المتعاقدين في فصل الرهن فسحًاء حتى قال: يعود الرهن» ولم يجعلها 
فسحًا فيما بينهما في حق الأجل والكفالة» حتى لا يعود الأجل والكفالة. 

والوجه في ذلك كله: أن نقول بأن الإقالة إنما تجعل فسحًا فيما بين المتعاقدين 


)١(‏ سقط و 
(0) في م: كذا الثمن. 


8 الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


فيما كان من أحكام العقدء فالإقالة تعتبر بِيعًا في حقه. فإن كان من حقهما؛ وهذا 
لأن الإقالة فسخ لفظًا بيع معنى» فاعتبرن”' اللفظ فيما كان من أحكام العقد من 
حقوقهمء فاعبترنا الإقالة فسا في حقه فيما بينهما عملاً باللفظ والمعنى لما قلناء 
وحكم البيع ما ثبت بنفس البيع كملك الثمن وملك المثمن» أو ثبت بعارض شرط» 
إلا أنه تعذر حكم العقد [شرط لما شرط له العقد» أما ما ثبت بعارض شرطء فإنه لا 
يتعذر حكم العقد]”'"' بل يقيده» فذلك لا يمكن أن يجعل حكم العقد؛ لأن ما يعتبر 
حكم الشيء لا يكون حكمًا [له] ". 

إذا ثبت هذا فنقول: الرهن من حكم البيع؛ لأنه وإن ثبت حكم البيع بعارض 
شرطء إلا أنه مشروع للاستيفاء» والاستيفاء حكم البيع لما فيه استيفاء يعتبر من 
حكمه فيعتبر الإقالة فسحًا في حق الرهن» فيعود الرهن إذا كان الرهن في يد 
الطالب؛ لأن الرهن بدون القبض لا يكونء» فأما الأجل فليس من حكم البيع؛ لأنه 
يجب بعارض شرط وفيه يعتبر حكم العقد؛ لأن حكم البيع الاستيفاء» والتأجيل 
لتأخير الاستيفاء» فلا يجعل حكم العقد فلا تجعل الإقالة فسخًا في حق الأجل» بل 
تعتبر بيعًا جديدّاء وصار كأن رب الدين باع العبد من المديون ثانيًا ولم يذكر أجلاً. 
وهناك لا يثبت الأجل كذا ههنا؛ لأن الإقالة ليست من أحكام البيع أيضًا؛ لأن 
الكفالة تثبت بعارض شرطهء وإنها لا تقرر حكم العقد؛ لأن الكفالة لإثبات المطالبة 
من غير المشتري» والبيع لا يوجب ذلك بحال حتى يجعل من أحكامه» فاعتبرت في 
حقها بيعًا جديدًا كما في الأجلء فأما في الرهن [فشروع الاستيفاء]”*؟ من مال 
المشترق والبيع أوجب ذلك فأمكن أن يجعل من أحكامه» فهذا غاية ما قيل في 
الفرق بين الكفالة والرهن» والله أعلم . 
)١(‏ في م: فاعتبر. 
(؟) سقط في م. 
(6) سقط في م. 
(4:) في م: فمشروع والاستيفاء . 


الفصل الثامن عشر: فى الإقالة فنا 


نوع آخر من هذا الفصل : 

وفي «القدوري»: وقبول الإقالة على المجلس؛ لأن الإقالة نظير البيع في حق 
ارتباط أحد اللفظين بالآخرء فيعتبر له المجلس كما في البيع . 

قال: وتصح الإقالة بلفظين» أحدهما: يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول : 
أقلني» فيقول: أقلت . 

وقال محمد رحمه الله: لا يقوم إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي اعتبارًا بالبيع . 

ولهما: أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأمل» فلا يكون قوله: أقلني» مساومة. 
بل كان تحقيقًا للتصرف كما في النكاح» وبه فارق البيع . 

وفي «نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله [يقول في رجل باع 
عبدًا لرجل» ثم لقيه المشتري ولم يقبض المبيع قال: إنك قد أغليت علي فلا حاجة 
لي فيما بعتني» فأقلني» فقال البائع: قد أقلتك» قال: ينتقض البيع» وإن لم يقل 
المشتري: قبلت أو رضيت» وهذه الرواية عن أبي يوسف]"'' توافق رواية القدوري 
عن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله. 

قال: كذلك لو كان قال [له]”'' المشتري: فافسخ البيع فيما بيني وبينك فقال 
البائع : قد فسخت البيع فهو فسخ؛ ألا ترى لو قال: جعلت الإقالة إليك في العقد 
الذي اشتريت منك فأقلني؛ فقال: قد أقلتك» أو قال : قد جعلت الفسخ إليك ففسخ 
[كان]”" جائدًا . 

ون «المنتقى» عن محمد - رحمه الله - [مسألة تدل]”** على أن قوله مثل 
قولهماء [فإنه]”*' قال في رجل اشترى من رجل عبدًا بألف درهم» وتقابضاء ثم قال 


)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
(9) سقط في م. 
(4:) في م: ما يدل. 
(5) سقط في م. 


0/1 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


ع 


المشتري للبائع: أقلني على أن أؤخرك بالألف”'' سنة» فقال: قد فعلت» جازت 
الإقالة ولم يجز التأخير. 

وكما يصح قبول الإقالة نضًا بالقول يصح قبولها دلالة بالفعل» ألا ترى أن من باع 
من آخر ثويّاء ثم قال للمشتري: إني أقلت البيع الذي بيني وبينك في هذا الثوب 
فاقطعه لي قميصّاء فقطعه"'' فور مقالة البائع» فإنه تتم الإقالة بينهماء وجعل قطع 
المشتري فور مقالة البائع قبولاً للإقالة وإن كان القطع فعلاًء ولو لم يقطعه المشتري 
قميصًا فور مقالة البائع» بل ذهبوا عن ذلك المجلس واشتغلوا بعمل آخر يكون قطعًا 
لذلك المجلس» ثم قطعه لا تتم الإقالة. 

وأصل المسألة ما ذكر في السير الكبير: رجل له أمتعة كثيرة وهو مع أصحابه في 
سفينة باع من أمتعته من أصحابه وسلم الأمتعة إليهم ولم يقبض الثمن» فوصلوا إلى 
مكان خافوا على أنفسهم الغرق لو لم يخففوا سفينتهم» فقال صاحب [الأمتعة]"" : 
إني قد أقلت المشترين ما اشتروا فمن كان معه شيء مما اشترى فليطرحه» فسمعوا 
ذلك منه وطرحوا ما اشتروا منه فور مقالته» وهذه إقالة تامة”*“» فقد جعل الطرح 
دلالة قبول الإقالة مع أن الطرح فعل . 

قال محمد - رحمه الله - في «الجامع [الصغير» :]1 رجل أسلم'' إلى رجل 
جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا» فماتت الجارية في يد المسلم 
إليه» فعليه قيمتها يوم قبضهاء وإن هلكت الجارية أولاً ثم تقايلا جازت الإقالة وعليه 


قيمة الجارية. 


)١(‏ في م: بألف. 
ف زاد في م: قميصا. 
(6) سقط في م. 
(5) في م: ثابتة . 
(5) سقط في م. 
الور م 


الفصل الثامن عشر: في الإقالة/ بيع العرض بالعرض ١‏ 


اعلم بأن من هذا الجنس أربع مسائل : 

إحداها: بيع العرض [بالعرض]7'' : 

إذا تبايع الرجلان عرضًا بعرض وتقابضاء ثم هلك أحد العرضين ثم تقايلاء 
فالإقالة صحيحة» وكذلك [لو هلك]7'' أحد العرضين”" بعد الإقالة قبل التسليم 
بحكم الإقالة [بقيت”*' الإقالة على الصحة. ولو تقايلا بعد ما هلك العرضان فالإقالة 


باطلة . 

0 
)١(‏ سقط في م. 
(0) سقط فى أ. 


فر ف العوضين . 
(5): قن :“تنيت 


١‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


والثانية : بيع العرض بالدراهم أو دنانير: 

إذا تبايع الرجلان عرضًا بدراهم أو دنانير وتقابضاء ثم تقايلا بعدما هلكت 
الدراهم فالإقالة صحيحة. ولو تقايلا بعدما هلكت العروض فالإقالة باطلة» ولو 
تقايلا وهما قائمانء ثم هلك أحدهما قبل التسليم بحكم الإقالة]''". إن هلك 
العرض بطلت الإقالة» وإن هلكت الدراهم بقيت الإقالة على الصحة» [وقد ذكر مع 
العرض بالدراهم أو بالدنانير في فصل الإقالة"”'' . 

5 : : : 5 1 "50 6 5 

ثم] © الفرق بين فصل بيع العرض بالعرض» وبين فصل بيع العرض بالدراهم أو 
بالدنانير: أن الإقالة صحتها تعتمد قيام العقد من حيث الحكم؛ لأنها رفع للعقدء 

ا : 000 . ٠‏ ع(5) 
الحكم بقيام أحد العرضين؟ لأن قيام العقد قبل هلاك أحدهما كان بهما لا بأحدهما 
بعينه» وليس أحدهما بعينه بأن يضاف قيام العقد إليه حكمًا بأولى من الآخر؛ لأن 
كل واحد منهما مال حقيقة وحكمًا؛ لأن كل واحد عين حقيقة وحكمّاء وكل واحد 
منهما مثمن من وجهء وثمن من وجه فلا مزية لأحدهما على الآخرء فكان””' قيام 
العقد من حيث الحكم بهما جميعًاء وإذا كان قيام العقد حكمًا بهما جميعًا لا 
بأخلهها يقن لم يرتفع العقد بهلاك أحدهما على ما عرف أن الثابت بشيئين لا 
يزول بزوال أحدهماء فبقي العقد بقيام أحدهماء فجازت الإقالة حال قيام أحدهما 
لقيام العقد بقيام أحدهماء كما جازت حال قيامهماء فأما في بيع العرض بالدراهم أو 
بالدنانير» فقيام'' العقد حكمًا مضاف إلى المبيع خاصة لا إلى المبيع والثمن 


)١(‏ سقط في م. 

(0؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)١١5/17(‏ 
(0) سقط في م. 00 ْ 

(4:) سقط في م. 

)0( في م: وكان. 

(1) في م: قيام. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة/ بيع العرض بالدراهم أو دنانير 4 اسم 


جميعًا؛ لأن للمبيع فضل مزية على الثمن» فإن المبيع مال حقيقة وحكمًا؛ [لأنه عين 
حقيقة وحكمّاء والثمن دين حقيقية وحكمًا]"'' إن لم يكن مشارًا إليه» وإن كان 
مشارًا إليه دين حكمًا؛ لأن البيع لا يتعلق بعين المشار إليه» وإنما يتعلق بمثله ديئًا في 
الذمة ولهذا جاز الاستبدال به قبل القبضر”''. 

قلنا: والدين في الذمة مال حكمًا واعتبارّاء وليس بمال حقيقة» ولهذا قالوا: بأن 
البراءة عن الدين تصح من غير قبول [كالطلاق والعتاق» ويرتد بالرد؛ لأنه مال حكمًا 
وهبة العين لا تصح من غير قبول]” "0 ولا تتأدى زكاة العين بالدين؛ لأن الدين 
أنقص من العين» فصار مؤديًا الكامل بالناقص . 

وكذلك قالوا فيمن حلف وقال: مالي صدقة”*' على المساكين» وله ديون على 
الناس» لا تدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية؛ لأنه ناقص في كونه مالآء وإذا 
كان للمبيع ضرب مزية [على الثمن لا بد من إظهار مزيته» وقد تعذر إظهار مزية 
المبيع على الثمن في حق انعقاد البيع؛ لأنه لابد]”* لانعقاد البيع من مثمن وثمن» 
فأظهرنا مزيته في حق البقاء فجعلنا بقاء العقد مضافا إلى قيام المبيع حتى يظهر فضل 
مزيته على الثمن في حالة البقاء » لما تعذر إظهار مزيته على الثمن في حق الانعقاد. 
فجعلنا قيام البيع حكمًا كله مضافًا إلى المبيع لا إلى الثمن» فإذا هلك المبيع ارتفع 
البيع وإن بقيت الدر اهم والدنانير. 

والدليل على [أن]”'' بقاء البيع مضاف إلى قيام المبيع لا إلى الثمن» أنا أجمعنا 
على أنه لو وجد الثمن زيوفًا حال قيام المبيع فرده واستحق الثمن» فإنه يرجع بمثله 


)١(‏ سقط في م. 

(؟) المحيط البرهاني 5 الفقه النعماني .)١١7/0(‏ 
(6) سقط في م. 

62 في ام : افى.. 

(4) في م: المبيع في حق الثمن. 

(5) سقط في م. 


ا الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


ولا ينفسخ البيع» ولو كان قيام المبيع مضافًا إليه لكان ينفسخ البيع برده» كما في بيع 
العرض بالعرض لو استحق [أحد العرضين]''' أو وجد به عيبا فرده» فإنه يتتقض 
البيع في الثاني» وفي [الثمن لما]”"' بقي البيع على حاله» علمنا أن قيام العقد مضاف 
إلى المبيع» فإذا هلك ارتفع البيع» فلا يرتفع مرة أخرى بالإقالة. 


)١(‏ في م: أحدهما أو. 


الفصل الثامن عشر : في الإقالة/ بيع الثمن بالثمن 8/١‏ 


المسألة الثالثة: في بيع الثمن بالثمن : 

إذا تبايعا درهمًا بدرهم أو دينارًا بدينار أو دراهم بدنانير» وتقايلا بعد هلاك 
[البدلين أو أحد البدلين» صحت الإقالة» وفي بيع العرض بالعرض لو تقايلا]”" 
بعدما هلك البدلان» لا تصح الإقالة . 

والفرق: وهو أن في باب الصرف لو تقايلا قبل هلاك البدلين صحت الإقالة 
وتعلقت الإقالة بمثل الدراهم والدنانير التي قبضها"'' ديئًا في الذمة لا بأعيانهماء 
حتى كان لكل واحد منهما أن يرد مثل ما قبض بعينه» [ولا يلزمه رد ما قبض 
بعينه]”"؛ وهذا لأن الفسخ معتبر”*“ بالعقدء والعقد لا يتعلق بأعيانهما وإن أشير 
إليها عندناء فكذا الإقالة لا تتعلق بأعيانهما وإنما تتعلق بمثلهما دينا في الذمة. 
فإذا”" كانت الإقالة لا تتعلق بأعيانهما لو كانا قائمين» صار هلاكهما كقيامهما 
بخلاف بيع العرض بالعرض؛ [و]'' لأنهما متى كانا قائمين تتعلق الإقالة بأعيانهماء 
فمتى كانا هالكين لم يبق شيء من المعقود عليه» ولا بد لقيام العقد من قيام المعقود 
عليه . 


٠ 


فإن قيل: في باب الصرف لم يبق شيء من المعقود عليه لما هلك البدلان؛ لأن 
كل واحد من البدلين وجب في الذمة» وقد سقط ذلك بالقضاءء فالإقالة”"' لم 
تصادف معقودًا عليه فى 80) ألا تصح الإقالة . 

فالجواب عنه: أن الدين مما لا يسقط بالقضاءء ألا ترى أن البائع إذا حط عن 


)١(‏ سقط في م. 
(6) سقط في م. 
)0( في م: وإذا. 
(5) سقط في م. 
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المشتري بعض [الثمن]''' بعد ما قبض الثمن [صح مع الحط]”" لإسقاط بعض 
الثمن» ولو كان الثمن يسقط بالقضاء كان لا يصح الحط كما لو حصل الحط بعد 
الإبراء» [وإذا كان كذلك]”" فالدين الواجب في الذمة مما لا يسقط بالقضاء إلا أن 
الطالب لا يطالب الغريم بعد القضاء ؛ لأن المطالبة لا تفيد» فإنه لو طالبه الطالب بما 
بقي في ذمته» طالبه الغريم بما وجب له في ذمة الطالب؛ لآن الديون تقضى بأمثالها 
لا بأعيانهاء وإذا كان كذلك”*' هو المعقود عليه وهو الدين قائم في ذمة كل واحد 
منهماء فصحت الإقالة باعتبار ما بقى في ذمتهماء كما صح العقد باعتبار ما يجب في 
دمقينها: 


)0 سقط في م. 
فر سقط في م. 
62 في أ: ا 


الفصل الثامن عشر : فى الإقالة/ إذا كان رأس ال مال عرضًا وهلك العرض ا 


المسألة الرابعة: إذا كان رأس المال عرضًا وهلك العرض» ثم تقايلا السلم 
صحت الإقالة؛ لقيام المسلم [فيه]'''» وكان قيام المسلم مضافًا إلى قيام المسلم 


فيه» وإن كان المسلم فيه ديئاء ورأس المال إذا كان عرضًا كان”' عيئًا حقيقة 

والفرق: أن في بيع العرض بالدراهم المبيع مال حقيقة [و]7" حكمًا؛ لأنه عين 
حقيقة وحكمًا والثمن دين حقيقة وحكمًا أو حكمًا لا حقيقة» فكان للمبيع ضرب 
الاستبدال به قبل القبض» والمبيع ما يكون عيئًاء فكان له حكم العين» ورأس المال 
إن كان عيئًا حقيقة فهو دين حكمّاء حتى لو افترقا قبل قبض رأس المال» بطل 
السلم”*'. وإن”*' كان رأس المال عيئّاء وجعل كأن الافتراق حصل عن دين بدين 


030 005 
ف بأكيه 
(:) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أن من شروط صحة السلم 
تسليم رأس ماله في مجلس العقدء فلو تفرقا قبله بطل العقد. 
واستدلوا على ذلك : 
أولا: بقوله يِِ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 
والتسليف في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله يله هو الإعطاءء فيكون معنى كلامه عليه 
الصلاة والسلام «فليعط»؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن 
يفارق من أسلفهء فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه يكون غير مسلف شيئاء بل واعدًا 
بأن يسلف. قال الرملي: (ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال» أي: تعجيله. 
وأسماء العقود المشتقة من المعانى لا بد من تحقق تلك المعانى فيها) . 
انيا: بأن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالىئ؟ أي: نسيئة 
بنسيئة» وهو منهي عنه بالإجماع . 
انا يداف الجلم اغررا حسمل مساج الجر ذلك توج لتق دوين لحار وهو 
النمن» كي لا يعظم الغرر في الطرفين. ْ 
رابعا: بأن الغاية الشرعية المقصودة في العقود ترتب اثارها عليها بمجرد انعقادهاء فإذا 
تأخر البدلان كان العمد عدم الفائدة للطرفين خلافا لحكمه الأصلي» مقتضاه وغايته » ب 
هنا قال ابن تيمية عن تأخير رأس المال في السلم : فإن ذلك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما 
مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخرء والمقصود من العقود القبضء ٠‏ فهو عقد لم _ 
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يحصل به مقصود أصلاء بل هو التزام بلا فائدة. 

خامسا: إن مطلوب الشارع صلاح ذات البين» وحسم مادة الفساد والفتن. وإذا اشتملت 
المعاملة على شغل الذمتين» توجهت المطالبة من الجهتين» فكان ذلك سببا لكثرة 
الخصوجات: والجاداواضاها قمع الطبر ها تفي إلى دللقة يام شتراط تعجيل قبض رأس 
المال. ولا يخفى أن ا* شتراط قبض رأس مال السلم قبل التفرق عند جمهور الفقهاء إنما 
هو شرط لبقاء العقد على الصحة. وليس شرط صحة؛ لآن السلم ينعقد صحيحا بدون 
قبض رأس المال» ثم يفسد بالافتراق قبل القبض. وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد ولا 
يتقدمه. فيصلح القبض شرطا له. 

وقل جاء في المادة (141) من مسجلة الأحكام العدلية : 0 ل مس0 سيم 
الثمن في مجلس العقد. فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ خ العقد). 

وقد خالئف المالكية في المشهور عندهم جمهور الفقهاء في اذ شتراط تعجيل رأس مال 
السلم فى مجلس العقدء وقالوا: يجوز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط»ء 
اعتبارا للقاعدة الفقهية: «ما قارب الشيء يعطى حكمه). حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير 
اليسير معفوا عنه؛ لأنه في حكم التعجيل» ومن هنا قال القاضي عبد الوهاب البغدادي 
في كتابه (الإشراف) في تعليل جواز ذلك التأخير اليسير : «فأشبه التأخير للتشاغل بالقبض» . 

قال ابن رشد فى «المقدمات الممهدات»: (وأما تأخيره فوق الثللاث بشرطء». فذلك لا 
يجوز باتفاق» كان رأس المال عيئًا أو عرضا. فإن تأخر فوق الثلاث بغير شرط لم يفسخ إن 
كان عرضا. واختلف فيه إن كان عينا: فعلى ما في المدونة من باب السلم يفسد بذلك 
ويفسخ . وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر فوق الثلاث بشرط). 
بقى بعد هذا مسألة مهمة. وهي : : ما لو عجل المسلم بعض رأس المال في المجلس 
وأجل البعض الآخرء فما هو الحكم؟ . اختلف اللشهاء فى ذلك على قوتي 

أحدهما : للحنفية. والشافعية» والحنابلة. وهو أنه يبطل يبطل السلم فيما لم يقبض» ويسقط 
بحصته من المسلم فيهء بعد الى لان سسب ذال ار لعي «وصح في حصة النقد 
لوجود قبض رأس المال بقدره» ولا يشيع الفساد لآنه طارئ» إذ السلم وقع صحيحا في 
الكل وادلعلو نف الكل قبل اواقازات ضح : 

والثاني : للمالكية» وابن أبي ليلى » وهو أنه يبطل يطل السلى فى الصعهه كايا علل المالكية 
قولهم هذا بأنه «متى قبض البعض وأخر البعض فسد؛ لأنه دين بدين». أى: ابتداء دين 
دين : ومستند ابن أبي ليلى أن الأصل عنده في أبواب المعاملات أن العقد إذا ورد 
الفسخ على بعضه انفسخ كله. ولو أراد رب السلم أن يجعل الدين الذي في ذمة المسلم 
إليه رامن مال سلمء فإن ذلك غير جائز عند جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» ومالك» والأوزاعي. والثوري» وغيرهم»ء لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين . 
وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم فذهبا إلى أن الدين الذي في ذمة 
المدين إن كان حالا يجوز جعله رأس مال سلمء وحجتهما على الجواز هو عدم تحقق 
المنهي عنه - وهو بيع الكالئ بالكالئ» أي: الدين المؤخر بالدين المؤخر - على هذه 


و 


المسألة» إذا كان الدين المجعول رأس مال السلم غير مؤجل في ذمة المدين؛ لأنها 


الفصل الثامن عشر: في الإقالة/ إذا كان رأس المال عرضًا وهلك العرض لل 


فاستوياء فصار قيام العقد مضافًا إليهماء كما في بيع العرض بالعرض, لا إلى 


تكون من قبيل بيع الدين المؤخر بالدين المعجل؛ ولوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم 
من قبل المسلم إليه في مجلس العقدء لكونه حالا في ذمته. فكأن المسلم - إذ جعل ما له 
في ذمته معجلا رأس مال السلم - قبضه منه ورده إليه» فصار ديئًا معجلا مقبوضا حكماء 
فارتفع المانع الشرعي؛ ولأن دعوى الإجماع على المنع غير مسلمة. أما إذا كان الدين 
المجعول رأس مال السلم مؤجلا في ذمة المدين فلا خلاف لأحد من الفقهاء لامع 
ذلك شرعاء وأنه من بيع الكالئ بالكالىء المحظورء لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة. أما إذا 
جعل رب السلم ماله الموجود في يد المسلم إليه رأس مال السلمء فهل يصح ذلك. 
وينوب القبض السابق للعقد مناب القبض المستحق في مجلسه. أم لا يصح ذلك 
ويحتاج إلى قبض جديد؟ . 

للفقهاء فى المسألة قولان: 

أحدهما: للحنابلة» وهو أن قبض المسلم إليه السابق للعين المجعولة رأس مال السلم 
ينوب عن القبض المستحق بالعقد» ويقوم مقامه سواء أكانت العين في يده أمانة أم مضمونة» 
ولا يحتاج إلى تجديد القبض . 

والثاني: للحنفية» وهو أنه ينوب القبض السابق لرأس مال السلم عن القبض المستحق 
في مجلس العقدء إذا كانت يد المسلم إليه يد ضمان لا يد أمانة» لأنه إذا كان القبض البديل 
مثله القبض المستحق أو أقوى منه أمكن أن ينوب عنه. أما إذا كان فى يده أمانة- كيد الوكيل 
والوديع والشريك ونحو ذلك - فإن القبض السابق لا يقوم مقامه, ويحتاج إلى تجديد 
القبض في المجلس ليصح عقد السلم 

ينظر : بدائع الصنائع او" فتح القدير والعناية (0/ /ا5؟)2 حاشية ابن 
عابدين .)5١81/(‏ مجمع الضمانات » البغدادي , ص 2)5١7(‏ البحر الرائق (5//ا/ا1). 
تأسيس النظرء لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسيء دار الفكرء 744١ه-‏ 19174م, 
ص (40)» الفروق للقرافي »)794٠/(‏ شرح الخرشي .)75٠١/0(‏ المقدمات 
الممهدات» لابن رشدء ص ».)5١7(‏ مواهب الجليل )2١5/5(‏ وما بعدهاء منح الجليل 
(/ 5 و”/ 7). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »© تكملة المجموع 
للسبكي »223١7/٠١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف »)758١/١(‏ روضة 0 
(/ ")2 الآ م(9/ 45 المهذب ,)5١07/١(‏ مغني المحتاج (50/؟”١٠)‏ فه فتح العزيز 
2)59١94/9(‏ 0 الأخيار »)١47/١(‏ حاشية الرملي على أسنى الم ل 207 
الشرح الكبير على المقنع 2 طرفرة ” شرح منتهى الإرادات (؟/ 775 ”)ل المغني 
0 كشاف القناع ١5‏ 5), إعلام الموقعين (؟4/5). نيل الأوطار (5/ هه ؟) 
وما بعدها. 

0( في م: فإن. 
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في مسائل الاستبراء 
قال محمد - رحمه الله - في «الأصل» : إذا ام شترى جارية وجب على المشتري 


« يستبرئها بحيضة إذا كانت ممن تحيض » حتى لا يجوز له أن يطأها قبل أن تحيض 


4. ٠ 
٠. عحخحصدصةه‎ 
«٠ 


مو 


والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا ة «ألا لا توطأ 
الحبالى من الفىء حتى تضعن حملهن» ولا الحبالى حتى تستبرأ”'؟ بحيضة96" 


010 (أوطاس) هو واد في ديار هوازن: قال القاضي عياض : وهو موضع الحرب بحنين » وبه قال 
ابن إسحاق في السير. ينظر: نيل الأوطار (7557/5). 
00( في م: يستبرتهن . 
69 ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي هريرة والعرباض بن سارية» وعلي 
ابن "انين طالب» ورويفع بن ثابت وأبي أمامة وابن عمر ورجل ثقة. 
حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (7//ا48)» وأبو داود (515/7) كتاب 
النكاح. باب : في وطأ السبايا»ء حديث (/81١5؟),‏ والحاكم )١46/5(‏ كتاب النكاح. 
الب اس م ال 0 
وحديث ابن عباس : اخرجه ابن الجارود» ص (555) كتاب النكاحء الحديث (17/57). 
وأبو يَغلى (5/ "الال 7275). رقم (1541) من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : 
حتى يضعن' . 
كتاب لببوع 100 90 وأبو يعلى 500 رك 0 00 م1 من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني ("/ /751) 
كتاب النكاح. باب: المهر (00) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَكِةِ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى 
تحيض . وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «المجمع) 07/0 وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. وذكره الهيثمي أيضًا بلفظ آخر عنه قال: نهى رسول الله كَللةِ يوم 
حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن أن توطا النساء حتى يضعن ما في بطونهن إن 


الفصل التاسع عشر : في مسائل الاستبراء 1 


والحكمة في ذلك تعرف براءة الرحم وصيانة ماء نفسه عن الخلط» والتحرز من" 
أن يصير ساقيًا ماءه زرع غيره» لكن لا يمكن بناء الحكم على حقيقة هذا المعنى؛ 
لبطونه» فبني الحكم على السبب الظاهرء وهو استحداث ملك الرقبة واليد؛ لأن 
الصيانة إنما تجب عليه حقيقة في تلك الحالة؛ لأن بملك الرقبة يقدر''' على الفعل 


كن حبالى . وقال الهيثمي ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف . 

حديث أبي هريرة: أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 40) من طريق بقية بن الوليد» عن 
إسماعيل ؛ بن عياش 'غن اللحجاج , بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة 

عن النبي كله : االهتهى :لق رقع أوطاسن أن بقع الرجل على عامل ,حت تقنعا: 

وقال الهيثئمي (7/0): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما 
لشو : 

حديث العرباض بن سارية: أخرجه الترمذي )١177/5(‏ كتاب السير» باب: ما جاء فى 
كراهية وطء الحبالى من السبايا )١574(‏ من طريق أبي عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن 
أم حبيبة بنت العرباض بن سارية أن أباها أخبرها: «أن رسول الله يك نهى أن توطأ السبايا 
حتى يضعن ما في بطونهن» ثم قال الترمذي: "غريب». 

حديث رويفع بن ثابت : أخرجه أحمد ».)3١9 .٠١8/5(‏ وأبو داود (؟/ 25160 )51١5‏ 
كتاب النكاح. باب : في وطء السباياء» الحديث ,))5١60/(‏ والترمذي (/ و2 كتاب 
النتكاح» باب: ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» الحديث »)١١7١(‏ وابن 
الجارودء ص )١55(‏ كتاب النكاح. الحديث .)77١(‏ والبيهقي (/ )١١5‏ كتاب 
السيرء باب: المرأة تسب مع زوجها وفي (0 5 كتاب العدد. باب: استبراء من 
ملك الأمة عنه قال: سمعت رسول الله كم يقول يوم حنين : «لا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرتها» بلفظ أبي داود. وقال 
الترمذي: «حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 

وحديث أبي إمامة: رواه الطبراني كما في المجمع (7"”07/5) عنه قال: «نهى 
رسول الله يك يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن». وقال الهيثشمي: ورجاله رجال 
1 
05100 ي كما في المجمع (5/ 707) ولفظه «كل جارية بها حبل 
حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها" . وقال الهيثمي : وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي 
وهو ضعيف. حديث الثقة. أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (”/ ”1/7)» حديث 
(*138) من حديث يحيى بن سعد بن دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن 
رسول الله كَكهِ نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى». وقال الهيثمي في المجمع (14/ 
0 رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه. 

)١(‏ في م: عن. (5) في م: تعذر. 
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شرعًاء وبملك اليد يقدر''' عليه حقيقة» فتعلق الحكم به لهذاء وتعدى الحكم من 
المنصوص عليه - وهي المسبية”'' - إلى المشتراة بهذه العلة» ويستوي على ظاهر 
الرواية أن يكون البائع ممن يطؤها أو لا يطؤها؛ لأن [هذا]*" الحكم بناء على 
استحداث خل الوطء يملك الرقبة واليد. 

وكذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الجارية إذا كانت بكرًا: أنه يجب 
الاستبراء . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله -: [أنها]”* إذا كانت بكرًا وقد أحاط علم 
المشتري أنها لم توطأ لم يجب الاستبراء . 

وفي «المنتقى»: رجل وهب جارية لابنه الصغير ومكثت في ملكه [أربعة 
أشهر]””'. ثم قومها على نفسه واشتراهاء فلا استبراء عليه عند أبي يوسف 
- رحمه الله -. 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: عليه الاستبراء . 

وإن كانت ممن لا تحيض؛ لصغر أو كبر استبرأها بشهر؛ لقيام الشهر في غير 
ذوات الحيض مقام الحيضء [و”'' في ذوات الحيض كما في العدة» كما لا يجوز 
له أن يطأها ولا يقبلها ولا يلمسها بشهوة». ولا ينظر إلى عورتها؛ لآن هذه الأشياء 
دواع إلى الوطء»ء والداعي إلى الشيء يعطى له حكم ذلك الشيء . 

ويشترط في الاستبراء حيضة كاملة بعد استحداث ملك الرقبة واليد» حتى إن 
الحيضة قبل القبض لا يجتزأ بها عن [حيضة الاستبراء إلا في]”' رواية عن أبي 
)١(‏ في م: تعذر. 
(0؟) في م: السبب. 
(0) سقط في م. 
(4:) سقط في م. 
(4) في م: أشهرًا. 
(1) سقط في م. 
(0) في أ: الحيضة إلا. 


الفصل التاسع عشر: في مسائل الاستبراء كل 


يوسف - رحمه الله - لما ذكرنا أن هذا الحكم مبني على استحداث حل الوطء 
بملك الرقبة واليد جميعًا لا على حقيقة تعرف براءة الرحم. 

ولو لطع الحيض لعلة قال أو حيفة وأب يوسف رحمهما له: لا بطؤها حت 
تمضي مدة لو كانت حاملاً ظهر الحمل لثلاثة"'' أشهر 

وقال محمد - رحمه الله -: يعتبر أربعة أشهر وعشرة أيام . ثم رجع وقال: 
شهران وخمسة أيام . 

وقال زفر: سنتان. 

وروى «المعلى» عن أبي يوسف - رحمه الله - في رجل اشترى جارية تحيض 
في السنة مرة واحدة» قال: عليه أن يستبرئها بحيضة. 

قيل [له]("2: قد كنت 7 52506 يستبرئها بثلاثة أشهر» قال: الآن0" أقول 
بخلاف هذاء فسئل”*' عمن اذ ا سستيرتها؟ 

قال: يدعها [من]””*' أول الشهر عشرة أيام . 

ولو ملك جارية حاملاً لا يطؤها حتى تضع حملهاء وبعد ما وضعت حملها لا 
استبراء عليه بالحديث الذي رويناه» ولأن وضع الحمل في حق حصول المقصود. 
وهو تعرف براءة الرحم فوق الحيضةء. وإن وضعت حملها قبل القبض» فعليه 
الاستبراء كما لو حاضت قبل القبض . 

وإذا اشترى جارية لها زوجء [و]'' لم يدخل بهاء فطلقها قبل أن يقبضها 
المشتري» فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة». هكذا ذكر في «الأصل». 

وفي كتاب «الحيل»: أنه لا استبراء على المشتري» فعلى رواية كتاب «الحيل» 
() في م: ثلاثة. 
(؟) سقط في م. 
(9) في م: والان. 
(5) في م: قيل. 
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اعتبر وقت الشراء» ووقت الشراء [هي]''' مشغولة بحق الغير. وعلى رواية الأصل 
اعتبر وقت القبض» وهو الصحيح؛ لأن وقت وجوب الاستبراء على المشتري وقت 
القبض» وهي وقت القبض فارغة عن حق الغير. 

وإن كان الزوج طلقها بعد قبض المشتري» فلا استبراء على المشتري» وهذا هو 
الحيلة لإسقاط الاستبراء أن يزوجها البائع قبل البيع [من رجل]”'': أو يزوجها 
المشتري بعد الشراء قبل القبض» ثم يقبضها المشتري» ثم يطلقها الزوج» فلا يجب 
الاستبراء على المشتري؛ [لأن وقت وجوب الإستبراء وقت القبض» ووقت القبض 
هي مشغولة بحق الزوج فلا يجب عليه الاستبراء]””'» وبعد ما طلقها زوجها 
وصارت فارغة عن حقه لم يوجد السبب» وهو استحداث حل الوطء باستحداث 
ملك الرقبة واليد. 

قال شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: إنما لا يجب الاستبراء على 
المشتري”*' في هذه الصورة إذا كان البائع لا يطؤهاء أما إذا كان البائع يطؤها يجب 
الاستبراء تحررًا عن سقي مائه زرع غيره. 

وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» عن محمد رحمه الله . 

والمذكور ثمة: رجل اشترى جارية لها زوج وقبضهاء ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول””'. فلا استبراء على المشتري إلا أن يكون البائع زوجها بعد وطئه إياها قبل 
أن تحيضء فإني لا أحب لهذا" ' المشتري في هذه الصورة أن يطأها حتى تحيض» 
حتى لا يجتمعا عليها في طهر واحدء وإن لم يكن يجد'"' المشتري حرة فلإسقاط 


)1١(‏ سقط في م. 

(6) في م: رجلا. 
(0) سقط في م. 

(5) زاد في أ: تحررًا. 
60 في م: أن يدخل . 
030( في م: هذا. 
(0) في م: يجب . 


الفصل التاسع عشر: في مسائل الاستبراء وم 


الاستبراء حيلة أخرى» وهو أن يتزوجها المشتري قبل الشراء» ثم يشتريها ويقبضهاء 
فلا يلزمه الاستبراء؛ لأن بالنكاح يثبت له عليها الفراش» فإنما استبرأها وهي في 
فراشه» وقيام الفراش له عليها دليل شرعي على فراغ رحمها من ماء الغير. 

وفي «المنتقى»: رجل تزوج أمةء ثم اشتراهاء قال: أستحسن أن يستبرئهاء رواه 
ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -. 

[وروى]”'' بشر عن أبي يوسف - رحمه الله - عن”"' أبي حنيفة رضي الله عنه 
في هذه الصورة: أنه لا استبراء عليه . وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه الاستبراء . 

وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول: رأيت في كتاب 
الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما لا يجب الاستبراء على المشتري في هذه الصورة 
إن لو تزوجها ووطتها ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكهاء وهي مشغولة بعذرء فأما إذا 
استب رأها”" قبل أن يطأها فلما استبرأها يبطل النكاح» فحال ثبوت”*' ملك اليمين لا 
نكاح» فيجب الاستبراء؛ لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين» 
وكان يقول بحسنه ودقته - رحمه الله -: ولكن عندي فيه شبهة””"' . 

وإذا باع جارية ولم يسلمها إلى المشتري حتى تارك المشتري البيع» فلا استبراء 
على البائع استحسانّاء وإذا ردها بالعيب بعد القبض» [أو تقايلا بعد القبض]'''. 
فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة» فإذا رجعت الآبقة» أو ردت المغصوبة» أو 
فكت المرهونة» أو عجزت المكاتبة» أو انتقضت الإجارة» لم يكن على المولى أن 
يستبرئها [بلا خلاف . 


)1١(‏ سقط في م. 

)١(‏ في م: فى. 

(0) في م: اشتراها. 

62 زاد في م: الملك . 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4)39/0. درر الحكام شرح غرر الأحكام (717/1). 
() سقط في م. 
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وإذا كان الخيار للمشتري فردها بعد القبضء فليس على البائع أن يستبرئها]”" 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهماء فإذا"'' رد القاضي المبيع على البائع 
لفساد” '' البيع» فعليه أن يستبرثها . 

وإذا تزوج جارية وكان الزوج يطؤهاء لم يكن على الزوج استبراء في قول أبي 
حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يستبرئها بحيضة استحسانًا؛ كيلا يؤدي إلى اجتماع 
الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم 
شرعًاء» وهو المقصود من الاستبراء . 

فإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤهاء يستحب له أن يستبرئهاء ثم يبيعها . 

وإذا أراد الرجل أن يزوج أمته من إنسان» وقد كان يطؤهاء بعض مشايخنا قالوا : 
يستحب أن يستبرئها بحيضة» ثم يزوجها كما لو أراد بيعها. 

والصحيح أن هاهنا يجب الاستبراء» وإليه مال الشيخ الإمام شمس الآئمة 
السرخسى - رحمه الله- بخلاف ما إذا أراد أن يبيعها. 

والفرق: [أن]”*؟2 في فصل البيع يجب الاستبراء على المشتري» فيحصل 
المقصود به. فلا معنى للإيجاب على البائع . 

أما في فصل النكاح لا يجب الاستبراء على الزوج ليحصل به معنى الصيانة» 
فمست الحاجة إلى إيجابه على المولى”” . 

وفي «المنتقى»): الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أكره للرجل أن 
0( في م: وإذا. 


الفصل التاسع عشر : فى مسائل الاستبراء عب 


يبيع جارية كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة» وإذا''' كانت لا تحيض أبدَّاء أو كانت 
[آيسة فبشهر]”"'» وإن ارتفع حيضها بعد الوطء فبأربعة أشهر أو خمسة [أشهر]" ". 
وإن جامعها في الحيض فلا يبيعها حتى تطهر من حيضة أخرى . 

وإذا زنت أمة”*' الرجل فليس عليه استبراء في قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال محمد رحمه الله: أحب إلي ألا يطأها حتى يستبرئها بحيضة . 

وروي عن محمد - رحمه الله - رواية أخرى أنه قال: يجب عليه الاستبراء» وإن 
حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها. 

وإذا كان للرجل جارية يطؤها فاشترى أختهاء كان له أن يط" الأولى وليس له 
أن يطأ"'' الثانية» أما له أن يطأ”"' الأولى؛ لأنه لو لم يكن له ذلك إنما لم يكن حتى 
لا يصير جامعًا بين الأختين وإنه حرام» إلا أن المحرم الجمع بين الأختين إما 
نكاحاء أو وطنّاء وأما الجمع [بينهما]”' نكاحًا لقوله تعالى : «إوآن تَجَمَعُوأ بيت 
الحم خَكيّنِ”'' والمراد منه التكاح» وأما وطنًا ع عاد دين لي ارق 


يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين»”' ١‏ وبوطء الأولى بعدما 


)010( في م: : وإنث. 

ف في م: الية فيشهرين : 

ف سقط في م. 

(5) في م: امرأة. 

(4) في م: يطأها . 

(5) في م: يطأها . 

(0) في م: يطأها. 

(6) سقط في م. 

(0) سورة ة النساء آية: 77 . 

)2٠١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7؟/ 755) عن وهب بن منبهء أنه 
سأله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه 
ملعون من جمع بين الأختين. وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن وهب بن منبه. وقال 
الحافظ في التلخيص )771١/7(‏ بعد أن ذكر قبله حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجمع ماءه في رحم أختين : لا أصل له باللفظين وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم 
يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه 
في كتب كثيرة. 


كل الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


اشترى أختها لا يصير جامعًا بينهما نكاحاء وهذا ظاهرء ولا وطنًا وماءً؛ لآن رحم 
المشتراة غير مشغول بمائه حقيقة وهذا ظاهر. ولا حكمًا؛ لأن بنفس الشراء لم يثبت 
له عليها فراش حتى يقام ذلك مقام الشغل . 

الاترق أنها لو جاءت ولد لاقت الشين منه يدون دعوائ» فهو معنى قولنا: إنه 
بوطء الأولى لا يصير جامعًا بين الأختين نكاحًا ووطتئا وماء» وهذا بخلاف ما لو كان 
لأنه لو وطئ الأولى بعدما تزوج أختها يصير جامعًا بينهما ماءً؛ لأن رحم المتزوجة 
يصير مشغولاً بمائه حكمًا؛ لأن النكاح ألحق بالوطء في حق إثبات النسب حكمّاء 
وإذا صار رحم المتزوجة مشغولاً بمائه حكمّاء ولو وطئ الأولى يصير جامعًا بينهما. 

فإن قيل: لو صار رحم المتزوجة مشغولاً بمائه حكمًا بنفس النكاح ينبغي ألا 
يجوز نكاحها حتى لا يصير جامعًا بينهما ماءً . 

قلنا: بنفس النكاح وإن صار جامعًا بينهماء إلا أن ذلك الجمع ليس بحرام. 

بيانه: أن المحرم الجمع مطلتًا"''» ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل فيقتضي 
جمعا من كل وجه إذا كان الآخر مثل الأول؛ لأن الجمع بهما يحصل”'' بالآخرء 
والآخر ههنا ليس مثل الأول؛ لأن الآخر ههنا التكاح». والنكاح وطء حكما لا 
حقيقة ) فبالتكاح يصير رحم المنكوحة مشغولاً بالماء حقيقة وحكمّاء فلم يكن الثاني 
مثل الأول» ولا يحصل به الجمع من كل وجه فلا تتأتى الحرمة» وهذا بخلاف ما لو 
تزوج بالأخت بعدما وطئ الأولى ليس له أن يطأ الأولى؛ لأن هناك بوطء الأولى مرة 
أخرى يتحقق الجمع بينهما ماءً من كل وجه؛ لأن رحم المتزوجة صار مشغولاً بمائه 
حقيقة”'' وحكمّاء فالآخر ههنا الوطء والأول”* النكاح [وفي الوطء ما في 


)١(‏ في م: المطلق. 
(0) في م: حصل. 
فرة زاد في م: وبوطء الأولى مرة أخرى يصير رحم الأولى مشغولة بمائه حقيقة وحكما. 
(:) في أ: فالأول. 


الفصل التاسع عشر : في مسائل الاستبراء م 
النتكاح]”'' وزيادة» فالقدر الذي وجد في الأول وجد في الثاني وزيادة شيء. 
فيحصل الجمع من كل وجه وتتأتى الحرمة» أما ههنا بخلافه. 

وإن لم يكن وطئ واحدة منهما يريد به في مسألة الشراء فله أن يطأ أيتهما يشاء 
ولا يصير جامعًا بين الأختين لا نكاحًا ولا ماءً ولا وطبّاء فكان له أن يطأ أيتهما 
يشاء» فإن كان وطئهما جميعا فقد أساء؛ لأنه ارتكب ما نهي عنه شرعًاء فإنه جمع 
بين الأختين ماءً» والجمع بين الأختين ماءً منهي عنه شرعا ومن ارتكب ما نهي عنه 
شرعا كان مسيئا ولا يقرب واحدة منهما حتى يبيع الأخرى أو يزوجها أو يكاتبها؛ 
لأنه قبل البيع والنكاح والكتابة لو وطئ إحداهما صار جامعًا بينهما ماء مرة أخرى ؛ 
لأن كل واحدة منهما صارت مشغولة [بمائه لما]'"' وطئهاء وما بقى من الشغل منهما 
لا يحل له وطء واحدة منهما؛ كيلا يصير جامعًا بينهماء غير أن الشغل من الوطء”"ا 
أمر باطن لا يوقف عليه حقيقة» فلابد من إقامة سبب ظاهر مقام الشغل» فأقمنا بقاء 
ملك الوطء**' له فيهما على الكمال بعدما وطئها وإنه أمر ظاهر وسبب مؤد إلى 
الشغل مقام الشغل» فما بقي ملك الوطء””' له فيهما على الكمال باق قبل النكاح 
والبيع والكتابة» فبقي الشغل فيهما من حيث الاعتبار» فلو وطئ واحدة منهما يصير 
جامعًا بينهما ماءً وإنه حرام» فلهذا منع من وطء واحدة منهما بعدما وطئها حتى يبيع 
الأخرى أو يزوج أو يكاتب. فإن باع أو زوج أو كاتب إحداهما حل له وطء الباقية؛ 
[لأن بوطء الباقية]''' لا يصير جامعًا بينهما؛ لأن ملك الوطء أقيم مقام الشغل» 
فزوال ملك الوطء يقوم مقام زوال الشغل» وبالنكاح [والوطء]”"' والبيع زال ملك 
)1١(‏ سقط في م. 
(؟) سقط في م. 
() في م: الواطئ. 
(4:) في م: الواطئ. 
(5) في م: الواطئ. 
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الوطءء وبالكتابة كذلك . 

ألا ترى أن المولى لو وطتها غرم عقدهاء وإذا زال الشغل عن الأولى من حيث 
الحكمء يزول ملك الوطء عنهاء لم يصر بوطء الثانية جامعًا بينهما ماءً ولا نكاحاء 
فحل وطء الثانية. 

فلو أن [الزوج]'' طلق المتزوجة أو اشترى المولى الذي باع أو ردت عليه 
بعيب » فلا ينبغي أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج" الأخرى غيره؛ لأنه بعدما 
افيف العادة وا قعرض اقيق له مالف الوظ ع في" وفك ذكونا أن للف [الوطلة ]ا 
فيهما بعد وجود الوطء قائم مقام الشغل حكمًا؛ لكون الشغل باطنّاء وإذا ثبت 
الشغل يعود ملك الوطء في الأخرى» فمتى وطئ الأخرى صار جامعًا بينهما ماءً . 

ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له وطء الأخرى؛ لأن الشغل باق بعد 
الردة لقيام ملك الوطءء. فإن ملك الوطء لا يزول بالردة حتى لو وطئها لا يغرم 
العقرء وإنه قائم مقام الشغل بعد وجود الوطء. وإذا لم يزل الشغل بالردة متى وطئ 
الأخرى يصير جامعًا بينهما ماءً وإنه حرام شرعًا . 

ولو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت جناية» فإنه لا ينبغي 
له أن يقرب الأخرى؛ لأآن ملك الوطء لا يزول عن إحداهما بهذه الأسباب» فإنه لو 
وطئها بعد الجناية وبعد التدبير لا يغرم عقرها أو بعد الرهن ولحوق الدين إن غرم 
العقر لا يغرم عقدا يزول عن ملكه» وإنما يغرم عقرًا يتعلق به حق الغرماء وحق 
المرتهن ويكون ملكا له؛ لأن العقر قائم مقام ما استوفى بالوطء وإنه باق على ملكه 
بعد لحوق الدين والرهن» إلا أنه مشغول بالدين وكذلك بدله. 

بخلاف ما لو كاتب إحداهما؛ لأن ملك الوطء يزول بالكتابة حتى غرم عقرًا 


)١(‏ سقط في م. 
(؟:) سقط في م. 


الفصل التاسع عشر : في مسائل الاستبراء م 
خارجًا عن ملكه فصار كالنكاح والبيع . 

والأختان من الرضاع ومن النسب سواءء لما روي عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"” '' والجمع ب يف الاحفين رةه اليه تكاخا 
وماءً ووطنًا حرام» وكذا يحرم من الرضاع أيضًا. 

وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤهاء فاشترى عمتها أو خالتها أو بنت أختها من 
نسب كان أو رضاع» فهو بمنزلة الأختين؛ لأن الجمع بين الأختين نكاحًا وماءً ووطنًا 
إنما يحرم ''؛ لأنهما ذواتا رحم محرم وهذا المعنى موجود في الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها وبنت أختها لأنهما ذواتا رحم محرم فيحرم الجمع بينهما نكاحًا وماءً 


)١(‏ أخرجه مالك )3501١/7(‏ كتاب الرضاع» باب: رضاعة الصغير» حديث »)١(‏ والبخاري 
0٠١ /5(‏ كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» حديث 
(5565)., ومسلم ١8/0‏ كتاب الرضاعء باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة. حديث .)١555/795(‏ والنسائي (5/ حك ")ل كتاب النكاح. باب : لع 
الفحل . والدارمى (؟/ مهكد 65 )١‏ كتاب النكاح. باب : ما يحرم من الرضاعء وعبد 
الرزاق (0/ كلاة). رقم (؟18865١)).,‏ وأحمد (2/5 )2 وابن الجارود 10/0 )ء, وأبو يعلى 
6ض رقم (:/3737ة) والبيهقي )١694/70(‏ كتاب النكاح. باب: مأ يحرم من نكاح 
0 ل ل ل 0 
ما جاء ذ 57 حديث 2))١80(‏ 0 ) كتاب النكاح » بات 00 

في الرضاع. حديث (09). وعبد الرزاق (0/ /الاغ) رقم ,)١179966(‏ وأحمد (5/ 5» 
6١‏ وأبو داود (؟/ه56ه., 5:ه) كتاب النكاح. باب : : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب» حديث (هه١؟),‏ والترمذي ٠(‏ 60 كثتات الرضاعء باب : ما جاء يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث .»)١١57(‏ وابن ماجه )5777/١(‏ كتاب النكاح. 
0620 رقم ه24 وابن حبان (9٠5؟5‏ -الإحسان)» ومحمد بن نصر في «السنة»)» ص 
(85). رقم ( )0 والبيهقي )١164/0(‏ كتاب النكاح. باب : ما يحرم من نكاح القرابة 
والرضاع. والخطيب في "تاريخ بغداد) 20 من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعًا 
بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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ووطنًا كما حرم بين الأختين. 

وإذا اشترى الرجل الجارية وقبضها وعليها عدة من زوج أو من طلاق أو وفاة يوما 
أو أكثر أو أقل» فليس عليه استبراء بعد انقضاء العدة» وذلك أن الاستبراء لم يجب 
حالة القبض لكونها مشغولة بالعدة حالة القبض» كما لا يجب إذا كانت مشغولة 
بالنتكاح؛ لأنه لا يستفيد ملك الوطءء وإذا لم يجب الاستبراء حالة القبض» لو 
ويه وب بالظلوق انان ]7 لأ'بييي؟ أله بالطلوق امعيددك ولاك الومزم 
تبعَا لملك اليمين إلا باستحداث ملك اليميت]”"؟؛ ولأن الفراغ ثبت بمضي العدة في 


حق حل الأزواج ففي حق المولى أولى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
والصلاة والسلام على معحمد وآله وصحبه ول 0 


)١(‏ سقط في م. 

(؟) سقط في م. 

(9) ثبت في م: علقت هذا الجزء وهو الثاني وما قبله من كتاب الذخيرة» جعله الله ذخيرة 
للجناب العالي عن السادة الموالي صدر الشريعة مؤيد الحقيقة قاضي القضاة شيخ مشايخ 
الإسلام قدوة الأئمة العظام محرر القضايا والأحكام مميز الحلال من الحرام مؤيد شريعة 
سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام» الحاكم العادل الفارق بين الحق والباطل 
مصطفى أفندي بدمشق الشام» مد الله أيام ظله مدى الأيام» ولا زالت الخيرات على يديه 
متتابعة ونجوم سعده آهلة وبالخيرات نابعة بمحمد والبدون تابعة. والسلام. وقد وافق الفراغ 
من تحريرها بقرية داريا الكبرى عشية نهار الأربعاء وليلتها وصاحبها نهار الخميس رابع شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع وتسعين وتسعمائة» وكان ابتداء تحريرها في جمادى 
الأولى سنة ست وتسعين وتسعمائة» ووافق الفراغ منهما في التاريخ المذكور أعلاه على يد 
أضعف العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الكريم الباري: على حيدرء الشهير بابن قاسم. 
العكاري موطنًا والدمشقي مسكنًا . هذا مع كتابة وقائع الناحية المذكورة من كتب الحج 
والسجلات والمواريث والناقلات أسأل الله العظيم حسن الخاتمة بخير منّه وكرمه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 
تاريخ النسخ : /1ه. 


الفصل العشرون: في الاستصناع اق 


الفصل العشرون 

في الاستصناء”' 
يجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه”"'. كالقلنسوة 
والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحسانًاء ولا يجوز 
فيما لم يجر”" التعامل فيه» كالثياب وما أشبههاء والقياس: ألا يجوز الاستصناع 

أصلاء وبه أخذ زفر والشافعي - رحمهما الله-”* . 


)١(‏ الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الكو ا دعا إلى صنعه». ويقال: اصطنع فلان 
بابا» إذا سأل رجلا أن يصنع له باباء كما يقال: اكتتب» أي: أمر أن يكتب له. 
وفي الاصطلاح : هو على ما عرفه بعض الحنفية» عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل» فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اضبتع الى الشىند الفلاني بكذا درهماء 
وقبل الصانع ذلك» انعقد استصناعًا عند الحنفية . 
وقد أجاز الحنفية عقد الاستصناع من باب الاستحسانء» لآن القياس أن هذا العقد لا 
يجوز لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم. وقد نهى النبي يك عن بيع ما 
ليس عند الإنسان. 
ووجه الاستحسان: أن الناس قد تعاملوا في هذا العقد من عهد النبي كَلةِ وحتى الآن من 
غير نكير» والقياس يترك بالإجماع . 
نظن : السيان العري والصحاح وتاج العروس» مادة (صنع)ء بدائع الصتائع 7 / 
/ا361)., المبسوط. للسرخسي (3328/1)). تحفة الفقهاء (؟7/ 07)» مجلة الأحكام 
العدلية» المادة 2 تبيين الحقائق .)١7/:(‏ 
() يرى جمهور الحنفية أن عقد الاستصناع وارد على عين مالية موصوفة في الذمة هي الشيء 
المطلوب صناعته؛ بينما يرى الفريق الآخر من فقهاء الحنفية أن عقد الاستصناع وارد على 
العمل الذي يقوم به الصانع . 
ينظر: البحر الرائق »)١877/5(‏ شرح فتح القدير (/ا/ .)١١65‏ 
(9) في ج: يجب . 
(4) يشترط الحنفية لجواز الاستصناع عدة شروط : 
١‏ - بيان جنس المصنوع . ونوعه» وقدره») وصفته. لأنه لا يكون معلومًا بدونه. 
؟ - أن يكون استصناع السلعة مما يجرى التعامل فيه بين الناس . 
- يشترط أبو حنيفة ألا يكون في الاستصناع أجل» فإن ضرب أجلا صار سلمّاء 
فيشترط فيه شروط السلم . 
ا ومحمد: الأجل ليس بشرطء وهو استصناع على كل حال ضرب فيه 
الأجل أم لا. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تأجيل الثمن كله في عقد الاستصناع» أو 
تقسيطه إلى أقساط معلومة لاحال: سعددة 1 
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حا و ب ع سي وين جر 
عند الإنسان)”'' و«رخص في السلم)”"”'»: وهذا بيع ما ليس عندهء لا على وجه 


ينظر: بدائع الصنائع (0/ 09 . 

ويشترط في المصنوع أن يكون مما جرت عادة الناس باستصناعه». فإن لم تجر العادة 
ضرب فيه الأجل وكان فيما لم تجر العادة باستصناعه واستوفى شروط السلم وذلك عند 
الإمام أبي حنيفة» أما عند صاحبيه فهو سلم إذا لم تجر العادة باستصناعه واستوفى 
شروط السلم. ضرب فيه الأجل أو لم يضرب. أما جمهور الفقهاء فقد أجازوا 
الاستصناع فيما جرت العادة باستصناعه كقطعة أثاث وباب وشباك» أو لم تجر العادة 
باستصناعه كالمعدات الحربية وشبكات الكمبيوتر والأجهزة الطبية المتطورة؛ وذلك 

ينظر: بدائع الصنائع (0/ 7)» حاشية ابن عابدين (0/ 777)» تحفة الفقهاء» للسمرقندي 
فوترتض' 

ونصت مجلة الأحكام العدلية في (المادة 2١‏ على أنه : لا يلزم في الاستصناع دفع 
الثمن حالاء أي : وقت العققد» أي لا يلزم فيه تعجيل الدفع . وقد بين في المادة (/41) 
و ا ل ل ل لل 
وعلى كل فكما يكون ا الي در يكون صحيحا بتأجيل ‏ بعض الثمن» 
أو كلة يجوز أن يكون:«الأجن فيه لشهين) أن أكثر أو أفل ولا يقاس على انك . 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ”477 , 570 007)» والترمذي كتاب البيوع» باب: النهي عن بيعتين في 
بيعة (2)352/0) حديث ,)١771(‏ والنسائي (0/ 2.5946 5595) كتاب البيوع , باب : بيعتين 
فى بيعة » وابن الجارود ص .)5١60(‏ باب : المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره» 
الحديث 2)5٠6٠١(‏ والبيهقي (3537/0) كتاب البيوع , باب : النهي عن بيعتين في بيعة. وأبو 
يعلى )007//٠١(‏ رقم (51154)» وابن حبان ١٠١١9(‏ - موارد)» من حديث أبي هريرة» 

(0) أخرجه أحمد 2)587/١(‏ والبخاري (57947/5) كتاب البيوع» باب: السلم في وزن معلوم. 
الحديث )5١55٠(‏ و(١551١5),‏ ومسلم (2230726555/0)) كتاب المساقاة» باب: السلمء 
الحديث ١5٠١2 /١75590(‏ وأبو داود (6/ اقلا 0 كتاب البيوع والتجارات» باب : ف 
السلف». الحديث (2)5557 والترمذي (5/ 07 0075 كتاب البيوع , باب : ما جاء فى 
السلف في الطعام والتمرء الحديث »)١81١(‏ والنسائي (9/ 740) كتاب البيوع» باب : 
السلف 7 الثمار» وابن ٠‏ ماحه (0/"/) كتاب ا باب : السلف في ميل معلوم . 
و(6١5).‏ 0 )51٠١/0(‏ كتاب ا باب: فى السلف». والدارقطنى (7/ 7) كتاب 
والشافعى ١5١/00‏ رقم (/061)» والبيهقى (5/) كتاب البيوع , باب: جواز السلف 


الفصل العشرون: في الاستصناع 0١‏ 
السلمء فلا يجوز عملاً بظاهر النص». ولأن من جوز الاستصناع فيما للناس فيه 
تعامل إما أن يجوزه إجارة أو بِيعًا أو سلمّاء ولا وجه إلى تجويزه بِيعًا؛ لأنه باع ما 
ليس عنده» ولا وجه إلى تجويزه سلمًا؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم» وإذا لم 
يمكن تجويزه على موافقة هذه العقود كان باطلاً» كالاستصناع في الثياب فهذا على 
وجه القياس . 

وجه الاستحسان: أن القياس وإن كان يأبى جواز الاستصناع من الوجه الذي 
قلتم» إلا أنا تركنا القياس وجوزناه بتعامل الناس» فإن الناس تعاملوا الاستصناع في 
هذه الأشياء من لدن رسول الله يَكِةِ إلى يومنا هذا من غير نكير» ولا رد من الصحابة 
رضي الله عنهم ولا من التابعين رحمهم الله» وتعامل الناس من غير نكير [ولا 
رد]”'' من علماء كل عصر [حجة يترك بها القياس» ويخص بها الآثر. 

ألا ترى أن دخول الحمام بأجر جائز استحسانًا؛ لتعامل الناس من غير نكير من 
علماء كل عصر]”" » وإن كان القياس يأبى جوازه؛ [لأن مدة ما يمكث في الحمام 
وقدر ما يستعمل من الماء مجهول. وكذلك لو قال لسقاء : أعطني شربة ماء بفلس» 
جاز ذلك لتعامل الناس فيه من غير نكير ورد من علماء كل عصرء وإن كان القياس 
يأبى جوازه]”" فكذلك هذا. 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ما رآه المسلمون 
حسئاء فهو عند الله حسن2”*': والمسلمون رأوا الاستصناع حسئًا فيكون حسنًا 


المضمون بالصّفة» وفي (194/5) باب : السلف في الشيء»ء و ل الم 
2 . كلهم عن ابْنٍ ان قال : : «قَدِمَ التي كه المديئة. وَهُمْ يُسلِمُونَ في الثْمَارٍ السدَنَة 
وَالْسَئَيْنِ ‏ فقَالَ: «مَنْ أسلّف في ثَُمَرِء َلِْسْلِتْ في كيل مَعْلُوم : وَوَرْنٍ مَعْلُوم : 9 أجَلٍ 
مَعْلُوم) . 

)010( سقط في ج . 

00 سقط في ج. 

(©) سقط في ج. 

(5) تقدم. 
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بخلاف الاستصناع فيما لا يتعامل الناس فيه نحو الثياب وما أشبه ذلك؛ لأن المجوز 
للاستصناع التعامل» ففيما لا تعامل للناس فيه لا يجوزء فيعمل فيه بالقياس . 

ثم الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا جاز استحسانًا فإنما يجوز معاقدة لا 
مواعدة بدليل أن محمدًا رحمه الله ذكر فيه القياس والاستحسانء» ولو كان مواعدة» 
لحان “فناكا تو يجيي ا 

والدليل عليه : أنه فصل بين ما للناس فيه تعامل» وبين ما لا تعامل للناس فيه» 
ولو كانت مواعدة لجاز في الكل . 

والدليل عليه: أن محمدًا رحمه الله قال في «الكتاب»: إذا فرغ الصانع من 


العمل» وأتى به كان المستصنع بالخيار؛ لأنه''' اشترى ما لم يرهء فقد سماه شراء . 
وكذلك [قال]*'*: إذا قبض الآخر فإنه يملكه» ولو كانت مواعدة لا معاقدة؛ 


لكان لا يصير الآخر ملكا له فدل أنه ينعقد معاقدة لا مواعدة» ثم كيف ينعقد 


معاقدة لا مواعدة؟9) 


)١(‏ في ج: أنه لو. 

(؟) سقط في ج. 

(؟) من شروط الاستصناع: ألا يكون مؤجلاً إلى أجل يصح معه السلم عند أبي حنيفة وهو شهر 
فأكثر؛ وعلى ذلك إذا خلا من الأجل» أو أجل إلى أجل دون الأجل المشترط وهو الشهرء 
فإن العقد يصح ويكون استصناعًا بشرط أن يكون العرف قد جرى به بين الناس والذي جرى 
به العرف بين الناس مثل الخف والطستء والذي لم يجر به العرف بين الناس هو الثوب . 
وإن أجل إلى أجل يقبل في السلم كان العقد سلماء واشترط فيه ما يشترط في السلم من 
شرائط مثل: قبض البدل في المجلسء» وأنه لا خيار لأحد العاقدين إذا سلم الصانع 
المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في العقد. ووجه قول أبي حنيفة : أنه إذا حدد العاقد 
أجلا فقد أتى بمعنى السلم» إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلا - والعبرة في العقود 
لمعانيهاء لا لصور الألفاظ . ولهذا إذا حدد أجل فيما لا يجوز الاستصناع فيه» كأن يستصنع 
حائكا أو خياطا لينسج له. أو يخيط قميصا بغزل نفسه. ينقلب العقد سلما بالاتفاق. أو 
يقال: إن التأجيل للإمهال وتأخير المطالبة» وذلك لا يكون إلا عند لزوم العقد. 
والاستصناع عقد غير لازم» فلا يتفق مع ذكر هذا الأجل» فإن ذكر فيه كان ذكره دليلا على 
أن المراد به عقد سلم فينعقد سلماء وعندئذ يجب أن تتوافر فيه شرائط السلم . وعلى هذا إذا 
ذكر الأجل فيه على سبيل الاستعجال لا على سبيل الإمهال» بأن قال المستصنع للصانع: _ 


الفصل العشرون: في الاستصناع 6 


نقول: ينعقد إجارة ابتداء» ويصير بِيعًا انتهاء متى سلم قبل التسليم بساعة» بدليل 
أنهم قالوا: بأن الصانع إذا مات قبل تسليم العمل بطل الاستصناع ولا يستوفى 
المصنوع من تركته. ولو انعقد بِيعًا ابتداءً وانتهاءً لكان لا يبطل بموته كما في بيع 
العين والسلم . 

وقال محمد رحمه الله: إذا أتى به الصانع» كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشتر 
شيئًا لم يره» ولو”'' انعقد إجارة ابتداء وانتهاء» لم يكن له خيار الرؤية كما في 
الخياط”'' والصباغ» ولو كان ينعقد بِيعًا عند التسليم لا قبله بساعة لم يقبت خيار 


على أن تفرغ من هذا المطلوب غدا أو بعد غد» أو في شهر أو في شهرين على الأكثرء كان 
استصناعًا اتفاقًا بين أصحاب المذهب الحنفي؛ لأن ذلك ليس بتأجيل ولا يمنع المطالبة . أما 
أبو يوسف. ومحمد من الحنفية: ذهبا إلى عدم اشتراط هذا الشرطء يعني أن عقد 
الاستصناع يصلح مع ذكر الأجل» أ : ا اي ل ل للضي امل الخدم 
سلما؟؛ بل يبقى استصناعًا ترجيحا لإعمال اللفظ على حقيقته حقيقته ؟ ولأن العادة جارية يضرب 
الأجل في الاستصناع فيحمل الأجل عند ذكره على الانصييال لأن العقد غير لازم. 
والراجح: هو قول الصاحبين» وذلك لمسايرته لظروف الحياة العملية» فهو الأولى بالاعتبار 
والأخذ. 

ينظر: حاشية ابن عابدين (:/ 2057 فتح القدير» لاسن الهمام (0/ هه؟), بدائع 
الصنائع (0/ ”7)» المبسوط 2)١79/١5(‏ بدائع الصنائع (ه/؟). 

بل ال يل عر سي ا ا بالمستصنع على الصفة 
المشروطة؛ لبوق الك عير لازع فى محقه حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه: إن شاء 
أحذةة وإن شاء تركه. زماي هلين الساهه فهو ثبوت ملك لازم إذا وأة 
المستصنع ورضي به ولا خيار له وهذا جواب ظاهر الرواية. وبعبارة أو ثبوته 
لملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة. وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير 
لازم. 

0 : شرح فتح القدير (ه/ ده ؟), رد المحتار (5/*؟57), بدائع الصنائع (0/ 295 
المبسوط .)١1894/١7(‏ 

ويرى جمهور الحنفية أن عقد الاستصناع عقد جائز» بمعنى أنه لكل من طرفيه (الصانع 
والمستصنع) أو للمستصنع وحده الخيار في فسخه أو إمضائه بعد إتما | النضديمع ورؤية 
المبيع , 4 :سثما ترزئ. المرايق الآخر من فقهاء الحنفية وعلى رأسهم لاما أبو يوسف أن 
عقد الاستصناع حينئذ لازم لكل من طرفيه. بمعنى أنه لا خيار لواحد منهما. ينظر : 
البحر الرائق »)١877/5(‏ شرح فتح القدير (1/ .)١١6‏ 

)١(‏ في ج: وإذا. 
(؟) في أ: الخياطة. 
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الرؤية؛ لأنه يكون مشتريًا ما رآه»ء وخيار الرؤية لا يشبت في المرئي» علمنا أنها تنعقد 
إجارة ابتداء» وإن كان القياس يأباه؛ لأنه إجارة على عمل في ملك الأجير» ثم يصير 
بيعًا انتهاءً قبل التسليم بساعة» وإن كان القياس يأبى أن تصير الإجارة بيعَاء لكن 
تركنا القياس في الكل؛ لمكان التعامل . 

والمعنى في ذلك: أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعًاء فلا بد من 
اعتبارهما جميعًاء واعتبارهما جميعًا في حالة واحدة متعذر؛ لأن بين الإجارة والبيع 
تناف فجوزناها إجارة ابتداء؛ لآن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة» ويمنع 
انعقاد البيع» فاعتبرناها إجارة ابتداء وجعلناها بِيعَا قبل التسليم بساعة؛ توفيرًا على 
الأمرين حظهما كما جعلنا هكذا في الهبة بشرط العوض اعتبرنا تبرعًا في الابتداء 
عمل باللفظ. وبيعًا انتهاء؛ عملا بالمعنى» وكذا هذا. 

ولهذا قلنا: لو مات قبل التسليم» تبطل الإجارة» ومتى سلم كان المستصنع 
بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره» وهذا بخلاف ما لو استأجر وراقًا ليكتب''' له كتابًا 
بحبره» أو صباغًا ليصبغ ثوبه بصبغهء فإنه تنعقد إجارة ابتداء وانتهاء» وإن كان فيه 
تملك العين من المستأجر وهو الحبر والصبغ؛ لأن تملك الحبر والصبغ ممكن من 
غير أن يجعل بيعًا في الانتهاء لاتصال الصبغ بملكهء فإن إيصال الصبغ بملك 
الإنسان سبب لملك الصبغ من غير عقد أصلاًء فإذا أمكننا ملك الصبغ من غير بيع 
لم يضطر إلى أن تجعل بِيعًا للعمل انتهاء» وإنه خلاف القياس» فأما هاهنا تمليك 
العين من المستصنع بيعًا غير ممكن وإن اعتبرناها إجارة ابتداء؛ لأن العمل لا يصير 
ملكا له قبل ملك المحل» فإذا لم [يمكن تمليك العين]”'' منه تنعقد الإجارة تبعًا 
للعمل» احتجنا إلى تمليك العين منه أولاً ولا يمكننا ذلك إلا بالبيع فجعلناه بيعًا 
انتهاء. وجعلناه' '' بِيعًا قبل التسليم بساعة ليثبت له خيار الرؤية» وقد أورد محمد 
)١(‏ في أ: للكتب. 


(0) في أ: تملك تمليك اليقين. 


الفصل العشرون: في الاستصناع 6 
- رحمه الله - الاستصناع في كتاب البيوع . 

فإن قيل: لو كان ينعقد إجارة» لكان الصانع يجبر على العمل» ويجبر المستصنع 
على إعطاء الدراهم كما في سائر الإجارات» ولو أتى الصانع بمصنوع صنعه قبل 
العقدء برئ الصانع عما لزمه بالاستصناع» ولو انعقد إجارة» لا يستحق"'' عليه 
العمل بعد العقد. 

قلنا : الروايات في لزوم الاستصناع وعدم اللزوم مختلفة 

روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله : أن الصانع لا يجبر على العمل بل 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وإذا أتى الصانع بالمصنوع لا يجبر المستصنع على 
القبول؛ بل هو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل . 

وذكر الكرخي - رحمه الله - في كتابه: أن هذا العقد ليس بلازم» ولم ينسب 
هذا القول إلى أحد. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - أولاً: يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية 
عن أصحابنا رحمهم الله ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما 
بل يجبر الصانع على العمل» ويجبر المستصنع على القبول. 

وجه ما وري عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجبر كل واحد منهماء أما الصانع 
فلأنه ضمن العمل فيجبر عليه» وأما [المستصنع]”"'؛ فلأنه لو لم يجبر على القبول 
يتضرر به الصانع ؛ لأنه عسى لا ب بشتريه غيره منه أصلاً» أو لا يشترى بذلك القدر من 
الثمن فيجبر على القبول دفعًا للضرر عن البائع . 

وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - أولاً» وهو رواية عن أصحابنا رحمهم الله : 
أن المستصنع ام شترى شيئًا لم يره» والصانع باع شيئًا لم يره» وللمشتري ما لم يره 
الخيار بالنص لا للبائع . 


000 في المحيط : لاستحق . 
(") المثبت من المحيط البرهاني . 
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وجه ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله -» وهو المذكور في القدوري: لأنه لا 
يجبر كل واحد منهما أما الصانع إنما لم يجبر على العمل» وإن كان ينعقد إجارة؛ 
لأنه لا يمكنه العمل إلا بإتلاف عين» والإجارة تنفسخ بهذا القدرء ألا ترى أن 
المزارع له أن يمتنع من العمل إذا كان البذر من جهته. ورب الأرض كذلك؛ لأنه لا 
يمكنه المضي بهذه الإجارة إلا بإتلاف”'' عين. وكذلك لو استأجر رجلا ليقطع يده 
وقد وقعت فيها أكلة» كان له أن يمتنع. فكذلك هذا. 

ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله؛ لأن الإجارة في 
الآخرة شراء ما لم يره» ومن اشترى ما لم يره كان له أن يفسخ العقد ولا يعطي 
البدل» ولأن جواز الاستصناع بخلاف القياس لأجل الحاجة» والضرورة في الجواز 
لا في اللزومء بقي اللزوم على أصل القياس . 

وعن هذا قلنا: إن للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع؛ لأن العقد 
ليس بلازم» فإذا رآه ورضي به ليس له أن يبيعه؛ لأن الصانع بالإحضار أسقط خياره 
ولزم العقد من جانبه» فإذا رضي به المستصنع يثبت اللزوم في حقه أيضًاء فلا يكون 
للصانع أن يبيع بعده. 

وأما قوله: لو أتى بمصنوع صنعه قبل العقد لم يجبر على العمل» قلنا: المقصود 
من العمل المعمولء فإذا سلم المعمول سقط عنه العمل]”"*.: هذا إذا لم يضرب 
لذلك أجلا . 

فأما إذا ضرب لذلك أجلاً قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يصير سلمّاء ولا 
يبقى استصناهًا حتى يجب تعجيل رأس المال في المجلس» ومتى أتى بالمصنوع 
على الوصف الذي وصفه لا يكون له خيار الرؤية. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: إنه لا يصير سلمًا بل يبقى 


00 سقط في ج. 


الفصل العشرون: في الاستصناع ا 
استصناعًاء وهذا الاستصناع فيما للناس فيه تعامل. وأما ما لا تعامل للناس فيه 
كالاستصناع في الثياب» فإنه ينقلب سلما بضرب الأجل بالإجماع هكذا قالوا. 

وذهبنا [في]''' ذلك إلى أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء» ويصير بِيعًا انتهاء. 
فإذا ضرب فيه الأجل» فاعتبار معنى الإجارة فيه يمنع أن يصير سلمًا؛ لأن الإجارة لا 
تصير سلمًا بضرب الأجل» كما لو قال للخياط : خط هذا الثوب غدًا أو إلى شهر لا 
يصير سلمّاء واعتبار معنى البيع يوجب أن يكون سلمًا؛ لأن المستصنع في حكم 
مبيع عين» ولهذا يثبت للمستصنع خيار الرؤية» وضرب الأجل لا يصح في الأعيان» 
وإنما يصح في الديون» فضرب الأجل اقتضى أن يكون المبيع ديئًا في الذمة. 
والمبيع لا يثبت ديئًا في الذمة إلا سلمّاء فقد اجتمع ما يوجب أن يكون الاستصناع 
سلمًا وما يمنع» وقد أمكن تجويزه استصناعًا من غير أن نجعله سلمّاء فلا نجعله 
سلما”"' وقد استوى الموجب لصيرورته سلمًا مع المانع بخلاف ما [لا]7" تعامل 
للناس فيه؛ لأنه لا يمكن تجويزه استصناعًا فجوزناه سلمًا. 

وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: اجتمع ما يوجب أن يصير الاستصناع 
سلمًا وما يمنع وترجح ما يوجب أن يكون سلما على ما يمنع فجعلناه سلماء وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن اعتبار معنى الإجارة أن يمنع أن يكون سلمًا على ما يمنع فاعتبار معنى 
البيع يوجب أن يكون سلما فقد استويا. 

وهذا اعتبار آخر يوجب أن يصير سلمًا وهو أنا لو جوزناه سلمًا ورجحنا جانب 
البيع» كان في ذلك تجويز هذا العقد على موافقة القياس من وجه؛ لأن المبيع حينئذٍ 
يثبت ديئًا في الذمة وثبوت المبيع في الذمة على موافقة القياس من كل وجه كما في 
السلم» فأما متى صار استصناعًا لم يكن المبيع في الذمة ديئًا ولا عيئّاء وهذا خلاف 
القياس من كل وجهء فصار ما يوجب صيرورته سلمًا شيئان وما يمنع شيء واحدء 
1 المقت »من الميعط: 


(0) فى أ: نغفله. 
2 سقط في ج. 
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فتكون العبرة لما يوجب . 

ثم إذا صار سلمًا لم يجز للمستصنع خيار الرؤية كما في سائر الأحكام لا يثبت 
خيار الرؤية» وإن اشترى ما لم يره. 

فرق بين هذا وبين ما إذا باع العين؛ لأن للمشتري في بيع العين خيار الرؤية وإنما 
كان كذلك. لأن إثبات خيار الرؤية لا يفيد في السلم؛ لأن فائدة خيار الرؤية لا 
ينفسخ إذا''' لم يرد عين ما تناوله العقد؛ لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض بعينه» 
وإنما يتناول مثله ديئًا في الذمة فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه إلى مثله. وإذا لم 
يفد ثمرته وحكمه لا يثبت» وفي بيع العين [يفيد ثمرته]''' وحكمه؛ لأن حكمه 
الفسخ» والبيع ينفسخ متى رده بخيار الرؤية؛ لأنه رد عين ما تناوله العقد فينفسخ 
العقد برده» وإذا أفاد حكمه وثمرته يثبت. والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: فى الاستحقاق وحكمه اح 


الفصل الحادي والعشرون 
في الاستحقاق وحكمه 
استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف السابق على إجازة المستحق» ولا 
يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن 
الخصومة من المستحق. وطلب الحكم من القاضي دليل نقض العقدء فينتقض به 
العقد كما ينتقض بصريح النقض» حتى لا تعمل إجازة المستحق بعد ذلك . 
وعن أبي يوسف رحمه الله : أن أخذ المستحق العين بحكم القاضي دليل النقض 
ل ولا العتد. 
وعن أبي يوسف - رحمه الله - رواية أخرى: أن المستحق إذا قال عند 
الخصومة: أنا أقيم البينة لأجيز”'' العقدء فحكم"" له. لا ينتقض العقد وتعمل 
إجازته» وإن لم يقل ذلك» لا تعمل إجازته. 
وفي ظاهر الرواية: ليس شيء من ذلك دليل النقض؛ أما الخصومة وطلب 
الحكم فلأنهما لإثبات الاستحقاق وإظهاره» والاستحقاق لو كان ثابئًا ظاهرًا يوم 
البيع لا يمنع انعقاد البيع» فظهوره”*' في الانتهاء لا يوجب النقض والفسخ من طريق 
الأولى» والأخذ بحكم القاضي. يحتمل التأويل”' والتلوم»ء ويحتمل النقض 
والفسخ» والعقد جائز بيقين» فلا يثبت النقض بالشك . 
وإذا أجاز المستحق البيع وعمل إجازته» كان الثمن للمستحق ولكن البائع 
يقبضه”'' ويدفعه إلى المستحق . 


)١(‏ فى أ: بعد. 

00( فى أ: لا يجيز. 
)1 فى | سكي 
0( فى أ: بظهوره . 
(5) فى أ: التأمل . 
050 في أ: يقتضيه . 
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وإذا كان المشترى شيئًا واحدًا كالثوب الواحد والعبد الواحد. فاستحق 00 
القبض أو بعذه ) فللمشتري الخيار فى الباقى» إن شاء اكه 000 ين شاء 
تركء فإذا كان المشترى [شيئان]”'' كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استحق 
أحدهماء أو قبض أحدهما فللمشتري الخيار فى الآخر؛ لأن الصفقة تفرقت على 
المشتري قبل التمام» وإن استحق أحدهما بعد القبض» فلا خيار في الآخر وإن 
تفرقت الصفقة عليه؛ لأنها إنما تفرقت بعد التمام. 

وإن كان المشترى مكياد أق :موروناء واستحق بعضه قبل القبض» فللمشتري 
ا ل ل اللي ل ق بعضه بعد القبض فعن 

وروى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله - في الإملاء: رجل اشترى زق سمن أو 
عسل ء أو جرة زيت » أو دهن». أو سلة زعفران» أو جوالقًا من دقيق أو حنطة. ثم 
استحق طائفة منهاء فللمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقى بحسابه من الثمن» وإن شاء 
ترك؛ لأن هذا شيء 5-5 فيكون الحال فيه قبل القبض وبعده سواء . 

00 

ولو كان اشترى زقي”'' سمن أو قوصرتي تمر أو جرتي زيت أو جوالقي”*' حنطة 
أو خابيتي خل واستحق إحداهماء إن كان قبل القبض فله أن يرد البيع كله» وإن كان 
بعد القبض» فليس”'' له أن يرد الأخرى ولا يرجع إلا بحساب ما استحق. وكذلك 
ا 
عشر بيضات» واستحق ل ل ل ا 


)١(‏ في ج: بالحصة. 

(؟) هكذا في أ: والصواب: شيئين 
(0) في أ: زق. 

(5).فى 3 جوالق: 

(5) في أ: فله. 
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أحدهما : أن يبطل من الثمن بقدر العدد. 

والثاني: أنه يبطل بقدر حصة ذلك من الثمن لو قسم الثمن على القيمة» فعلى 
القول الأول: لم يجعلها مختلفة» وعلى القول الثاني جعلها مختلفة . 

وفي المنتقى: رجل اشترى من رجل عبدًا بألف درهم ووهب البائع الثمن 
للمشتري قبل القبض أو بعدهء ثم استحق العبد» فلا سبيل للمشتري على البائع ؛ 
لأن ما وهب البائع [للمشتري]'' ماله» فلا يضمن له مال وماله في يدهء ولو 
أجاز"'' مستحق العبد العقد قبل أن يقضى له بالعبد فإن البيع جائز» والهبة جائزة في 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كانت الهبة قبل قبض الثمن» ويضمن البائع مثله 
لرب العبد. ولا تجوز الهبة بعد القبض فيرد به المشترى ويكون لرب العبد. 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداءء ولو أذن له في الابتداء ببيع عبده فباعه 

اشترى دارًا وبنى فيها بناءًء» ثم استحق رجل”" الدار بالبينة» ونقض بناء 
المشتري» فالمذكور في عامة الكتب أن المشتري يرجع بقيمة البناء على البائع» 
وذكر في شركة الجامع : أن المشتري بالخيار في البناء المنقوض إن شاء أمسكه. ولا 
يرجع على البائع بما لحقه من زيادة غرم؛ لأنه لما اختار النقض فقد أبرأ البائع عن 
الضمان» وإن شاء ترك النتقض على البائع . ورجع عليه بقيمة البناء ا 

وبعض مشايخنا قالوا: إذا اختار المشتري إمساك النقضء فله أن يرجع على 
البائع بما يلحقه من زيادة غرم» وقاسه على ما إذا خرق ثوب إنسان خرقًا فاحشّاء 
كان لصاحب الثوب أن يمسك الثوب ويضمنه النقصان كذا هنا. 


)١(‏ سقط في م. 
(0) في أ: جاز. 


(6) في ١‏ :. الررجل. 
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ولو أن المشتري باع الدار من رجل آخر وبنى فيها المشتري الثاني بناءء ثم 
استحقها رجل من المشتري الثاني» رجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن 
وبقيمة البناء» ويرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن» ولا يرجع عليه بقيمة البناء 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما: يرجع عليه بقيمة البناء . 

وفي المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله - رواية أخرى أنه قال في رجوع 
المشتري الأول على بائعه بقيمة البناء: أنا أقف في هذا حتى أنظر. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: ذكر المعلى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة 
- رضي الله عنه - قال : لا يرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن حتى يؤدى». 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: حتى يقضي عليه وفرق أبو يوسف - رحمه الله - 
بين هذا وبين ما إذا غصب رجل من رجل عبدًا وجنى العبد في يد الغاصب جناية» 
ثم قبضه المغصوب منه» فليس للمغضوب منه أن يرجع على الغاصب بأرش جنايته 
حتى يرجع عليه . 

وفي المنتقى: رجل اشترى دارًا وبنى فيها بناء» ثم استحق نصف الدار شائعًاء رد 
ما بقي من الدارء ورجع بنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور في نصفهاء ولو كان استحق 
نصف الدار بعينه فإن كان البناء في النصف فيه خاصة» رجع بقيمة البناء» وإن كان 
البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن يرد ذلك النصف» ولا يرجع بشيء من قيمة 
البناء . 

وعن محمد - رحمه الله - فيمن اشترى دارًا على أن البائع بالخيار فبنى المشتري 
فيها بناء» ثم أجاز البائع البيع» ثم استحقت الدار قال: لا يرجع على المشتري 
بشيء من قيمة البناء؟ قال: لأنه بنى فيها قبل أن يملكه البائع منه . 

وفي شركة الجامع: اشترى دارًا من رجلين وبنى فيهاء ثم استحق رجل الدار 
ونقض بناء المشتري» ثم حضر أحد البائعين» كان للمشتري الخيار: إن شاء أمسك 
المنقوض» وإن شاء سلم نصف المنقوض إليه ورجع عليه بنصف قيمة البناء؟ لأنه 
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كان مغرورًا من جهته في النصف,. فإن حضر البائع الآخر بعد ذلك» كان للمشتري 
الخيار في النصف الآخرء واختياره أحد الشيئين مع الأول في أحد النصفين لا يكون 
اختيارًا لذلك مع الثاني» فله أن يختاره مرة أخرى . 

وإذا اشترى أرضًا وأحياها - أي: عمرها - فاستحقت من يد المشتري» هل 
يرجع [على]"'' البائع بما أنفق في العمارة؟ فلا رواية في هذه المسألة عن أصحابنا 
رحمهم الله . 

وقد قيل: لا يرجع؛ لأن الإحياء حصل بصرف المنافع إليه» والمنافع عندنا لا 
تتقوم إلا بالعقد. 

قال محمد - رحمه الله -: ويضمن البائع في الأرض المشتراة إذا استحقت 
الغرس والزرع» وضمان الزرع أن ينظر ما بين قيمة الزرع فيضمنه البائع . 

قال هشام - رحمه الله -: وذلك إذا لم يستحصد. 

رجل اشترى دارًا وبنى فيها وغاب» ثم إن البائع باعها من رجل آخر ونقض 
المشتري الآخر بناء الأول وبنى فيها بناءً» ثم جاء الأول واستحقهاء فهذه المسألة 
على وجهين : 

الأول: أن يكون الثاني بناها بآلات هي ملكهء وفي هذا الوجه يضمن المشتري 
الثاني للمشتري الأول حصة البناء من الدار العامرة وبعض البناء الأول للمشتري 
الأول إن كان قائمّاء وإن كان الثاني استهلكه ضمن قيمة ذلك للمشتري الأول» وإن 
بنى بنقض الأول» فالمشتري الثاني يضمن للمشتري الأول حصة البناء من الدار 
العامرة» فللمشتري الأول أن يمسك البناء وليس للمشتري الثاني رفعه؛ لأنه عين 
ملك الأول فإن زاد المشتري الثاني في ذلك زيادة» أعطاه قيمة الزيادة من غير أن 
يعطيه أجرة العامل؛ لأن الزيادة عين مال متقومء فأما العمل فلا يتقوم إلا بالعقد. 
ولم يوجد العقد. 


)غ20 سقط في ج. 
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وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله: رجل اشترى أرضًا بشربها واستحق 
الشرب قبل القبض.» أخذ الأرض بجميع الثمن إن شاءء وكذلك المسيل”'' وإن كان 
قد قبض وأحدث فيها غرسًا أو بناء أو زرعَاء رجع بنقصان الشرب والمسيل . 

قال محمد - رحمه الله -: كل شيء إذا بعته وحده لم يجز البيع فيهء فإذا 
استحق ذلك الشيء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك, وكل 
شيء إذا بعته وحده جاز بيعه وإذا بعته مع غيره» جاز أيضاء كان له حصة من الثمن . 

فإذا ادعى المشتري استحقافًا للعبد المشترى» وأراد أن يرجع على بائعه بالثمن» 
وأنكر البائع البيع منهء فأقام المشتري بينة على البيع قبلت بينته» وكان له الرجوع 
بالثمن على البائع» ولا يشترط حضرة العبد لسماع هذه البينة» وكان للبائع أن يرجع 
على بائعه بالثمن» وإن أنكر هو البيع؛ لأن القاضي لما قضى عليه صار مكذبًا في 
إنكاره فالتحق إنكاره بالعدم . 

وإذا استحق العبد من يد مشتريه بالملك المطلق» وقضى القاضي بالعبد 
للمستحق» وقصر يد المشتري عن العبد» ورجع المشتري على بائعه بالثمن» فأقام 
البائع البينة أن هذا العبد نتج في ملكي من أمتي» وأن القضاء للمستحق وقع باطلاً. 
وليس لك حق الرجوع علي بالثمن» قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق . إليه 


)١(‏ حق المسيل: حق من حقوق الارتفاق كالشرب» فإن كان هذا الحق غير ثابت لأحد فليس له 
أن يلزم صاحب الأرض بهء وإن كان ثابنًا له» فله الانتفاع به ولو جبرًا على المالك» وينبني 
على ذلك أنه: إذا كان لشخص أرض تسقى بواسطة الآلات أو الترع» بدون أن يكون له حق 
من قديم الزمان في تصريف مياه تلك الأرض إلى التي دونهاء فليس له إلزام صاحبها بمرور 
الماء فيها. إذا كان لشخص مسقى ماء جار بحق في أرض شخص آخرء وكان ذلك الحق 
ثابنًا له من قديم الزمان» فليس لصاحب الأرض أن يمنعه من جريان الماء في أرضه؛ لأن 
هذا الحق قد اكتسب من قديم الزمان» والأصل أن القديم يبقى على قدمه ما لم يترتب عليه 
ضرر فاحش. ولو فرض أن شخصًا سقى أرضه فسال الماء منها إلى أرض جاره فأتلف 
زرعهاء فإما أن يكون السقي معتادّاء أو غير معتاد» فإن كان الأول: فلا ضمان عليه لعدم 
تعديه» وإن كان سقيه الأرض غير معتاد» وترتب عليه إتلاف الزرع» ضمن قيمته التي 
يقدرها أهل الخبرة جزاء تعديه. 
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أشنا :فو السير الك 37 الك ريا :ضاحب السناف» 

وكذلك إذا أقام البائع بينة على أن هذا العبد نتج في ملك بائعي من أمته قبلت بينته 
إذا أقامها بحضرة المستحق . 

إن محمدًا - رحمه الله - شرط المستحق بقبول هذه البينة من البائع . 
وبعضص مشايخنا أبوا ذلك» وقالوا: ينبغى ألا بشترط حضرة المستحق. وهكذا 
حكى فتوى شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله'"؟ - 

وبعض مشايخنا قالوا: لا» بل حضرة المستحق شرطء» كما أشار إليه محمد 
- رحمه الله -, 

0 5 48 " 1 : م 3 
وفيل : على [قياس ] قول محمد وابي يو سف الآخر: كل حصره 
ووجه ذلك: أن قضاء القاضي بالعبد للمستحق هاهنا نفذ ظاهرًا لا باطنّاء وانفسخ 
العقد ظاهرًا لا باطنًا عند محمد - رحمه الله - وأبى يوسف الآخرء فكان للمشتري 
أن يأل العيك. هرد المسعحدق »<فهذه البيئة 'تتغتدى إلى المسنتكى». فشترط ختضرتهه 
فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله الآول فقضاء القاضي في العبد 
المستحق نفذ ظاهروًا وباطبًاء وانفسخ العقد ظاهرًا وباطئاء فلا يتمكن المشتري من 
أخذ العبد من المستحق» فهذه البينة لا تتعدى إلى المستحق؛ فلا يشترط حضرته . 
استحق المبيع من يد المشتري الآخر ورجع على بائعه فصالحه بائعه على مال 
قليا,» فلبائعه أن بائعه الثمر' . 

يل» فل يرجع على بائعه بجميع الثمن 

أبرأ المشتري البائع عن الثمن» ثم استحق المبيع من يد المشتري لا يرجع على 


ا له 
ره سقط في ج. 
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بائعه بالثمن؟ لأنه لا ثمن له على بائعه» وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على 
البعض . 

استحق دابة من يد رجل» وقال المستحق عند الدعوى: غابت الدابة مني منذ 
سنة» فقبل أن يقضي القاضي بالدابة للمستحق أخبر المستحق عليه البائع عن القصة. 
فأقام البائع بينة أن الدابة ملكه منذ عشر سنين فقضى القاضي بالدابة للمستحق؛ لأن 
المستحق ما ذكر تاريخ الملك في الدابة» إنما ذكر تاريخ غيبة الدابة» بقي دعواه 
الملك من غير تاريخ» والبائع ذكر تاريخ الملك». ودعواه دعوى المشتري؛ لأن 
المشتري تلقى الملك من جهته» فيقضي كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر 
سنين» غير أن التاريخ لا عبرة له حالة الانفراد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - 
فيشترط اعتبار ذلك التاريخ» وبقي الدعوى في الملك المطلق» فيقضى بالدابة 

إذا استحق العبد من يد المشتري وقضى القاضي بالعبد للمستحق» فأراد المشتري 
أن يرجع على بائعه فادعى البائع أنه نتج عنده» ولم يمكنه إثباته» ورجع المشتري 
عليه بالثمن» وصدقه بائعه في الشراء منه؛ [له]”'' أن يرجع على بائعه» وإن زعم أن 
العبد نتج عندهء فيكون دعوى الشراء'"'' من غيره تناقضًا منه إلا أن التناقض يرتفع 
بتصديق الخصم؛ ولأن القاضي لما قضى عليه بالثمن للمستحق فقد كذبه فيما زعم 
من نتاج العبد عنده» فالتحق دعوى النتاج بالعدم . 

وكذلك لو أنكر بائعه الشراء منهء فأقام هو البينة على الشراء منه رجع عليه 
بالثمن» وإن صار متناقضًا لما زعم أن العبد نتج عنده؛ لأنه صار مكنبًا فيما زعم 
على ما ذكرنا. 

اشترى من رجل دارا وقبضها ثم باعها من غيره ثم اشتراها منه ثانيا ثم استحقت 


)١(‏ سقط ف د 
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من يده حكي عن شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله أن له أن يرجع على البائع 
الأول؛ لأن القضاء بالملك للمستحق أوجب فسخ البياعات» فخرج بيع المشتري 
الأول”'' وشراؤه ثانيا من اثنين» فصار كأنه لم يبع من غيره. 

قد ذكرنا في أول الفصل: أن الروايات اختلفت فيما إذا استحق المبيع من يد 
المشتري» فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه- أن الخصومة من المستحق والآخذ. 
وطلب الحكم من القاضي دليل نقض البيع» فينتفض به البياعات كلها . 

وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أن أخذ مستحق العين بحكم القاضي دليل 
الفسخ فينتقض به البياعات» وفي ظاهر الروايات ليس شيء من ذلك نقضًا للعقد. 
وإنما ينتقض البيع بصريح النقض من المستحق, فإذا نقضه انفسخ البيع الذي كان 
بين مشتري الأجير وبائعه» ويرجع مشتري الأجير على بائعه وبعد ذلك يرجع على 
بائعه إلى البائع الأول» ولا يرجع أحد من الباعة على بائعه قبل أن يرجع عليه» ولا 
يظهر أثر الفسخ فيما بينهم إلا بالرجوع . 

إذا ثبت هذا فنقول: نسمي المشتري الأول زيدّاء والمشترى منه جعفر» فيرجع 
المشتري الأول وهو زيد أولاً على جعفر؛ لأن جعفرا بائعه آخرّاء ثم يرجع جعفر 
على المشتري وهو زيد؛ لأنه اشتراه منه أولآء ثم زيد على البائع الأول» أما بدون 
ذلك لا يرجع زيد على البائع الأول؛ لأن المشتري الأول إذا لم يرجع على جعفر. 
وجعفر لم يرجع عليه لم ينفسخ البيع الذي جرى بين زيد وجعفر» كيف يرجع زيد 
وهو المشتري الأول على البائع؟ . 

قيل: ويجب أن يكون الجواب في الرد بالعيب نظير الجواب في الاستحقاق» 
حتى إن في مسألتنا لو وجد المشتري الأول وهو زيد بالدار عيبًا بعد ما باعها من 
جعفرء واشتراها منه ثانيّاء ردها زيد على جعفرء ثم يردها جعفر على زيد» ثم 
يردها زيد على البائع الأول؛ وهذا لأن حق الرد بالعيب وإن كان ينقطع بالبيع إلا أن 
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القاضي لما ردها على البائع الآخر انفسخ العقد الذي جرى بين المشتري الآخر 
والبائع الآخرء وصار كأن لم يكن» حتى لو كان الرد من المشتري الآخر بغير قضاء 
لا يكون لبائعه أن يرده على البائع . 

وفي شرح الجامع من تعليق في كتاب الوكالة في باب ما يكون وكالة في الطلاق : 
رجل اشترى [من آخر]”' عبدًا وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير ثم اطلع على 
عيب كان عند البائع الآأول» لم يرده على الذي اشتراه منه؟ لأنه غير مفيد؛ لأنه لو 
رده عليه كان للمردود عليه أن يرده عليه ثانيًا؟ لأنه اشتراه منه» فلا يفيد رده على 
البائع الأول؛ لأن [هناك]”'' الملك غير مستفاد من جهته» فعلى قياس هذا ينبغي أن 
يقال في فصل الاستحقاق: إن المشتري الآخر لا يرجع على بائعه على ظاهر 
الرواية؛ لأنه لو رجع بائعه لرجع بائعه عليه أيضًا؛ لأنه اشتراه منه فلا يفيد الرجوع, 
ويجوز أن يكون بين الرد بالعيب وبين الاستحقاق . 

وفرق في بيوع المنتقى: ذكر الحسن بن زياد رحمه الله في كتاب الاختلاف : 
اشترى من آخر عبدًا بدراهم” '' وتقابضا ثم باعه المشتري من بائعه ثم وجد به عيبًا 
قديمًا. 

قال أبو يوسف رحمه الله: له أن يرده على المشتري الأول إذا لم يعلم [به. 

وقال]”*': هو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

وقد ذكرنا مسألة الرد بالعيب قبل هذا. 

[رجل]””*' اشترى من آخر كرمًا اشترى الأرض والنخيل جميعًا وقبضهماء ثم 
استحق العَرَّصَةٌ وحدهاء كان للمشتري أن يرد الأشجار على بائعه» ويرجع عليه 


() المثبت من المحيط . 
5 

إفرة في ج: بدرهم. 

62 في ج: وء والمثبت من المحيط . 
(5) سقط في ج. 


الفصل الحادي والعشرون: فى الاستحقاق وحكمه 184 


ومثله لو اشترى حمارًا مع بردعته» اشترى الحمار والبردعة جميعًا وقبضهماء ثم 
استحق الحمار دون البردعة» ليس للمشتري أن يرد البردعة» ويرجع على البائع 
بجميع الثمن» بل يمسك البردعة بحصتها من الثمن . 

والفرق: أن في فصل الكرم اشترى الأشجار النامية والمثمرة» وبعد استحقاق 
العرّصّة يؤمر المشتري بقلع الأشجار» وبالقلع يخرج عن حد الثمرء ويصير حطبّاء 
وهذا عيب فاحش فيثبت للمشتري حق الردء وهذا المعنى لا يتأتى في فصل 
البردعة؛ لأن باستحقاق الحمار لا تصير البردعة شيئًا آخرء ولا يخرج عن الانتفاع 
الذي اشتراها لأجله فلهذا افترقا. 

أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن» وأدّى المشتري الثمن إلى المحال له 
ثم استحقت الدار من يد المشتري» فالمشتري على البائع يرجع بالثمن؟ 

ذكر في مجموع النوازل عن شيخ الإسلام علي السغدي رحمه الله: أن المشتري 
يرجع على البائع . 

قيل له: وإن لم يظفر المشتري بالبائع هل يرجع على المحتال له؟ قال: لا. 

وفي الجامع أن المشتري بالخيار إن شاء رجع على [القابض» وإن شاء رجع 
عل ]""؟ الام 

فإذا اشترى شيئًا من الوكيل» فاستحق المشترى من يد المشتري فعند الاستحقاق 
يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري دفع الثمن على الوكيل» وإن 
شاء دفع الثمن على الموكل . 

يقال للوكيل: طالب الموكل بالثمن وادفعه إلى المشتري. وتفاوت ما بين 
الصورتين : 

أن في الصورة الأولى: يطالب الوكيل بنقد الثمن من مال نفسه. ولا ينتظر أخذه 


1) الشفا من الحط. 
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من الموكل . 

وفي الصورة الثانية : ينتظر أخذه من الموكل . 

اشترى شاة وقبضهاء واستحقت من يده» ثم وصل إلى المشتري يومًا من الدهر 
لا يؤمر بالتسليم إلى البائع؛ لأنه وإن حصل مقدرًا بالملك للبائع لكن مقتضى الشراء 
وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار لا جرم . 

اشترى''' عبدًا قد أقر أنه ملك فلان البائع ثم وصل المشتري إليه يومّاء يؤمر 
بالتسليم إلى بائعه؛ لأن إقراره بالملك له لم يبطل . 

في قسيمة شيخ الإسلام : اشترى عبدا أقر أنه ملك البائع وتقابضاء ثم استحق من 
[يده]'' بالبينة يرجع على البائع بالثمن» وليس للبائع أن يقول للمشتري: إنك 
أقررت أنه كان ملكي» وأن الثمن صار ملكا لي ومن زعمك أن المستحق غاصب» 
فلا يرجع علي كما لو غصب منك حقيقة؛ لأن المشتري يقول: إنما أقررت لك 
بالثمن بشرط أن أملك المبيع ظاهرًا وباطناء وقد نفذ علي القضاء ظاهرّاء وإذا صار 
العبد ملكا للمستحق ظاهرًا لا يبقى الثمن ملكا لك ظاهرّاء وإن بقي ملكا لك باطنًا 
حتى يستوفي”" قضية العقد الموجب للتساوي بخلاف الغصب؛ لأن الغصب لا 
يزيل ملك المغصوب منه ظاهرّاء كما لا يزيله من حيث الباطن . 

وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله: إذا"* استحق المشترى من يد 
المشتري» وأراد أن يرجع بالثمن» فقال البائع للمشتري: قد علمت أن الشهود 
شهدوا م وأن المبيع لي .2 فقال المشتري : أنا أشهد أن المبيع لكء وأن 


(0) المثبيت من المحيط . 

000( 00 لأنه من أكبر الكبائر؛ والدليل عليه ما روى خريم 
ابن فاتك أن البي 25 قال: «عُدِلت شَهَادَةٌ الزدر ِالإِشْرَاكِ باللّه) قاله ثلاثاء ثم تاد فوله 
تعالى : فَاجمَنبوا ل لكرج 8 الْأَوكن واحتييوا ,أ مرت الزُور»: [سورة الحج : .]١‏ 
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وروى ابن عمر أن النبي كَكِةٍ قال: (شَاهِدٌ الزُورٍ الأول قتماة على كبز مِنَّ 
وعن أبي بكرة قال : قال رسول الله كَكهِ: «ألا أنبتكُم بأكبر الْكبائر؟ 00 
َالَ: الإشْرَاك بالله» وَعْقُوقُ الْوَالَِيْنَء وَكَانَ مُتكنًا فَجَلّسء قَالَ : 1 
الزُورٍا حتى قلنا : ليته سكت . 

ومع هذا التحذير الشديد الذي ورد به القرآن الكريم والسنة النبوية من شهادة الزور؛ 
صيانة لحقوق الناس. فإن الإسلام أيضا قد صان حق الشاهد نفسه؛ فلا يُبادَر إلى 
تكذيبه» واتهامه بشهادة الزور» بل قال الحنفية: إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد 
زورء إلا إذا أقر على نفسهء ولم يذّع سهوًا أو غلطًا. امرض على هذا : بأنة فك ثغا 
شهادة الزور بغير ذلك؛ كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلانًا قتله ثم ظهر زيد حبّاء 
أو برؤية الهلال» فمضى ثلاثون يومّاء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. وإنما لا 
تثبت شهادة الزور بالبينة؛ لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للإثبات دون 
النفي. أما عند الشافعية فتثبت شهادة الزور من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 

الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 

الثالث : أن يشهد بما يُقْطمٌ بكذبه» بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين 
في موضع معين» والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر. وأما إذا شهد بشيء 
أخطأ فيه فلا يكون شاهد زور؛ لأنه لم يقصد الكذب. وإن شهد لرجل بشيءء وشهد 
به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زور؛ لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب 
الآخر؟ فلم يقدح ذلك في عدالته. وإذا كان الإسلام قد صان للشاهد حقه. ومنع من 
اتهامه إلا إذا ظهر ما يؤكد شهادته بالزور من إقرار ونحوه فإن هذا يتطلب من جانب 
آخر وضع عقوبة تحول دون شهادة الزور؛ ومن ثم قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : 
شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملا في الأسواق ليس غير. وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: يوجعه الحاكم ضربًا ويحبسه. وذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه الله تعالى 
أنه يشهر عندهما أيضًا والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي. وقال بهذه الرواية 
مالك» والأوزاعي. وابن أب ليلى:. واستدل أبو يوسف ومحمد لما ذهبا إليه بما روي 
عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء وسخم وجهه. 
ولا يقال: لاست بيدا كور سكيم قاى املههما لأنهما لا يريان التسخيم؛ لأنه 

يحمل التسخيم على أنه كان سياسة. واسعدل أبنو ححشيفة : بأن شريحًا كان يُسَهُرْ ولا 

يضرب » وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسحم وجهه. 
فمجمول على السياشة؟ بدلالة السبلية إلى الأربعين بوالتسحيم» والتشهير منقول عن 
شريح رحمه الله تعالى فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيّاء وإلى قومه إن كان غير 
سوفي » بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول : إن شريحًا يقرئكم السلام. ويقول: «إنا 
وجدنا هذا شاهد زور؛ فاحذروه. ةو الناس منه». وأما الشافعية» فقالوا: إذا ثبت 
أنه شاهد زور عزره الحاكم؛ لما روي عن عمر أنه قال: «شاهد الزور عليه أربعون 
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الشهود شهدوا بزورء فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مع هذا الإقرار. 

قال: لأن المبيع لم يسلم له. فلا يحل للبائع أخذ الثمن» وقد استحق المبيع من 
يد المشتري . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه لله: رجل اه شترى من آخر جارية 
وقبضهاء ثم جاء رجل وادعاهاء وأقر المشتري أنها لهذا المدعي. فإذا أراد 
المشتري أن يرجع على البائع بالثمن» فقال البائع للمشتري: إنما هي للمدعي؛ 
لآأنك وهبتها له فالقول قولهء ولا يرجع المشتري عليه بالثمن . 

استحق حمارًا من يدي رجل ببخارى» وقبض المستحق عليه السجل» ووجد 
بائعه بسمرقند» فقدمه إلى قاضي حضرة سمرقند» وأراد الرجوع عليه بالثمن» وأظهر 
سجل قاضي بخارى» فأقر البائع بالبيع» ولكن أنكر الاستحقاق» وكون السجل 
سجل قاضي بخارى» فأقام المستحق عليه البينة أن هذا سجل قاضي بخارى» لا 
يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل به» ويقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم 
يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى على المستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من 


سوطا» . ولأنه فعل كبيرة لا حد فيها فشرع فيها التعزيرء وتعزيره إلى اجتهاد الحاكم: فإن 
رأى أن يضربه ضربه دون الأربعين؛ لآن التعزير عندهم دون أقل الحدود. وإن كان كبيرًا أو 
فعينا 4 وزاع أن يحبسه فعل؛ لآأن الردع يحصل بهء ويشهر أمره. أي : يعرف الناس 
بحاله . قال الشافعي رحمه الله : فإن كان من قبيلة ففي قبيلته والقبيلة : هم الجماعة من 
آباء متفرقين وإن كان من أهل العلم والحديث» شهره بين أهل العلم والحديث» وإن 
كان من أهل المساجد شهره في المساجد. ٠‏ وتشهيره: : أن يأمر معه الحاكم رجلا : ثقة إلى 
الجماعة الذين يراد تشهيره فيهم». فيقول : العاد داكي إن القاضي فلانًا يقرأ عليكم 
العيادم؟ ويقول لكم: إن هذا شاهد زور فاعرفوه. وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان 

من أهل الصيانة لم يناد عليه؛ لما روي عنه كله أنه قال : «أَقِيلُوا ذوِي الْهَئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ 
ال 0 
جده أن النبي يَكهِ قال: «اذْكُوُوا المَاسِق بما فيه يَغرفه النّاسُ». ولأنه إذا اشتهر أمره 
تجنبه الناس في الإشهاد. وإذا لم يُشْهر ه اغتر النافن: بقااو اتديتدوةه وما ذكره أبو علي 
غير صحيح ؛ لأنه قد خرج بشهادة الزور عن أن يكون من أهل الصيانة . 

ينظر: المبسوط 00 وتبيين الحقائق (5/١55؟).‏ وفتح القدير (/ا/ 0/ا2)5 
وأسنى المطالب (5/ 07)» وشرح البهجة (0/ 5 77)»: والمغني لابن قدامة /١١(‏ 777). 
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هذا البائع وأخرجه من يد المستحق عليه؛ لأن الخط يشبه الخط» ولا يجوز الاعتماد 
على نفس السجل» بل يشترط أن يشهدوا على قضاء القاضي». وعلى قصر يد 
المستحق. فى شهادات المنتقى. 

استحق حمارًا بشهادة شاهدين عدلين عدلهما المشهود عليه» قال: أسأل عن 
الشاهدين إن زكيا رجع المشهود [عليه]''' على البائع بالثمن» فإن لم يزكيا قضى 
على المشهود عليه ولا يرجع هو على البائع بالثمن بمنزلة الإقرار. 

عين في يدي رجل جاء رجل واستحق هذا العين من يد صاحب اليدء وأراد 
صاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن» ورجع ثم قال لابن" البائع: قد كنت 
اشتريت [منك]”" هذه العين بكذاء فأرجع عليك بذلك الثمن» تسمع دعواه الثاني» 
ويرجع عليه بالثمن الذي ذكره أيضًا لجواز أنه اشترى العين من البائع» ثم جاء ابن 
البائع وادعى العين لنفسهء فاشترى منه””*' ثانياء فعند الاستحقاق يثبت له حق 
الرجوع بالثمنين جميعًاء وإن كان الصبي أحد المشتريين؛ لأن”*' الرجوع بالشمن عند 
الاستحقاق يعتمد صورة الشراء» أما لا يعتمد صحة الشراء لا محالة. 

رجل في يديه عبد» ثم استحقه رجل ببينة» وطلب"') من القاضي أن يحلف 
المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق بهء ولا خرج عن ملكه. فقال 
المستحق : قد كنت بعته منذ ملكته وخرج من يدي» لكن اشتريته من ستة أشهر من 
فلان - ذكر اسمه واسم أبيه وجده - وأقام بينة فشهد شهود أنه عبده اشتراه من فلان 
هذل أسلة :فيل 1 ا سشحةا ف .. 


)١(‏ سقط في ج. 
(') في ج: لأن. 
(9) سقط في ج. 
(54) في ج: مشتر. 
(5) في ج: إلا أن. 
(0) في ج: المطلوب. 
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وإن شهدت بينة أن هذا عبده ملكه منذ سنة» فهذا ليس باستحقاق ولا أقضي له 
به» من قبل أنه لم يقر لأحد. 

قوله: (رجل لا أعرفه) بمنزلة ما لم يقر لأحد؛ وكذلك إذا قال: اشتريته من فلان 
التيمي"''» قال: ولا يكون المعرفة في هذا إلا كما يكون في كتاب القاضي إلى 
القاضي . 

وسئل شمس الأئمة الأوزجندي - رحمه الله - عن رجل اشترى من آخر جارية» 
ثم ظهر أنها حرة وقد مات البائع» ولم يترك شيئًا ولا وارث له ولا وصيء غير أن 
بائع الميت حاضر قال: القاضي يجعل للميت وصيًا حتى يرجع المشتري على وصي 
الميت». ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت . 

وسئل عمن اشترى سكنًا في دكان وقف فقال المتولي: ما أذنت له بالسكنى وأمر 
بالرفع» هل للمشتري أن يرجع على البائع؟ قال: إن كان المبيع بشرط القرار» رده 
لفوات الشرط وظهور العيب» وإلا فلا رجوع له على البائع [بوجه ما]"'' لا بالثمن 
وله باللتميان:. 

ذكر في مجموع النوازل: في رجل اشترى من آخر أرضًا وقبضها فجاء مستحق 
واستحقها بالبينة وقضى القاضي بالأرض له» وطلب المشتري من البائع الثمن فرد 
الثمن عليه» ثم ظهر فساد الدعوى وفساد القضاء بفتوى الأئمة» هل للمستحق عليه 
أن يسترد تلك الأرض ويقول : قد ظهر بطلان القضاء؟ قال: لا؛ لأن [المشتري]”" 
لما رجع على البائع بالثمن ورد البائع الثمن عليه» فقد فسخا العقد فيما بينهما 
بالتعاطي فانفسخ العقد من كل وجه وارتفع حكمه فكيف يستردها؟ 

قال: ولو لم يرجع المشتري على البائع بعد ما قضى القاضي بالأرض للمستحق 
وفسخ العقد بينهماء ثم ظهر بطلان قضاء القاضي وبطلان الاستحقاق» كان 
)010( في ج: التميمي . 


00 المكيت من المحيط . 
(9) سقط في ج. 
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للمستحق عليه استرداد الأرض؛ لأنه ظهر بطلان الفسخ بناء على ظهور بطلان 
القضاء بخلاف الفصل الأول. 

هكذا ذكرء ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسف - رحمه الله- أولاً. 

وهو قول محمد - رحمه الله -. 

أما على قول أبي يوسف أخرّاء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله- لا يكون 
للمستحق عليه استرداد الأصل» فالآأصل عندهما: أن قضاء القاضي متى اعتمد سببًا 
صحيحًا من حيث الظاهر» ثم ظهر عدم المسبب من الأصل لا يبطل القضاءء وهي 
مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور. 

رجل وهب لرجل عبدًا أو تصدق به عليه» فاستحق من يد الموهوب له» أو من 
يد المتصدق عليه» كان للواهب أو للمتصدق أن يرجع على بائعه بالثمن» رواه ابن 
سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله -. 

وروى ابن سماعة أيضًا: في رجل اشترى من رجل عبدًا وقبضه ووهبه» ثم إن 
الموهوب له وهبه من رجل آخرء ثم استحق العبد من يد الموهوب له الآخر''. 
كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن» وكأن المشتري للعبد باعه من رجل» ثم 
إن المشتري الآخر وهبه من رجل واستحق من يد الموهوب له. فالمشتري الأول لا 
يرجع على بائعه قبل أن يرجع المشتري الآخر على بائعهء وهو الموهوب لهء فإذا 
رجع عليه» رجع المشتري الأول على بائعه . 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع الكبير: رجل اشترى ثوبًا فقطعه وخاطه 
قميصّاء ثم ادعى رجل أن الثوب لهء وأقام البينة فقضى القاضي له بالقميص» ولا 
يرجع المشتري على البائع بشيء . 

الأصل في جنس هذه المسائل: أن الاستحقاق متى وقع على ملك البائع رجع 
المشتري على البائع بالثمن؛ وهذا لأنه متى وقع الاستحقاق على ملك البائع لم 


)١(‏ زاد في ج: وهبه من رجل آخر. 


25,. الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


يسلم المبيع للمشتري جهة البائع بالبيع فلا يسلم الثمن للبائع ؛ إذ البيع عقد معاوضة 
يقتضي السلامة» ومتى وقع الاستحقاق على حدوث الملك للمشتري» فالبيع يسلم 
للمشتري من جهة البائع» وإنما زال بسبب حدث من جهة المشتري فلا يمنع سلامة 
الثمن للبائع» وإنما يعرف وقوع الاستحقاق على حدوث الملك للمشتري إذا حدث 
في العين ما يمنع الاستحقاق من الأصل . 

فإذا عرفت هذا الأصل فنقول في هذه المسألة: الاستحقاق وقع على حدوث 
الملك للمشتري» لا على الملك من الأصل ؛ إذ لو كان الثوب للمستحق من الأصل 
لصار للذي خاطه». فإن من غصب ثوب إنسان وخاطه قميصًا ينقطع حق الملك. 
ويصير القميص للغاصب عن ضرورة استحقاق القميص أن يكون بملك حدث على 
ملك المشتري» وبهذا لا يتبين أن المبيع لم يسلم للمشتري من جهة البائع . 

وكذلك لو اشترى حنطة وطحنهاء ثم جاء رجل وأقام البينة أن الدقيق له» يقضي 
القاضي بالدقيق للمستحق» ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع ؛ لأن الاستحقاق 
وقع على حدوث الملك للمشتري لما قلناء فقد سوى بين الخياطة والطحن وهاهناء 
افترقا في حق صحة الزيادة» وإنما كان كذلك باعتبار أن المانع من صحة الزيادة 
هلاك المبيع» وبالطحن يهلك المبيع وهي الحنطة» أما بالخياطة لا يهلك المبيع ؛ 
لآن المبيع هو الثوب وبعد الخياطة الثوب باق» أما المانع من الرجوع على البائع 
بالثمن حدوث معنى الاستحقاق من الأصل بالخياطة مع الطحن يستويان في حق هذا 
المغ .: 

وكذلك لو أن رجلا غصب من رجل ثوبًا فقطعه وخاطه قميصّاء ثم جاء رجل 
وأقام البينة أن القميص له» وأخذ القميص من الغاصب لا يبطل الضمان الأول؛ لأن 
الملك لم يستحق من الأصل» بل الاستحقاق مقصور على صاحب اليد لما قلنا في 
المسألة الأولى» فبقي ملك المغصوب منه في الثوب غير مستحق وقد امتنع رده على 
المغصوب منه بسبب الاستحقاق فيجب عليه قيمة الثوب. وكذلك الجواب في 
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الحنطة يطحنها. 

ولو أن رجلا اشترى شاة فذبحها وسلخهاء وأقام رجل البينة أن الجلد واللحم 
والأطراف والرأس له وأخذ ذلك كلهء كان للمشتري الأول أن يرجع على بائعه 
بالثمن؛ لأن الاستحقاق ورد على الملك المطلق» ولم يوجد هاهنا ما يمنع من 
الأصل ؛ لأن حق الملك ينقطع عن اليمين لهذه الأشياء» فوجب القضاء بالملك من 
الأصل» فتبين أن الاستحقاق على ملك البائع» ولو كان هذا في الغصب لبطل حق 
المغصوب منه عن الضمان لما ذكرنا؛ لأن هذه الأشياء لا تقطع حق الملك عن 
العين لما ذكرناء فورود الاستحقاق على ملك المغصوب منه فوجب بطلان حقه عن 
الضمان. 

وكذلك لو اشترى ثوبًا فقطعه ولم يخطه. ثم استحق رجل الثوب المقطوع 
بالبيئة» فإن المشتري يرجع بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق ورد على الملك 
المطلق ولم يوجد هاهنا ما يمنع القضاء بالملك من الأصل؛ لأن مجرد القطع لا 
يقطع ملك المستحق. ولو كان هذا في الغصب بأن غصب رجل ثوبًا فقطعه ولم 
يخطه» ثم استحقه رجل بالبينة يببطل حق الأول عن الضمان؛ إذ الملك صار مستحمًا 
من الأصل . 

ولق أن :راد غصب من رجل لحمًا فشواهء وأقام رجل البينة أن هذا اللحم 
المشوي له. فقضى به له» رجع المغصوب منه على الغاصب بقيمة اللحم؛ لأن 
الاستحقاق لم يثبت من الأصل؛ إذ لو جعل هذا استحقافًا له من الأصل. لصار 
الغاصب مالكا له بالشيء» فمن ضرورة الاستحقاق بهذه البينة أن يجعل الاستحقاق 
مقصورًا على الحال» ويجعل كأن المغصوب منه كان مالكاء ثم الغاصب يملك عليه 
بالشيء ثم المستحق يملك عليه بوجه من الوجوه. ثم أوجب في اللحم هاهنا 
القيمة» فهذا دليل على أن اللحم مضمون بالقيمة لا بالمثل . 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» قال بعضهم: هو مضمون بالمثل» وتأويل هذه 
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المسألة على قوله: إذا لم يوجد مثله» ولو كان هذا في الشراء بأن اشترى لحمًا 
فشواهء ثم أقام رجل البينة أنه له وقضي به لهء لم يرجع على البائع بالثمن؛ لآأن 
الاستحقاق مقصور على المشتري لما قلنا. 

لو أقام المستحق البينة في هذا كله أن هذا اللحم قبل أن يشويه المشتري» وذلك 
الثوب قبل أن يقطعه المشتري» وتلك الحنطة قبل أن يطحنها المشتري» كان 
للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن» ولو كان هذا في الغصب بطل حق الأول عن 
الضمان؛ لأن الاستحقاق هاهنا ثبت من الأصل» وتبين أن المشتري والغاصب كان 
غاصبًا بهذه الأشياء من المستحق وكان ضامئًا للمستحق . 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل شاة وذبحها وسلخها فأقام الرجل البينة أن اللحم 
لهء وأقام آخر بينة أن الجلد لهء وأقام آخر بيئنة أن الرأس والأطراف له وقضى 
القاضي بذلك» ودفع إلى كل أحد ما استحقه ببينته» لم يرجع المشتري على البائع 
بشيء؛ لأن هذا الاستحقاق مقصور على المشتري؛ لأن تملك هذه الأشياء على 
الافتراق لا يتصور إلا بعد الذبح؛ إذ لا يجوز أن يستحق كل واحد منهم جزءًا من 
الشاة وهي حية» وإنما يجوز ذلك بعد الذبح» فكان الاستحقاق مقصورًا على 
المشتري» ألا ترى أن المدعي لو أقام البينة على شيء من هذه الجملة أنه له وأقام 
الذي في يديه بينة على مثله أن صاحبه أولى؛ لأن ذا اليد أسبقهما تاريخًا؛ لأنه يثبت 
الملك لنفسه من الأصل والخارج يثبت لنفسه ملكا بعد الذبح» وهذا بخلاف ما إذا 
كان المدعي لهذه الجملة رجل واحد؛ لأن ذلك يصلح استحقاقًا من الأصل؛ لأن 
الواحد يجوز أن يستحق هذه الجملة من الشاة والشاة حية» ألا ترى [أن]”'' المدعي 
لو أقام البينة على ذلك وذو اليد أقام البينة على مثله أن المدعي أولى . 

وكذلك على هذا لو أن رجلا اشترى ثوباء فقطعه قميصًا ولم يخطه» فأقام رجل 
البينة أن الكمين لهء وأقام الآخر البينة أن الدخاريص له وقضى القاضي لهماء لا 


. لمحيط‎ ١ ا لمثبت من‎ )1١( 
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يرجع المشتري على البائع بالثمن» وإنما لا يرجع لما قلنا. 

وفي مجموع النوازل: باع من آخر حمارًا على أنه غارقي يريد به ألا يرجع عليه 
عند الاستحقاق قال: للمشتري أن يرجع على البائع عند الاستحقاق؛ لأن الرجوع 
حق ثابت شرعًا في البيع الجائز والفاسد. 

وقيل: يجب أن يكون البيع بهذا الشرط فاسدًا؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد 
ولأحد المتعاقدين فيه منفعة» فيكون للمشتري أن يسترد الثمن» ويكون للبائع أن 
نسترد المبيع بحكم فساد العقدل. 

استحقت جارية اسمها دكير وفي السجل كتب اسمها دلير» فأراد المشتري 
الرجوع على البائع بالثمن فقال البائع : الجارية التي بعتها منك اسمها بتعشه والتي 
ورد الاستحقاق عليها اسمها دكير» فليس للمشتري أن يرجع على البائع إلا إذا أقام 
المشتري البينة على أن الجارية التي اشتريتها منك اسمها دكير» وقد ورد الاستحقاق 
عليها؛ فحينئدٍ يرجع عليه بالثمن . 

وكذلك إذا أقام المشتري البينة من الابتداء أن الجارية التي اشتريتها منك ورد 
عليها الاستحقاق ولي الرجوع عليك بالثمن» وقبلت بينته وإن لم يسم المشتري 
الجارية . 

اشترى من آخر جارية قيمتها ثلاثون وهي بكرء فازدادت ثم استحقت وقيمتها يوم 
الاستحقاق خمسون» وقد أزال المشتري بكارتهاء فإنه يضمن نقصان البكارة 
للمستحق؛ فينظر إلى قيمتها بسبب إزالة البكارة فيجب على المشتري ذلك القدر. 
ولا يرجع المشتري على البائع بما ضمن من نقصان البكارة للمستحق . 

اشترى من آخر قراطيس بثمن معلوم وأعطى المشتري حمارًا معيئًا في ثمن 
القراطيس بسبعين» قيمته أربعون» فعند استحقاق القراطيس يرجع المشتري على 
البائع بسبعين» هكذا ذكر في مجموع النوازل. 

وفي كتاب شرح الطحاوي في الرجل يبيع ما يسوي ألف درهم بألفي درهمء 
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وينقده من الثمن ألمًا إلا عشرة ثم يبيع من البائع بألف وعشرة عرضًا يساوي عشرة» 
قال : الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهي الف :وغتر : ذهبا يساوي عشرة 
حتى إن المبيع لو استحق من يد المشتري يرجع على البائع بمثل ما أعطاهء إلا أن 
الصرف يبطل بالاستحقاق . 

ولو كان باع ببقية الثمن عرضا من العروض يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع 
على البائع بألفي درهم وفيه مضرة للبائع» وإنه يؤيد ما ذكر في مجموع النوازل. 

وفي فتاوى الصغرى: لو استأجر من آخر دابة إلى سمرقند» فجاء آخر وادعى 
عليه الدابة» ولم يصدقه أنه مستأجرء واستحقها عليه» لا يكون للآخر أن يرجع على 
بائعه؛ لأن ذلك الاستحقاق ظلم محضض؛ لأنه لم يقع على خصم . 

قال هشام: قلت لمحمد - رحمه الله- رجل ا* شترى أمة ليست بحاضرة فقبضها 
ولم يقر بالرق» وباعها من رجل آخر ولم يقر بالرق وباعها من آخرء ولم يقر بالرق 
أيضاء وقبضها المشتري الآخر ثم ادعت أنها حرة. قال: يعتقها القاضي» ويرد 
بعضهم الثمن على البعض . 

فإن قال المشتري الأول: قد كانت أقرت بالرق» وليس له على ذلك بينة» ولم 
يقر المشتري الثاني بذلك. قال: أرد المشتري الثاني بالثمن على المشتري الأول» 
ولا أرد المشتري الآول على بائعه؛؟ لآن المشتري اه سا وياد 

وفي الفناوى: رجل اشترى جارية؛ وباعها حتى تداولتها الأيدي, ثم ادعت”١‏ 
الجارية في يد المشتري الآخر أنها حرة الآصل وردها صاحبها على بائعها بقولهاء 
وقبل بائعها منه وردها هو أيضًا على بائعه» وقبل منهء وأراد أن يرد على بائعه. 
فليس لبائعه ألا يقبلها منه إن لم تكن انقادت للبيع فتثبت الحرية بقولها في حق 
الكل» فإن كانت انقادت للبيع بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة» فللبائع 
الأول ألا يقبلها؛ لآنه لما انقادت للبيع قد أقرت بالرق فدعوى حرية الأصل منها بعد 


)١(‏ في أ: ادعى. 


الفصل الحادي والعشرون : فى الاستحقاق وحكمه ١‏ 


ذلك دعوى العتق العارض» والعتق العارض لا يثبت بمجرد قولهاء وكان للأول ألا 
يقبلها كما لو ادعت العتق العارض . 

قال هشام : وسألت محمدًا - رحمه الله - عن غلام لم يبلغ الحلم باعه إنسان» 
وأقر بأنه مملوك له وهو يعبر عن نفسه» ثم استحق بالحرية وغاب البائع» ولا يدري 
أين هوء هل يرجع المشتري على الغلام بالغرور؟ قال: لا. قلت: والرجل الذي 
اشترى عبدًا أقر على نفسه بالرق وغاب البائع» وقبض المشتري العبد ولم ينقد 
الثمن» وأعتق القاضي العبد؛ لأنه كان حر الأصل» هل يشهد القاضي ببراءة 
المشتري عن الثمن والبائع غائب قال: نعم. والله أعلم . 
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نوع آخر: مسائل الاستحقاق من خلال جنس ما تقدم : 

قال محمد - رحمه الله - فى كتاب الدعوى: رجل اشترى من آخر أمة شراء 
جائرًا أو فاسدًا ا دك واستولدهاء ثم استحقها رجل ببينة أقامها. 
قضى القاضي بالجارية وأولادها للمستحق؛ لأن الأولاد فرع [ملكه]"'" إلا إذا ثبت 
غرور المستولدء ولابد لذلك من البينة على الشراء أو الهبة أو ما أشبه ذلك» فإذا 
أقام المستولد بينة على ذلك يثبت غروره؛ لأنه وطئها على حسبان أنها ملكه وهذا 
هو حد الغرورء. وولد المغرور حر بالقيمة فيقضي القاضي حيئئظٍ للمستحق بالجارية 
وبقيمة الولد» ويقضي بعقر الجارية أيضّاء ولا يرجع المستولد على مملكها بالعقر 
بائعٌا كان أو واهبّاء ويرجع بقيمة الأولاد عليه إن كان بائعًاء ولا يرجع عليه إن كان 
واهبا . 

والفرق: أن البائع بالبيع ضمن سلامة الجارية للمشتري؛ لأن المشتري ضمن له 
سلامة الثمن» وهذا عقد مجازاة ومقابلة» ولأجل [ذلك ثبت له حق الرد بالعيب» 
وضمان]”'' سلامة الجارية يكون ضمان سلامة الزوائد بطريق التبعية ولم تسلم 
الزيادة للمشتري لما ضمن قيمتها للمستحق» فيرجع على البائع بذلك بحكم 
الضمان» فأما الواهب لم يضمن سلامة [الموهوب]”" للموهوب له ليصير ضامنًا 
سلامة الزوائد بطريق التبعية؛ لأن ضمان سلامة المبيع من البائع بمقابلة ضمان 
سلامة البدل ولا بدل في الهبة» ومجرد الغرور لا يثبت حق الرجوع ما لم يوجد 
ضمان السلامة إما نصا أو في ضمن”*' عقد المعاوضة» حتى لو كان الواهمب ضمن 
سلامة الموهوب للموهوب له نضا يقول: بأنه يرجع على الواهب بقيمة الولد» فإن 
كان المشتري باع الأمة من رجل آخر واستولدها المشتري الثاني» ثم استحقها رجل 
آخرء وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من المشتري الثاني» رجع المشتري الثاني على 


)1١(‏ سقط في ج. 
(0) سقط في ج. 
(9) سقط في ج. 
62 في ج: ضمان. 


الفصل الحادي والعشرون: فى الاستحقاق وحكمه ويك 


المشتري الآول بقيمة الأولاد. والمشتري الأول هل يرجع على بائعه بقيمة الأولاد؟ 
على قول أبي حنيفة: لا يرجع. وعلى قولهما: يرجع . 

حجتهما : أن البائع الأول ضمن للمشتري [الأول]''' سلامة الأولاد ولم يسلم له 
الأولاد حين أخذ منه قيمة الأولاد. 

والدليل عليه أن المشتري الأول في هذه الصورة يرجع على بائعه بالثمن. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة أولاده 
لا سلامة أولاد المشترى منهء وهذا لأن ضمان السلامة في ضمان"' البيع» فإنما 
يثبت ضمان [سلامة]”" أولاد المشتري الثاني [في ضمان البيع [الثاني]”*' والبيع 
الثاني مقصور على البائع الثاني؛ لأنه حصل باختياره» فما وجد من ضمان السلامة 
في ضمانه””' يكون مقصورًا على البائع الثاني أيضّا؛ٍ ألا ترى أن ضمان تسليم المبيع 
إلى المشتري الثاني لما وجب بالبيع الثاني» [والبيع الثاني]''2 مقصورًا على البائع 
الثاني وجب التسليم على البائع الثاني لا على البائع الأول بخلاف الرجوع بالثمن؛ 
لآن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة ما باع منه» ولم يسلم له ذلك لما رجع 
المقتري:الثاتى .على المشعري الأول بالتمن: 

وروى إبراهيم عن محمد - رحمه الله -: فيمن اشترى جارية ووهبها لرجل 
وسلمها إليه» ثم إن الواهب اشتراها من الموهوب له واستولدها واستحقها مستحق. 
رجع على البائع وهو الموهوب له بقيمة الولد؛ لأنه مغرور. 

وفي المنتقى: رجل وطئ جارية ابنه» فولدت له.» فضمن قيمتها لابنه» ثم ولدت 


. المثبت من المحيط‎ )١( 
في ج: ضمن.‎ )0( 
. المثبت من المحيط‎ )9( 
. المثبت من المحيط‎ ):5( 
. في ج: ضمنه‎ )5( 
. المثبت من المحيط‎ )5( 
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له ولدًا آخرء ثم استحقها رجل فقضى بها [له]''' وبعقرها يرجع على الابن بالقيمة 
التي ضمن له وبقيمة الولد. 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا خلاف جواب «الأصل». وذكر بعد هذا 
مسائل : 

رجل وطئ جارية ابنه وعلقت منه» فادعى الولد حتى ثبت النسب منه» وغرم 
قيمة الجارية للابن» ثم ولدت بعد ذلك أولادَاء ثم استحقها رجل وأخذ عقرها 
وقيمة الولد» فعلى قول محمد - رحمه الله - لا يرجع الأب على ابنه بشيء من 
قيمة الأولاد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجع عليه بقيمة كل ولد ولدته بعد الولد الأول. 

وفيه أيضًا: جارية بين رجلين» اشترياها من رجل فاستولدها أحدهما وضمن 
لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء ثم استولدها ثانيّاء ثم استحقها مستحق» 
وقضى القاضي له بالجارية وبقيمة الولدين وبالعقر على المستولد؛ فإن المستولد 
يرجع على الشريك بما ضمن [له]”"'» ثم يرجعان بالثمن على البائع»ء ويرجع 
المستولد على البائع بنصف قيمة [الولد في]”'' حصته من المشتري» ولا يرجع عليه 
بالنصف الباقي؛ لأنه حصة شريكه لم يشترها منه ولا من الشريك . 

فالواة ولق أن برد غصب أمة فأبقت منهء فضمن قيمتهاء ثم وجدها 
واستولدهاء ثم استحقها مستحق وأخذها وعقرها وقيمة ولدها بقضاء القاضي. 
فالغاصب يرجع على المغصوب منه بالقيمة التي دفعها إليه وبقيمة الولد. 

روى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله -: في رجل اشترى أمة وأعتقهاء. ثم 
تزوجها فجاءت بولد» ثم استحقها رجل» قال: هو مغرورء ويرجع بقيمة الولد. 
وقال محمد - رحمه الله -: هو ليس بمغرورء ولا يرجع بقيمة الولد. والله أعلم. 
)1١(‏ سقط في ج. 
095 :اكيت من الفضيط: 
(9) في ج: الولدين. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم و 
الفصا الثاني وا لعشم ون 
في السا 000 


)١(‏ السلم - في اللغة - هو السلف. ومنه يقال: أسلم في كذاء وكذاء أي: أسلف فيه. وقال 
الشافعي - رحمه الله-: «السلم : السلف». وقال الماوردي: «أما السلف والسلم فهما 
عبارتان عن معنى واحد؛ فالسلف لغة عراقية. والسلم لغة حجازية». 

وعرفه ابن عابدين بأنه «شراء آجل بعاجل». 

وعرف بعض فقهاء المالكية السلم بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر الثمن لأجل . 

وعرفه ابن قدامة بأنه: «عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في 
المجلس» . 

ينظر: القاموس المحيط مادة (س ل م)». وأدب الكاتب» لابن قتيبة» ص(2559 
5» وإصلاح المنطق, لابن السكيت». ص«(09)» وغريب القرآن. لأبي بكر 
السجستاني» تحقيق: محمد أديب عبد الواحدء دار قتيبة» 5١5١ه‏ - 1440م, 
ص(3551). ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 24275١7‏ وملتقى الأبحر 
(23337/1». والشرح الكبير :»)١1977/7(‏ ومواهب الجليل (5/ :»25١5‏ وأسهل المدارك 
اي والأم» للشافعي (65/ 45). والحاوي». للماوردي 2281/0 والمغني. 
لابن قدامة» ص (؟7١7).‏ 

وثبتت مشروعية السلم بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» على النحو الآتي : 

أولا الكتاب: احتجوا ل ساس د 

4 قول الله تعالى : ييه لذب ءَامَنُوأ ذا تَدَِيدمٌ بيديْنِ إل أجل مسح 5 ا‎ - ١ 

وجه الدلالة: تدل هذه الآية الكزيم على اتروع الحم انتريد 

أحدها : : ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : «أشهد أن الله أحل السلم 
المؤجل وأنزل فيه أطول آية. . .2 ثم تلا هذه الآية. 

الوجه الثاني : أن لفظ الآية يصلح للسلم ويشمله بعمومه. 

الوجه الثالث : أن قوله تعالى في أواخر هذه الآية ع أن 153 افكر حاير تل روتها 
بكم فس عكر جاح ألا مَكَْبُومَا 4 . إنما هو في البيع الناجز؛ فدل على أن ما قبله من 
الموصوف غير الناجز؛ كذا نص عليه الماوردي. 

. قوله تعالى: «إوآحلَّ اللَهُ الْبَيم»‎ -١ 

وجه الدلالة : تدل هذه الآية الكريمة على مشروعية عقد السلم من جهة أن السلم نوع 

من أنواع البيوع . وقد نصت الآية على أن الله تعالى قد أحل البيع مطلقًا؛ ومن ثم تدخل كل 
أنواع البيوع في هذا الحل إلا ما جاء دليل خاص بتحريمه» وما دام السلم نوع من أنواع 
البيوع ؛ ولم يأت دليل خاص به يحرمه فهو داخل في هذا الحل . 

ثانَا: السنة: يدل لمشروعية السلم من السنة النبوية المطهرة ما يلي : 

-١‏ عَن ابْنِ عَعَاسٍ قَالَ : ١قَدم‏ م الي يك المَدِيئة» وَهُمْ يُْلِمُونَ في الثّمَارٍ الس اسن 
فقَالَ: «مَنْ أَسْلَفٌ فِي تَمَرِء ملت في كيْلٍ مَعْلُوم : وَوَرنٍ مَعْلُوم : إلى أجَلٍ مَعْلُوم) 
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هذا الفصل 3-5 على أنواع : 
نوع في ]1 شرائط السلم : 
فنقول: للسلم شرائط : 


[أخرجه البخاري )20١/5(‏ كتاب البيوع. باب: السلم في وزن معلوم. حديث (57؟275 
337)]. 

وجه الدلالة: أقر النبي يله في هذا الحديث أهل المدينة على السلف». وزادهم فيه 
تويطا تكفل العدالة بين المتعاقدين» وهذا يدل على مشروعيته . 

: وَعَنْ عَبِدٍ الرَمن بْنِ أَبْرَى» وَعَبِدٍ الله بْنِ أبي أوفي رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُمَاء » قَالا‎ -١ 
«كُنا نُصِيبُ المَعَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله كَل وَكَان تأتيا طن أحاط الشَّامِ َتُعْلِفُهُمْ في‎ 
الْحِنْطَةٍ وَالشّعِيرٍ وَالزَّبيب2.‎ 

وعنة الدلالة : أن النبي كك قد أقر بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الحديث 
على السلف. وهم كانوا يتعاملون به وهو كله بين أظهرهم ؛ فدل ذلك على مشروعية 
السلم؛ لأنه لو لم يكن مشروعًا لما أقرهم كَل عليه. 

ثالعًا : الإجماع : أجمع الفقهاء على مشروعية عقد السلم. 0 نقل هذا الإجماع عدد 
من الآئمة» منهم ابن رشد حيث قال : (أجمعوا على جوازه - يعنى السلم - في كل ما 
يكال أو يوزن؛ لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور» ١‏ رناقا اب الحتدد 1 «اأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز». وقال البهوتي : «هو جائز بالإجماع». وقال 
النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم» 

ينظر: بداية المجتهد (7/ »)74١‏ الحاوي (788/5)»: شرح النووي على صحيح مسلم 
.))5١1/11١(‏ المغني 0 قدامة (5/ ,)”١7” 2١/486‏ شرح منتهى الإرادات .)5١5/9(‏ 

)١(‏ سقط في ج. 
(؟) شروط السلم: هي شروط عقد البيع» يضاف إليها بعض الشروط : ذكرها الفقهاء في كتبهم. 
مع الاختلاف في بعضهاء ويمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع» ولا 
ضع انما ١‏ يشيظ والمدد: 

-١‏ أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرّاء فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده» وحداثته 
وقدمه.ء وجودته ورداءته» وبالجملة يصفه بما يحصل به تمام معرفته بحيث لا يبقى فيه 
0 المنازعة . 

- أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد. 

0 يكون 0 جا معلومًا كالشهر ونحوه. 

60- أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. 

1- تسليم رأس المال في مجلس العقد عند الجمهورء وأجاز المالكية ام شتراط تأخير 


0 والثلاثة. وأجازوا تأخيره أكثر من ذلك ما لم يكن مشروطا. 
- اشترط أبو حنيفة والشافعية تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة. 0 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان شرائط السلم ا 


إحداها: [بيان جنس المسلم فيه كقولنا: تمر. 

والثاني : بيان نوعه كقولنا فارسي أو ما أشبهه . 

والثالث: بيان صفته كقولنا: جيد أو رديء . 

والرابع :]''' بيان قدره في المكيلات بالكيل» والموزونات بالوزن. 

[والمعدودات بالعد؛ لأن بدون بيان هذه الآشياء يقع بينهما منازعة من التسليم 
والتسلم» أما إذا لم يبينا الجنس» فإن المسلم فيه أجناس مختلفة فالمسلم فيه ربما 
يعطي جنساء ورب السلم يطالبه بجنس آخر وليس الرجوع إلى قول أحدهما بأولى 
من الآخر؛ لأنهما متعاوضان وقضية المعاوضة التساوي. وأما إذا لم يبينا النوع 
والصفة؛ فلآن المسلم فيه يختلف باختلاف النوع وصفته فتعين كل واحد منهما نوعا 
آخر وصفة أخرى, وأما إذا لم يبين المقدار؛ فلأن كل واحد منهما يعين المقدار غير 
ما يعين صاحبه”"'» وينبغي أن يعلم مقداره بمقدار يؤمن فقده من أيدي الناس» ولو 
أعلم”" قدره بمقدار معين نحو أن يقول: بهذا الإناء بعينه أو بهذا الزنبيل أو بوزن 
هذا الحجرء لا يجوز إذا كان لا يعلم كم يسع في الإناء» ولا يعرف وزن الحجر. 
فبيع العين يخالف بيع السلم في هذا في المشهور. 

[فإن]”؟؟ من قال لغيره: بعت منك من هذه الصبرة بهذا الزنبيل أو بوزن هذا 
الحجرء. جاز في المشهور من الرواية؛ لأن التسليم في باب السلم لا يعقب العقدء 
وإنما تكون محف حورول *75الاجز » :ومن العنانة أن نونك دلق الآناة و لتحي قبا 
حلول الأجل» فلا يدري كم يجب تسليمه. 


ينظر : تبيين الحقائق (5/ ».)١١١‏ بداية المجتهد (؟7/ 560؟١).2‏ مغني المحتاج (؟/7١0)‏ 
وما بعدهاء المغني مع الشرح الكبير )37١/5(‏ وما بعدها. 
() المثبت من المحيط. 
(0) المثبت من المحيط . 
(6) في ج: أعلما . 
62 في ج: قال. 
)0( في أ ج: حل. 


لي الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 

فأما بيع العين التسليم يعقب العقدء فإنه لا يهلك في هذه الساعة اللطيفة غالبا فلا 
تتمكن الجهالة . 

وكذا في الذرعيات ينبغي أن يعلم قدره بذرع يؤمن فقده من أيدي الناس وإن 
أعلمه بخشبة بعينها ولا يدري كم هي أو بذراع يده أو يد فلان» لا يجوز. 

والثاني: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم حتى إن السلم الحال لا يجوز 
وهذا مذهبناء واختلفت الروايات في أدنى الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه. 

ذكر ابن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي قال: إنه مقدر بثلاثة أيام فصاعدًا 
قال: وهو قول أصحابنا - رحمهم الله -. 

وعن أبي الحسن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه» وإلى عرف الناس في 
تأجيل مثله» وإن كان ما أجل أجلاً يؤجل لمثله في العرف والعادة» يجوز السلمء 
وما ل :قاذ 

وعن أبي بكر الرازي - رحمه الله - أنه قال: أقل مقدار ما يتعلق به جواز السلم 
أن يكون زيادة على مجلس العقد ولو بساعة. 

وعن محمد - رحمه الله - أنه قدر أدناه بالشهر فصاعدًا وعليه الفتوى . 

والثالث: أن يكون المسلم فيه موجودًا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل 
حتى إن السلم في المنقطع لا يجوزء وهذا مذهبنا. 

وحد الانقطاع ما ذكر الفقيه أبو بكر البلخي - رحمه الله - ألا يوجد في السوق 
الذي يبتاع فيه» وإن كان يوجد في غير السوق» وعلى هذا انقطاع الدراهم إذا انقطع 
المسلم فيه عن أيدي الناس في أوانه. يجبر رب السلم . 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه ينفسخ السلم. 

والرابع : مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئًا له حمل ومؤنة كالحنطة وغير 


ذللكوبوهذا فول أي حينة وض اللشدعفة 2511 )!ينكان أن حخفيفة: أولة يفوك 


010( المثبت من المحيط . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان شرائط السلم 4 
بيان مكان الإيفاء ليس بشرطء. ولكن إن بينا مكانًا للإيفاء» تعين ذلك المكان 
للإيفاء. وإن لم دنا مكانًا يتعين مكان العققد للإيفاء. وهو قولهماء وعلى قوله 
الآخر إذا لم يبينا مكانا للإيفاء» لا يتعين مكان العقد للإيفاءء بل يبقى مكان 
الأفاء ١‏ فجي 

وأجمعوا على أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال» وأجمعوا على أن في بيع 
العين إذا كان المبيع حاضرًا في مجلس العقد يتعين مكان العقد"'' لإيفاء المبيع» 

وعلى هذا الخلاف إذا باع عبدًا حاضرًا بكر حنطة ديئًا في الذمة إلى أجل عند أبي 
حنيفة - رحمه الله - أخوًا يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة وهو الصحيح . 

وعندهما: يتعين مكان العقد للإيفاء . 

وعلى الخلاف إذا قسم الرجلان دارًا على أن يرد أحدهما كرًا مؤجلاٌ في الذمة 
على صاحيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - آخرًا يشترط بيان مكان [الايفاء ]9 
للحنطة”*' لصحة القسمة وهو الصحيحء. وما ذكر في كتاب القسمة محمول على 
قوله الأول. 

وعندهما: يتعين مكان القفسمة لإيفاء الحنطة . 

وعلى هذا الخلاف إذا أجره داره بما له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
[آخوًا]””' يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة الإجارة. 

وعندهما: يتعين مكان الدار للإيفاء . 

وحه قول أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله - فى المسألة : أن سبب الالتزام 


010 زاد في ج: مكان العقد. 
(0) في أء ج: العين. 

فر المثبت من المحيط . 
(4:) في أء ج: الحنطة. 
(6) المثبت من المحيط . 


6 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 
السلم» فيتعين مكان السلم للإيفاء كما في القرض والغصب وما أشبه ذلك؛ وهذا 
لأن العقد عقد معاوضة»ء والمعاوضة تقتضي التساوي. وإذا وجب تسليم أحد 
البدلين» وهو رأس المال في مكان العقدء يجب تسليم البدل الآخر فيه تحقيقًا 
للتساوي» ألا ترى أن في بيع العين إذا كان المبيع حاضرًا في مكان العقد حتى وجب 
تسليم المبيع في مكان العقد [يجب تسليم الثمن في مكان العقد]"'"» وإن كان غائبا 
عن مكان العقد حتى وجب تسليمه في المكان الذي فيه يجب تسليم الثمن في ذلك 
المكان ليستوي حكم البدلين» كذا هنا. 

وإذا تعين مكان العقد للايفاء» كان مكان الإيفاء”'' معلومّاء ولو فسد العقد هاهنا 
فسد لجهالة مكان الإيفاء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن مكان العقد لو تعين مكانًا للإيفاء» إما أن يتعين نضا 
بالعقد أو ضرورة» لا وجه إلى الأول؛ لأن العقد لا يتعرض للمكان أصلاً من حيث 
النص» ولا وجه إلى الثاني؛ لأن الضرورة إنما تتحقق إذا وجب تسليم المعقود عليه 
عقيب العقد حتى يصير مطالبًا بالتسليم عقيب العقد. فيتعين مكان العقد للإيفاء 
ضرورة وجوب التسليم عليه في مكان العقدء وفي هذه المسائل التي ذكرناها لم 
يجب تسليم المعقود عليه عقيب العقد. فلم يصر مطالبًا بالتسليم في مكان العقد. 
فلا يتعين مكان العقد للإيفاء» وإذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء» ولم يعينا مكانًا آخر 
يف مكان الأبفاء متضهولا > ونه فييك العتد نيما لد سن مون المكات الجتاراعة : 

وأما إذا كان المسلم فيه شيئًا ليس له حمل ولا مؤنة لا يشترط بيان مكان الإيفاء 
بالإجماع . 

وهل يتعين مكان [العقد]”" للإيفاء؟ ذكر في بيوع «الأصل» وفي الجامع الصغير 


)١(‏ المثبت من المحيط. 
(؟) في أء ج: العقد. 
(5). 'المقت فق المتحيط: 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان شرائط السلم 44١‏ 


ما يدل على أنه يتعين عندهم جميعًاء [وذكر في كتاب الإجارات ما يدل على أنه لا 
يتعين عندهم جميعًا]”''» وإن بينا مكانًا آخر للإيفاء [فيما]”'' ليس له حمل ومؤنة 
هل يتعين ذلك المكان للإيفاء؟ وذكر في كتاب الإجارات أنه لا يتعين» ذكر 
الطحاوي - رحمه الله - أنه يتعين» وإليه أشار محمد - رحمه الله - في الأصل . 

الخامس : قبض رأس مال السلم سواء كان رأس المال شيئًا يتعين بالتعيين أو لا 
يتعين بالتعيين» وإنما كان كذلك لأن السلم عقد جوز بخلاف القياس لحاجة 
المفاليس إلى رأس المال» فإذا افترقا من غير قبض رأس المال تبين أنه لا حاجة 
فيعمل فيه بالقياس» فقد ذكر قبض رأس المال في المجلس» وقبض رأس المال في 
المجلس ليس بشرط لا محالة» وإنما الشرط القبض قبل افتراقهما بالأبدان» ألا ترى 
إلى ما ذكر في النوادر: لو تعاقدا عقد السلم ومشيا ميلا أو أكثرء ولم يغب أحدهما 
عن صاحبه» ثم قبض رأس المال فافترقاء» جاز. 

وفي النوادر أيضًا: لو ناما أو نام أحدهماء لم يكن ذلك فرقة. 

وفيه أيضًا: إن أبى المسلم إليه قبض رأس المال في المجلس» أجبر عليه . 

الشرط السادس: أن يكون عقد السلم تامًا لا خيار فيه» وإذا عقد عقد السلم 
بشرط الخيار لهما أو لأحدهماء فالسلم فاسد إلا إذا أبطل صاحب الخيار خياره قبل 
التفرق بالأبدان» ورأس المال قائم في يد المسلم إليهء» فحينئذ ينقلب العقد جائرًا. 
ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه وقت إبطال الخيار لا ينقلب العقد 


جائرًا. والله أعلم . 


. المثبت من المحيط‎ )١( 
سقط فو انوا‎ )0( 


3 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


نوع آخر في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز: 

إذا أسلم ثوبًا هرويًا في ثوب مروي لا يجوزهء وإذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير 
لا يجوز أيضا. 

والأصل في جنس هذه المسائل معرفة علة''' الحرمة في ربا النقد» وفي ربا 
النساء. فنقول: ربا النقد يحره'" بوصفين وهو القدر والجنس» ويعنيى بالقدر الكيل 
في المكيلات والوزن في الموزونات» وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة ربا النقد. 
وهو [الجنس بثمنين بأن أسلم هرويا في ثوب هروي أو]”" الوزن أو الجنس في 
مثمنيين أو ثمنين حتى إنه إذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير لا يجوز لوجود الكيل 
ا 

وكذا إذا أسلم [دراهم في الذهب لا يجوز لوجود الوزن في ثمنين» وإذا أسلم'"' 
الحديد في الزعفران لا يجوز لوجود الوزن في مثمنين» فإذا أسلم]''' الدراهم في 
الزعفران يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمن . 

ولا بأس بأن يسلم الفلوس في الحديد والرصاص وما أشبهه؛ لأنه لم يجمعهما 
أحد وصفي علة ربا''' النقد» وهو الوزن والجنس . 

والمراد من الفلوس الفلوس الرائجة» أما لو كانت كاسدة لا يجوز إسلامها في 
الحديد والرصاص؛ لأنها بالكساد صارت وزنية» فيكون هذا إسلام الموزون في 
الموزون وهما مثمنان» وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز؛ لأنه جمعهما 


( المتيع فى المح ؛ 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز و 

ولو أسلم النصل في الحديد لا يجوز؛ لمكان الجنسية» وكذا السيف في 
الحديد. 

وإن أسلم السيف في الصفر يجوز إذا كان السيف يباع عددّاء وإن كان يباع ورنا 
لا يجوز؛ لآن في الوجه الثاني جمعهما الوزن» وفي الوجه الأول لا. 

وإذا أسلم كيليًا نحو الحنطة أو الشعير في الدراهم أو الدنانير لا يجوز سلما؛ لأن 
يجوز البيع بثمن مؤجل . 

وإذا أسلم الدراهم فى المكيلات وزنّاء أو أسلم الدراهم ف الوق كيلا 
ومعناه: إذا أسلم فيما ثبت كيله وزنًا بالنص أو أسلم فيما ثبت وزنه بالنص كيلا . 
روى الحسن - رحمه الله - في «المجرد» عن أصحابنا - رحمهم الله -: أنه 

وذكر الطحاوي عن أصحابنا: أنه]"'' لا يجوزء فصار فيه روايتان. 

وفي المنتقى ذكر قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فيما إذا أسلم في 

0 : 1 () . ع 0 5 1 

المكيل وزنا ففي طرف عدم الجواز. اا قول أبي يوسف في طرف الجواز. 

واتفقت الروايات عن أصحابنا رحمهم الله : أن ما ثبت كيله بالنص لا يجوز بيعه 
بجنسه وزئَاء وإن تماثلا وزنًا كالحنطة [بالحنطة]” '' وأشباهها؛ لأن الشرع ورد فيها 
[بالجواز]”* بشرط التماثل في الكيل . 

قال في فتاوى أهل سمرقند: لو علم أنهما تماثلا كيلا يجوز. 

وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزثا لا يجوز إن تماثلا في الوزن؛ لأن الدقيق كيلي حتى 
لو علم أنهما تماثلا كيلا يجوز. 
)١(‏ سقط في ج. 


2 سقط في ج. 
2 سقط في ج. 


3 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


وفي فتاوى أهل سمرقند أيضًا : وما ثبت وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه كيلا 
كالدراهم بالدراهم كيلا إلا رواية شاذة عن أبي يوسف - رحمه الله - قال: يجوز إذا 
اعتاد الناس ذلك . 

والحاصل: أن ما ثبت كيله بالنص» فهو مكيل أبدّاء وما ثبت وزنه بالنص» فهو 
موزون أبدّاء وما لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلا على عهد رسول الله يَكَةِ بعرف 
أهل زمانه فهو مكيل أبدَّاء وإن تعارف الناس بيعه وزنًا في زمانناء وما عرف كونه 
موزونًا في ذلك الوقت فهو موزون أبدَّاء وما لم يعرف حاله على عهد رسول الله كلل 
يعتبر فيه عرف الناس في زمانناء إن تعارفوا كيله فهو مكيل» وإن تعارفوا [وزنه فهو 
موزون» وإن تعارفوا'") كيله ووزنه فهو مكيل وموزون» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتبر في جميع الأشياء عرف الناس في زمانناء 
عرف كون ذلك بالنص”"' مكيلا على عهد رسول الله يك أو موزونًا أو لم يعرف. 
وما ثبت كيله أو وزنه بالنص لا يجوز بيعه بجنسه مجازفة . 

فإن تبايعا صبرة بصبرة مجازفة» ثم كيلا بعد ذلك فكانتا" '' متساويتين لم يجز 
العقد عندنا؛ إذ المعتبر في جواز العقد العلم بالمساواة وقت العقدء هكذا ذكر 
شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في شرحه في آخر الباب الأول من كتاب 
البيوع . 

وينعقد السلم بلفظ البيع والشراء إذا وجد شرائط السلمء ذكره في بيوع المنتقى . 

وذكر شيخ الإسلام في شرحه: ذكر الحسن رحمه الله في المجرد: أنه لا يجوز . 


وذكر في بيوعه: أنه يجوز. 


100 الضف عن اسيل 


ف ف فكانء وفي ج: فكانا. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز هع 


وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في شرحه: أنه يجوز عندنا؛ خلافا 
لزفر رحمه الله. 

وإذا أسلم في اللبن في حينه''' كيلاً أو وزنًا معلومًا إلى أجل معلوم جاز؛ لآن 
[كون]”" اللبن مكيلا أو موزونًا غير ثابت بالنص» ولم يعرف حاله على عهد 
رسول الله يِه فتكون العبرة [فيه]"'' للعرف» والناس اعتادوا بيعه كيلا ووزنًا. 

وكذلك الخل والعصير”*' نظير اللبن لما قلناء ثم ذكر اللبن في حينه. 

قال شمس الآئمة السرخسي - رحمه الله -: هذا في ديارهم؛ لآن اللبن كان 
ينقطع من أيدي الناس في بعض الأوقات» أما في زماننا لا ينقطع فيجوز في كل 
وقت. والخل يوجد في كل وقت فلا يشترط الحين» والعصير لا يوجد في كل وقت 
فيشترط السلم في حينه في هذا الباب أيضًا"" . 

وإذا شرط في السلم طعام قرية أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس» 
فالسلم فاسد. وإن شرط طعام موضع يبقى طعامه كطعام خراسان وما وراء النهر 
يجوز؛ [لأنه]”'' إذا كان لا يبقى طعامها في أيدي الناس لا تثبت القدرة على التسليم 
قطعًا أو شبهًا''' به وقت حلول الأجل» فلا بد منها لجواز التسليم”*'» وإذا [كان]”" 
طعامها يبقي تثبت القدرة على التسليم قطعًا أو شبهًا”' '' بالقطع. ذكر المسألة في 
الأصل . 
20 في ج: جنسه . 
(5) الدية نين ابيط 


(9) سقط في ج. 

(4:) في ج: بالعصير. 

(4) المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (/ا/ 17/5) . 
030( المتيكادن المعظ . ْ 

(0) في ج: شبيها . 

(8) في ج: السلم. 

(9) المثبت من المحيط . 

)٠١(‏ في ج: شبيها. 


5 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


وذكر في الأصل أيضًا: إذا أسلم في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي 
الناس» لا يجوزء بخلاف ما إذا أسلم في ثوب هروي حيث يجوزء قال عامة 
المشايخ: لم يرد بهذا هراة خراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لا يتوهم انقطاع حنطتها 
عن أيدي الناس» وإنما أراد قرية في الفرات تسمى هراة» وطعام تلك القرية مما 
يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس . 

ثم اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم: لا فرق بين مسألة الحنطة وبين مسألة الثوب؛ 
لأن محمدًا - رحمه الله - ذكر: إذا أسلم في حنطة هراة» وهو"'' مما ينقطع عن 
أيدي الناس لا يجوز. 

[وذكر إذا أسلم في ثوب هروي يجوزهء ولم يذكر هو ينقطع عن أيدي الناس. 
ولو كان ينقطع من أيدي الناس لا يجوز]”''. فعلى هذا يقع الفرق بين الثوب 
والحنطة . 

والفرق: أن نسبة الثوب إلى هراة لبيان جنس المسلم فيه لا لتعيين المكان؛ لأن 
الهروي ما نسج [على]”" صفة معلومة سواء نسج على تلك الصفة بهراة أو غيرها 
يسمى هرويّاء وذلك الجنس مما لا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس حتى لو كانت 
هذه النسبة لتعيين المكان وثبات”*' ذلك مما””*' يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا 
يجوز السلم أيضًاء فأما نسبة الحنطة إلى مكان لتعيين ذلك المكان» فإذا كان طعام 
ذلك الموضع مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس» لا يجوز السلم فيه حتى لو كان 
نسبة الحنطة إلى مكان لبيان ذكر الصفة لا لتعيين المكان كالحراني ببخارى» فإنه 
يذكر لبيان الجودة. لا يفسد السلم. وإن كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع . 


010 في ج : وهي . 
6 المثبت من المحيط . 
فر المثيت من المحيط . 
(5) في ج: وبيان. 
(0) زاد في ج : لا. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز /ا5 


- 


قال في الجامع الصغير: لا [خير]'' بالسلم في الجوز والبيض عددًا ووزاً 
وكيلاً. ولا خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك؛ لأن 
الجوز والبيض عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة”'' لا يجوز والتفاضل 
بين العددي المتفاوت» والمتقارب” " ما نقل”*' عن أبي يوسف - رحمه الله - أن 
كل ما يتفاوت أحاده في القيمة فهو عددي متفاوت وما لا يتفاوت آحاده في القيمة 
فهو عددي متقارب””' . 

ثم قال: يجوز السلم في الجوز والبيض عددّاء ولم يشترط للجوز إعلام الصفة 
أنه جيد أو وسط أو رديء. 

قالوا: وقد ذكر محمد - رحمه الله - أنه يجوز السلم في الجوز وإن لم يسم 
وسطًا ولا جيدّاء [وأما البيض: إن بين بيض الأوز أو الدجاجة أو الحمام يجوز. 
وإن لم يسم وسطا ولا جيدًا]''» فلم يجعل إعلام الصفة شرطا للجواز في البيض 
والجوز؛ لأنه لما سقط إعلام القدر [حتى]”" جاز السلم فيهما عددًا مع أن بين 
العددين تفاوت من حيث القدرء فلأن يسقط إعلام الصفة أولى . 

وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله: ولا خير في السلم في الجوز الهندي 
وفىي بيض النعام . 

وعنه أيضًا: إذا أسلم بيض الأوز في بيض الدجاج أو أسلم بيض النعام في بيض 


. المثبت من المحيط‎ )١( 

(؟) في المحيط: جائز ولا كذلك الرمان والسفرجل ؛ لأنه عددي متفاوت والسلم في العدديات 
المتفاوتة . 

(9) في ج: والمتفاوت. 

(4) في ج: نص . 

(5) في ج: متفاوت . 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى أ: فى القبض بغير قضاء والإقالة عقد جديد فى حق الثالث فصار 
كأن المشتري باع العبد ثانيا من .زيادات السلم: ْ 

(0) سقط في ج. 


5 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


الدجاج» جازء وإن أسلم بيض الدجاج في بيض نعامة أو أسلم بيض الدجاج في 
بيض الأوز''' إن كان في حين يقدر عليه» فإن كان في حين لا يقدر عليه لا يجوز. 

قال محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير: ويجوز السلم في الفلوس عددًاء 
ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف» فمن مشايخنا من قال: إن جواز السلم في 
الفلوس قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ لآن الفلس إنما صار ثمنًا 
باصطلاح الناس» وإلا فهي سلعة في الأصل». وما ثبت باصطلاح الناس يبطل 
باصطلاحهم على خلافه» فإذا أقدما على السلم فيها و”' السلم لا يجوز إلا [في]7" 
المثمن. تضمن ذلك إبطال الاصطلاح الأول فعادت سلعة» فيجوز السلم فيها. 

فأما على قول محمد رحمه الله: ينبغي ألا يجوز؛ لأن ثمنية الفلوس عنده ليست 
مقابلة للبطلان حتى لا يجوز بيع الفلس بالفلسين» والسلم في الأثمان لا يجوز. 

قالوا: وقد روى أبو الليث الخوارزمي - رحمه الله - عن محمد - رحمه الله - 
نضًا: أن السلم في الفلوس لا يجوز. 

ومن المشايخ من قال: [جواز السلم في الفلوس قول الكل» وهذا القائل يفرق 
[لمحمد - رحمه الله]”*' - بين السلم والبيع . 

والفرق: أن من ضرورة]”*' جواز السلم كون المسلم فيه مثمئاء فيتضمن إقدامها 
[على البيع]”'' إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهماء أما ليس من ضرورة جواز البيع 
كون المبيع مثمنا فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم» وبيع الدنانير بالدنانير 
جائزء فلا يتضمن إقدامهما على البيع إبطالا لذلك الاصطلاح في حقهماء فبقي ثمنا 


(0) في ج: إوز. 

(؟) في ج: فإن. 

69 المثبت من المحيط . 

(4) سقط في ج. 

(0) سقط في أ. 

() المثبت من المحيط البرهاني . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز 44 
كما كان فلا يجوز بيع الواحد بالاثنين. 

ويجوز السلم في الثوم''' والبصل كيلا لا عددّاء ذكرهما شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في شرحه وجعلهما من العدديات المتفاوتة . 

والسلم في الباذنجان يجوز عددّاء ذكره شمس الآئمة السرخسي - رحمه الله - 

والسلم في الكاغد يجوز عددًا؛ لأنه عددي ذكره الصدر الشهيد - رحمه الله - 
في واقعاته . 

[ولا خير في السلم]''' في الرطبة؛ [لأن الرطبة]”" لا تباع وزنًا إنما تباع حزمًا 
وبين الحزم تفاوت» وكذلك في الحطب حزمًا وأوقارّاء فإن بين شيئًا من ذلك على 
وجه لا تتمكن المنازعة في التسليم والتسلم يجوز. 

وفي بعض الشروح: لو بين الطول والعرض والغلظ في المسألتين» أو كان عرف 
ذلك» جاز. 

وإذا أسلم في كندم بسكو أو قال: كندم سرهء يجوز؛ لأنه يراد بهذه الألفاظ : 
الجيدة . في فتاوي عن الليث - رحمه الله -. 

وفي الأصل: ولا في الزجاج إلا أن تكون مكسرة» فيها وزنا معلومًا فيجوز. 
وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا تفاوت فيهء فأما الأواني 
المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة» فلا يجوز السلم فيها إلا بذكر العدد ولا 
بذكر الوزن. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: إلا أن يكون شيئًا معروفًا يعلم أنه لا 
تفاوت في المالية كالمكاحل والطاساتء» فإن أبعاد ذلك لا تختلف في المالية إنما 


)١(‏ في أء ج: الثوب. 
(؟) المثبت من المحيط . 
9 المنيكمن المتفط: 


3 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


تختلف أنواعه» وكل نوع معلوم عند أهل هذه الصنعة» فيجوز السلم فيه حينئذ بذكر 
العدد. 

ولا بأس في السلم في الثياب والبسط والحرير» بعد أن يشترط طولها وعرضها 
بذرع معلوم ‏ وتبين صفتهاء وهذا استحسان. 

والقياس ألا يجوز؛ لأن الثياب ليست من ذوات الأمثال» لكن استحسانًا لحديث 
ابن عباس وعلىي رضي الله عنهماء والمعنى فيه أن الثياب مصنوع العباد والعبد إنما 
يصنع مالهء فإذا اتحد الصانع والآلة يتحد المصنوع فلا يبقى بعد ذلك إلا تفاوت 
يسيرء والتفاوت البسير في المعامللات محتمل . 

ثم إن محمدًا - رحمه الله - شرط لجواز هذا السلم بيان الطول والعرض 
والصفةء ولم يشترط بيان الوزن. 

قال بعض مشايخنا - رحمهم الله -: ولا شك أن بيان الوزن في الكرباس ليس 
بشرط؛ لأن الكرباس لا يختلف باختلاف الوزن في [الرداري ولا]”'2 يختلف بالثقل 
والخفة . 

وهل يشترط بيان الوزن في الحرير؟ 00 

ذكر الكرخي - رحمه الله- في مختصره : : أنه لا يشترط»ء والصحيح أنه يشتر 
وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -. 

وهكذا ذكر في شرح القدوري: أن الحرير لا يختلف باختلاف الوزن» قال 
القدوري - رحمه الله- في كتابه: من أصحابنا من قال: إذا كان مع ذكر الطول 
والعرض والرفعة والذرع لا يتفاوت الوزن في الحريرء لا يشترط ذكر الوزن» كما 
قال الكرخي - رحمه الله -. 

وإن كان مع ذلك يتفاوت» لا بد من ذكر الوزن. 

وفي المنتقي: أنه لا بد من بيان ذكر الوزن في الحرير. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١ه‏ 


وفي المنتقي أيضًا: إذا باع ثوب خز بثوب خز يدًا بيد لا يجوز إلا وزنا؛ لأنه إن 
كان بيعًا'' فلا يباع إلا وزنًا كأواني الصفرء وإن بين الوزن ولم يبين الذرع لا يجوز؛ 
لأن الذرع في المذروعات بمنزلة الصفة فكأنه أسلم في موزون وترك صفته . 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده - رحمه الله - في شرحه: إذا شرط الوزن في 
الحرير»ء ولم يشترط الذرعان إنما لا يجوز السلم إذا لم يبين لكل ذرع”'' ثمنًا يجوز 
وإن بين طولها وعرضها بذراع رجل معروف فلا خير فيه» هكذا ذكر في الأصل . 

قال مشايخنا - رحمهم الله- أراد بقوله: (بذراع رجل معروف). فعل الذرع لا 
الاسم وهو الخشب؛ ألا ترى أنه قال: لو مات ذلك الرجل لم يدر رب السلم ما 
حقه في السلم». وإذا شرط كذا كذا ذراعًا مطلمّاء فله ذراع وسط اعتبارًا للنظر من 
الجانبين . 

واختلف المشايخ في تفسير قوله: فله ذراع وسطء بعضهم قالوا: أراد به 
المصدر. وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب يعني لا يمد كل المد ولا يرخي 
كل الإرخاء . 

وقال بعضهم : أراد به الخشب؛ لأن خشب الذرع يتفاوت في الأسواق, منها ما 
يكون أقصر ومنها ما يكون أطول. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله- والصحيح أنه يحمل عليها إذا شرط مطلقاء 
فيكون له الوسط منهم نظرًا للجانبين. 

قال في الأصل : ولا بأس بالسلم في التبن”" كيلا معلومًا ووزنًا معلومًا. 

قال: وكيله الغرارة» فإن كان معلومًا يجوزء وإن كان لا يعرف ذلك فلا خير فيه» 
فقد شرط الكيل في التبن. 
)١(‏ في ج: بيانًا . 


ف ف المي 


وه الذخيرة البرهانية/ ج-١١/‏ كتاب البيوع 


وقد اختلف المشايخ» قال بعضهم: إنه مكيل على كل حال؛ لأنه متولد من 
المكيل وهو الحب فلا يتعين. وقال بعضهم: إن تعارف الناس وزنه فهو موزون. 
وإن تعارفوا كيله» فهو مكيل . 

ولا باسن بالسلم في البواري بعد أن ي* يشترط ذرعًا معلومًا وصفة معلومة وصنعة 
معلومة.» هكذا ذكر في القدوري. 

ولا خير في السلم في جلود الإبل والبقر؛ ولأنه عددي متفاوت» وإن بين لذلك 
ضربًا معلومًا يجوزء والأدم إذا كانت تباع وزنًا يجوز السلم بذكر الوزن إذا بينوا على 
وجه لا يتمكن المنازعة بينهما في التسليم والتسلم . 

ولا بأس بالسلم في الغراسة إلا أن ب يشترط من ذلك شيئًا معروف الطول والعرض 
والتقطيع والصفة. 

ولا خير في السلم في الرؤوس والأكارع؛ لأنها من العدديات المتفاوتة؛ لأن 
التفاوت الذي يكون رن تراس ور اسن وكراع تفاوت يعتبره الناس فيما بينهم. 
وتتخرى السناكينة لاتعلمه ولا يشتروة الآ ويه الاشارة: 

ولا خير ة في السلم في اللحم في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه- من غير فصل 
بين ما إذا كان منزوع العظم أو لم يكن. 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمه الله -: لا بأس به إذا بين الجنس بأن 
0 
فحل» وبين صفة اللحم بأن قال: سمين أو مهزول» وبين الموضع بأن قال : 
الجنب مثلاً» وبين القدر بأن قال: عشرة أمناء . 

فوجه قولهما: أن الجهالة تنعدم ببيان هذه الأشياء» ولو لم يجز السلم لمكان 
الجهالة . 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه- وجهان : 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز و 


عند صغره» فكان السلم فيه مجهولاًء وهذا التعليل يقتضي جواز السلم إذا كان 
منزوع العظم . 

الثاني : أن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال» ورغائب الناس تتفاوت فيه 
أيضّاء وهذا التعليل يقتضي ألا يجوز السلم فيه وإن كان منزوع العظم . 

ولا بأس بالسلم في الشحومء والأليات لا تختلف سمئًا وهزالآ» وكذلك ما فيها 
من الدسم لا يختلف باختلاف ما فيها من العظم . 

قال محمد - رحمه الله -: ولا بأس بالسلم في السمك المالح وزنًا معلومًا 
وطريً'' معلومّاء بحيث أن يعلم أن السلم في السمك عدديًا لا يجوز طريًا كان أو 
مالحا؛ لأنه عددي يتفاوت فيه الصغير والكبير» وأما السلم فيه وزنًا إن كان طريّاء 
وكان السلم فيه في غير حينه لا يجوزء هكذا ذكر في الأصل . 

وطعن بعض المشايخ في قوله: (في غير حينه). وقالوا: الطري ما يوجد في 
الأحايين كلها؛ لأن وجوده بالأخذ وأخذه ممكن في الأوقات كلهاء فالجواب أن 
الأخذ قد ينعقد في بعض الأوقات بأن يتجمد الماء أو يكثر أو ما أشبه ذلك فلهذا 
شرط الحين» فإن كان أسلم في الطري في حينه» أو كان السلم في المالح . 

ذكر في الأصل: أنه يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

وروى أبو يوسف - رحمه الله- في الأمالى عن أبي حنيفة - رحمه الله- أن 
السلم في السمك لا يجوز بحال من الأحوال. 

وجه هذه الرواية: أن السمك لحم فلا يجوز السلم فيه» كما لا يجوز في لحم 
البقر والشاة عنده. 

وجه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله على ظاهر الرواية: السلم في لحم البقر والشاة 
إنما لم يجز إما لأن اللحم يتفاوت باختلاف العظم. وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه 
هاهنا؛ لآن العظم في السمك ساقط الاعتبار فيما بين الناس لا تجري المماكسة 
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باعتباره؛ ولأن اللحم متفاوت من حيث السمن والهزال» وهذا المعنى لا يمكن 
تحقيقه هنا؛ لأن السمن والهزال ليس بظاهر فيه» وهذا كله قول أبي حنيفة - رضي 
الله عنه -. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهما -: لا يجوز السلم في كبار السمك. 
وفرقا بينه وبين اللحم؛ لأن في اللحم يمكن بيان مكان اللحم فيزول الجهالة» وفي 
السمك لا يمكن» وهذا كله في كبار السمك» وأما الصغار منه» فالسلم فيها جائز 
موزونًا معلومًا أو كيلا معلومًا طريّا كان أو مالحاء بعد أن يكون السلم في الطري في 
حينه» فقد فرقا بين الصغار. 

والفرق في الكبار إنما لا يجوز عندهما؛ لأنه يمكن بيان مكان اللحمء وهذا 
المعنى لا يتأتى في الصغار. 

قال في الأصل : ولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا في لحومهاء أما في 
الطيورء فلا يجوز؛ لأنه سلم في الحيوان إنما كان باطلاً لتفاوت الحيوان في نفسها 
تفاونًا يعتبره الناس» ومن الطيور ما لا يتفاوت تفاونًا يعتبره الناس كالعصفور”'' وكان 
ينبغي أن يجوز السلم فيه كما في الجوز والبيض» فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن بطلان السلم في الحيوان ثابت نضّاء والعبرة في المنصوص لغير 
المنصوص. لا للمعنى» والنص لم يفصل بين حيوان وحيوان» وإليه أشار محمد - 
رحمه الله- حين سئل : لماذا لا يجوز السلم في الحيوان؟ لأنه لا يضبط بالوصف؟ 
قال: لاء لأني أجوز السلم في الدجاج» ولا أجوزه في الشاة» ولضبط الشاة أهون 
على من ضبط الدجاج لكن للشبه . 

والثاني : أن العصفور وإن كان من العدديات المتفاوتة إلا أنه بمعنى المنقطع ؛ لأنه 
)١(‏ العصفور: جنس طير من الجواثم المخروطيات المناقير» الأنثى عصفورة» وعظم ناتئ في 

جبين الفرس» وهما عصفوران يمنة ويسرة» ومسمار السفينة» والجمع: عصافير» ويقال: 


نقت عصافير بطنه جاع» وطارت عصافير رأسه تكبر و(العصفورة) مؤنث العصفور. ينظر: 
المعجم الوسيط مادة (عصفر) (90/*٠حىت‏ 500660). 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز هع 


مما لا يقتنى ولا يحبس للتوالد» وقد يمكن أخذه وقد لا يمكن». ولا رجحان 
لإمكان الأخذ على عدم الإمكان حتى يقام مقام الوجود في أيدي الناس» فيبقى 
العبرة للانقطاع بخلاف السمك الطري؛ لأن إمكان الأخذ في السمك راجح على 
عدم الإمكان» فيكون العبرة لإمكان الأخذ [فيقام إمكان الأخذ]"'' مقام الوجود في 
أيدي الناس . 

وأما في لحومها: فإما عددًا فلا إشكال لا يجوز؛ لأنه عددي متفاوت» وإما وزنًا 
فهل يجوز؟ 

فظاهر ما ذكر محمد - رحمه الله - يدل على أنه لا يجوز؛ لأنه أطلق إطلاقًا . 

فمن مشايخنا من قال: بأن المسألة على الاختلاف لا يجوز عند أبى حنيفة 
رحمه اللهء وعندهما: يجوز. كما لو أسلم في اللحم. 

ومنهم من يقول: لا يجوز وزنًا عند الكل إلا أنه حمل المذكور من لحم الطير 
على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد» فيكون البطلان بسبب أنه أسلم في المنقطع, 
فلا يجوز بسبب الانقطاع عندهم جميعًاء وإن ذكر الوزن. 


يف 


فأما فيما يقتنى ويحبس للتوالد. فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من التفاوت في 
اللحم بسبب العظم في الطيور تفاوت لا يعتبره الناس. فإنه لا تجري المماكسة 
[بسببه]”"2 فكان بمنزلة عظم الألية وعظم السمك. وإلى هذا مال شيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده - رحمه الله -. 

ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -» لا وزنًا ولا 
عددًا؛ لأن الخبز يختلف بالعجن والنضج وكيفية [ [الخبز]” '". فمنه الخفيف ومنه 
الثقيل» والمقاصد مختلفة» ومع التفاوت لا يمكن تجويز السلم فيه» وعلى]”*' قول 


() المثبيت من المحيط. 
1ط ل 
(0) سقط في ج. 
(5) المثبت من المحيط . 
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أي تووشفت: ويه الله وسو بور ا: 

واختيار المشايخ للفتوى قول أبي يوسف - رحمه الله -: إذا أتى بشرائطه لحاجة 
الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من جنس المسمى حتى لا 
يصير استبدالاً بالمسلم فيه قبل القبض . 

وبيع الحنطة بالخبز وبيع الدقيق به وبيع [الخبز]"'' بهما يجوز متساويًا ومتفاضاا 
إذا كانا نقدين» وإن كان أحدهما نسيئة والآخر نقدّاء فإن كان الخبز نقدًا يجوز 
بالاتفاق» وإن كان الخبز نسيئة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجوز. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز بناء على اختلافهم في جواز السلم في 
الخبز وزنًا. 

والمشايخ رحمهم الله أفتوا بقول أبي يوسف في هذه المسألة . 

وإذا أراد دفع الحنطة إلى الخباز""' جملة وأخذ الخبز متفرقًا ينبغي أن يبيع 
صاحب الحنطة خاتمًا أو سكيئًا من الخباز بألف من الخبز مثلاً ويجعل الخبز ثمنًا 
ويصفه بصفة معلومة حتى يصير ديئًا في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه» ثم يبيع 
الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع [إليه]”" ويدفع 
الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو ثمن» هكذا قيل» وهو مشكل عندي . 

قالوا: إذا دفع دراهم إلى خبازء وأخذ منه كل يوم شيئًا من الخبزء فكلما أخذ 
يقول: هوعلى ما قاطعتك عليه . 

ولا بأس بالسلم في الجبن والبصل إذا كان معلومًا عند أهل الصنعة على وجه لا 
يتفاوت» هو الصحيح . 


ولا بأس بالسلم في القطن والكتان والوبريسم والنحاس والحديد والرصاص 


)غ0 سقط في ج. 
69 سقط في ج. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز د 
والصفر والشبة» وهذه الأشياء من ذوات الأمثال. والحناء والوسمة والرياحين 
اليابسة التي تكال نظير هذه الأشياءء وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب 
والخشب والحطب, فهذه الأشياء ليست من ذوات الأمثال» فلا يجوز السلم فيها. 
في باب البيع بالفلوس في كتاب الصرف . 

وفي بيوع الأصل : لا بأس بالسلم في الجذوع إذا بين ضربًا معلومًا وبين الطول 
والعرض والغلظ والآجل والمكان الذي يوفيه فيه» وكذلك الساج وصنوف العيدان 
والخشب والقصبء وإعلام الغلظ في القصب بإعلام ما يشد به أنه ذراع أو شين 


والغزل من ذوات الأمثال ذكره شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في أول 


وذكر الطحاوي - رحمه الله - فى كتابه: أن كل ما كان موزونًا فهو مثله. 
قال: ولا بأس بالسلم في الآجر واللبن إذا اشترط من ذلك شيئًا معروقًا وأجادٌ 
ولو اشترى آجرة من أتون لم يجز من غير إشارة» رواه الحسن في المجرد عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن وضع المسألة في المجرد في مائة آجرة من أتون. 
وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - وجه الفرق» فقال: الآجر من العدديات 
المتفاوتة باعتبار القدر متى كان اللبن واحدًا؛ لأن ما يكون من التفاوت [بي:](2 لبن 
ولبن من حيث المقدار لا يعتبره الناس فيما بينهم متى كان اللبن واحدًا. ولا تجري 
المماكسة [بينهم]”' لأجل ذلك» فأما باعتبار الصفة وهي النضج من العدديات 
المتفاوتة ؛ أن التفاوت من حيث النضح نر :حقو واجر تفاوت يعتبره الناس فيما 
بينهم» وتجري فيه المماكسة فيما بينهم فألحق بالعدديات المتفاوتة في باب السلم 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) سقط في ج. 
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ويمكن أن يقال: بأن الأجر من العدديات المتفاوتة إذا كان اللبن واحدًا فى 
قلتم» فإن موضوع مسألة المجرد: لو باع مائة آجرة من أتون ولم يذكر أن الملبن 
واحد أو مختلف» وكما يوضع في الآأتون اللبن من ملبن واحد يوضع الليرةهن 
مواضء"" مختلفة» فيمكن أن تحمل مسألة المجرد على الملابن المختلفة» وعند 
ذلك لا يقع الفرق بين مسألة السلم وبين مسألة المجرد»ء كالبيع . 

ثم ذكر في هذه المسألة مكانًا معلومّاء واختلف المشايخ فيه» قالوا: أراد به مكان 
الإيفاء, وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله -, 

وقال بعضهم : أراد به المكان الذي يضرب فيه اللبن. والله أعلم . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز هغ؛ 


نوع آخر من هذا الفصل يتصل بهذا النوع : 

إذا أسلم إلى رجل ديئًا له عليه لم يجز؛ لأن هذا بيع الدين بالدين» ونهى 
رسول الله يَلْةِ عن ذلك». فإن لم يفترقا حتى نقده في المجلس يعني نقد رب السلم 
رأس المال في المجلس صح؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقود» وإن عينت فلا 
يتعين ذلك الدين» وإن أضيف العقد إليه فصار وجود الإضافة إلى الدين والعدم 
بمنزلة» ولو لم توجد الإضافة إلى الدين وقبض الدراهم في المجلس صح.ء فهاهنا 
كذلك . 

قال: ولو أسلم إليه دراهم له على ثالث لم يصح السلم» وإن نقده في المجلس ؛ 
لآن الفساد هاهنا ما كان باعتبار الإضافة إلى الدين» وإنما كان باعتبار شرط [التسليم 
على ثالث». وهو شرط يغير مقتضى العقد أن يكون]”'' التسليم على العاقد» فإذا 
شرط”" التسليم على غيره» فقد غير مقتضى العقدء ففسد العقدء وبالنقد في 
المجلس لا يتبين أنه لم يشترط شرطا يغير مقتضى العقد» فلا”" يرتفع الفساد لهذا. 

وذكر في الجامع الصغير: رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة ونقده 
مائة» ومائة كانت له ديئًا على المسلم إليه» فحصة النقد جائزة» وحصة الدين باطلة» 
هكذا”*' ذكر المسألة في الكتاب. 

واعلم بأن هذه المسائل على وجهين : 

إما أن يقول: أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة ولم يضف المائتين إلى 
دراهم بعينهاء ثم نقد رب السلم من المائتين مائة وجعل المائة الأخرى قصاصًا بدين 
كان له قبل عقد السلم» أو قال: أسلمت هذه المائة والمائة الدين التي لي عليك في 
كر حنطة» ففي الوجه الأول جاز السلم بحصة ما نقد عندهم جميعًاء ويبطل بحصته 


)١(‏ المثبت من المحيط. 
(؟) زاد في ج : به . 
(9) في ج: ولا. 

(5:) في ج: وهكذا. 
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ما لم ينقد عندهم جميعًا؛ لأن السلم وقع جائرًا نافذًا من الابتداء خاليًا عن الشروط 
الفاسدة لما ذكر المائتين مطلقًا. 

ألا ترى أنه لو نقد المائتين كلها في المجلس» جازء وإنما فسد بعض السلم بعد 
ذلك سبب طارئ» وهو أنه لم ينقد المائة وجعلها قصاصًا بما له على المسلم إليه 
والعقد متى فسد بعضه بسبب طارئ» فإنه يقتصر الفساد على ما وجد فيه الفسادء 
ولا يستتبع في الكل» كما لو باع عبدين وهلك أحدهما قبل القبض» وكما إذا أسلم 
إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة ونقد مائة ولم ينقد المائة الأخرى حتى افترقا عن 
المجلس صح السلم بحصة ما نقد. وبطل بحصة ما لم ينقد. 

فرقوا بين الصرف والسلمء فإنه إذا اشترى مائة دينار بألف درهم مطلقًا غير 
مضاف إلى دراهم بعينها ونقد خمسمائة وجعل الخمسمائة الأخرى قصاصًا بالدين 

والفرق: أن جواز الصرف على موافقة القياس إلا أن القبض شرط بقائه على 
الصحةء وقد وجد القبض في جميع الألف من بائع الدينار؛ لأنه قبض خمسمائة 
حقيقة وخمسمائة في ذمته كالمقبوض له» وأما عقد السلم فيجوز"'' بخلاف القياس 
لحاجة المسلم إليه» ومتى جوزناه في ذمته لاا تندفع حاحته . فلو جوزناه جوزناه من 
غير حاجة. وما جور لحاجة لا يمكن تجويزه لغير حاجة. فلهذا افترقا . 

هذا إذا لم يضف الماتتين إلى دراهم بعينها [فأما إذا]"'' أضاف المائتين إلى دراهم 
بعينها بأن قال: أسلمت إليك هذه الخمسماتة التى لى عليك فى كذا وكذا كد من 
طعام ‏ فكذلك الجواب عند علمائنا الثلاثة د رحمهم الله- لا يفسد العقد في الكل 
بناء على أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين عندناء فصار 
وجود الإضافة إلى الدين وهي دراهم والعدم بمنزلة ولو عدمت الإضافة وباقي 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١‏ 


المسألة بحالهاء جاز العقد في حصة المنقود كذا هاهنا. 

فرق علماؤنا - رحمهم الله - بين هذه المسألة وبين ما إذا قال: أسلمت إليك 
هذه الخمسمائة والخمسمائة [الدين التي لي على فلان ونقد خمسمائة]'''» فإن 
السلم يبطل في الكل» وهاهنا يجوز بحصة ما نقد» ولم يوجد في المسألتين جميعًا 
إلا الإضافة» وإنها باطلة عندناء وإنما كان كذلك؛ وذلك لأن في تلك المسألة رب 
السلم أضاف السلم إلى دراهم له في ذمة غير ذمة المسلم إليه وبشرط التسليم عليه 
والإضافة إن لغت في استحقاق المشار إليه إلا أنه بقى شارطا تسليم [إحدى 
الكنممات "على طيؤده :لكان مندولة .هاا لو دكن الفيه :مظنا على أن عقن 
خمسمائة بنفسه» وينقد خمسمائة فلان فيكون فساد العقد بسبب اشتراط تسليم بعض 
الثمن على غير العاقد» وإنه مفارق للعقد.» فوجب فساد الكل» ألا ترى أنه لو نقد 
الكل من ماله لم يجز وهاهنا لغت الإضافة إلى الدراهم. ولم يوجد بعد إلغاء 
الإضافة اشتراط تسليم بعض الثمن على غير العاقد. والله أعلم. 


(؟) في ج: أحد الخمسمائة. 
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نوع آخر : في قبض رأس المال وقبض المسلم فيه ومسائلهما : 

قال القدوري - رحمه الله - في شرحه: لا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم 
من رأس مال السلم؛ لأن الإبراء إسقاطء. والساقط متلاش» فإن عدم به القبضص 
والقبض وجب حدًا من حدود الشرع» فلا يجوز إسقاطه» قال: فإن أبرأه وقبل رب 
السلم البراءة بطل عقد السلمء وإن رد البراءة لم يبطل؛ لأن العقد قد صح 
بتراضيهما فلا يقدر أحدهما على فسخه إلا برضا الآخرء والمسلم إليه يريد فسخ 
العقد بالإبراء لما مر أنه ينعدم به القبض» قبض المستحق, فلا يقدر من غير قبول 
صاحبه . 

قال: ولا يجوز أن يأخذ برأس المال شيئًا آخر من غير جنسه؟ لأنه يسقط به 
القبض المستحق شرعًا. 

قال: ولو أعطاه من جنسه أجود أو أردأ ورضي المسلم إليه بالأرداأ جاز؛ لأنه 
جنس حقه أصلاً إلا أنه دون حقه وصمّاء فمن حيث جنس حقه أصلاً صح التجوز 
به» ومن حيث إنه دون حقه وصمًا فمن حيث يشترط رضاه. 

قال: ولو أعطاه أجود من حقه أجبر على القبول» وقال زفر رحمه الله: لا يجبر؛ 
لأنه متبرع فيما يرجع إلى صفة الجودة» ولو تبرع بزيادة قدر» كان له ألا يقبل تبرعه» 
فكذا إذا تبرع بزيادة صفة الجودة. 

ولنا: أنه لو وفاه حقه بكماله وأحسن فيه قضاء الدين» وقد قال عليه السلام : 
الخيركم أحسنكم قضاء للدين)”؟» ولأن صفة الجودة قائمة بالعين» فكانت”'' من 
توابع الإيفاء. وليس له أن يمتنع من الاستيفاء . 

ولو قال المسلم إليه لرب السلم: خذ هذا وزدني درهمّاء يجب أن يعلم أن ههنا 


20 أخرجه البخاري (594/60), فى الاستقراض » باب : استقراض الإبل 2)51١9٠(‏ ومسلم 80/ 
6 ؛» فى المساقاة» باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه .)١5١0١/١7١(‏ 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ قبض رأس المال وقبض المسلم فيه ومسائلهما وذ 
مسالتان” 

إحداهما: أن يكون السلم في المكيلات والموزونات. 

والثانية: أن يكون في الذرعيات» وكل مسألة على أربعة أوجه: 

إما أن يأتي المسلم إليه بالزيادة من حيث القدر أو بالزيادة من حيث الصفة» أو 
بالنتقصان من حيث القدر أو بالنقصان من حيث الصفة فإن كان المسلم فيه مكيلا وقد 
أتى بالزيادة من حيث القدر بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة» فجاء 
المسلم إليه بأحد عشر قفيرًا من الحنطة» وقال لرب السلم: خذ هذا وزدني درهمًا 
فإنه يجوز» وإنما [جاز]'' لأن تجويزه لا يؤدي إلى الربا''“؛ لأنا إن جعلنا المؤدى 
عين”" الواجب حكمًا لا غيره ضرورة أن الاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز 
صار المودى مقابلاً بالدراهم» فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشتريًا أحد عشر 
قفيرًا بأحد عشر درهمّاء وهذا جائزء وإن اعتبرنا الحقيقة وجعلنا المؤدى غير 
الواجب في الذمة؛ لأن الواجب في الذمة دين» وهذا عين صار رب السلم باعتبار 
الحقيقة مشتريًا أحد عشر قفيرًا بعشرة أقفزة حنطة له في ذمة المسلم إليه وبزيادة 
درهم فيكون جائرًا؛ لأن العشرة تكون بالعشرة والدرهم بإزاء القفيز الحادي عشرء 
فكان جائرًا فدل على أن تجويزه يؤدي إلى الربا. 

فأما إذا أتى بأزيد من حيث الصفة بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة 
وسطء فأتى المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة جيدة» وقال: خذها وزدني درهمّاء ذكر 
في بيوع «الأصل»: أنه لا يجوزء ولم يذكر فيه خلافا. 

وذكر في كتاب الصلح وقال: لا يجوز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ويجوز على قول أبي يوسف - رحمه الله - فكان المذكور في بيوع «الأصل» قول 


000 سقط في ج. 
(0) فى أ: الزيادة. 
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أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

درطا دشني الك الو بووستتة د يفيه للدت لاقي وهو أن وري 
المعاوضة إن تعذر باعتبار الحال لما تبين في حجته” '' أمكن تجويزها بطريق الزيادة, 
بأن جعل رب السلم كأنه زاد في رأس المال درهمًا والمسلم إليه زاد في الجودة» 
والزيادة تلتحق بأصل العقد وتجعل كالموجود لدى العقد [وإذا جعلناها كالموجود 
لدى العقد]”" صار كأنه أسلم أحد عشر درهمًا في عشرة أقفزة جيدة [ولو أسلم أحد 
عشر درهما في عشرة أقفزة جيدة]”*'» جاز فكذلك هاهنا. 

وأذا أنى عديةة وميحية رحديها اللد فقو لان 2 ال#تدوية [ ذا التصيرف] "7 باعفان 
الحال متعذر؛ لأنه باعتبار الحال يأخذ عين الواجب في ذمة المسلم إليه من حيث 


. ١ 
56 


الحقيقة» [فيصير من حيث الحقيقة]'' رب السلم مشتريًا عشرة أقفزة حنطة جيدة 
بعشرة أقفزة حنطة وسط في ذمة المسلم إليه وزيادة درهم بإزاء الجودة» وهذا لا 
يجوز؛ لأن الجودة في مال الربا لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسهاء فإنه لو باع قفيز 
حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة» بزيادة درهم بإزاء الجودة لم يجزء فباعتبار الحقيقة 
يتمكن الرباء وباعتبار الحكم لا يتمكن الربا؛ لأن المستوفى عين الواجب في باب 
السلم من حيث الحكمء فعلى هذا الاعتبار يكون ما يأخذ مقابلاً بالدراهم لا بجنسه 
من الحنطة فيصير رب السلم مشتريًا عشرة أقفزة حنطة جيدة بأحد عشر درهمّاء 
وهذا ليس بربا فيتمكن الربا من وجه دون وجه فتتمكن شبهة الربا. 

وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - (بأن تجويز هذا التصرف بطريق الإلحاق 
ممكن) مشكل ؛ لأن الزيادة إنما تلتحق بأصل العقد إذا صحت حين وجدت؛ لأنها 
() في ج: تجويز. 
(؟) في ج: حجتهما. 
() سقط في ج. 
(5) سقط في ج. 


0( في ج: هذه التصرفات . 
(0) سقط 0 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ قبض رأس المال وقبض المسلم فيه ومسائلهما 5 
تصح للحال أولآء ثم تستند» وهذه الزيادة لم تصح للحال لما تمكنت شبهة الربا 
فكيف تستند وصار كالزيادة بعد هلاك المبيع . فإنها لا تصح وإن كانت لسكل :ولو 
صحت لكان إثباتها''' في الحال غير ممكن» هذا الذي ذكرنا إذا أتى بأزيد مما شرط 
عليه . 

فأما إذا أتى بأنقص مما شرط عليه» فإن أتى بالنقص من حيث القدرء بأن أتى 
بتسعة أقفزة وقد أسلم إليه في عشرة أقفزة» فقال: خذ هذا وأرد عليك درهمّاء فإنه 
يجوز عندهم جميعًا؛ لأنهما تقايلا السلم في بعض المسلم فيه» وذلك قفيز واحدء 
والإقالة في بعض المسلم فيه جائزة [لما مر]”" . 

فأما إذا أتى بأنقص من حيث الصفة بأن أسلم في عشرة أقفزة حنطة جيدة فأتى 
بعشرة أقفزة حنطة وسطء وقال: خذها وأرد عليك درهمّاء لم يجز ذلك في قول 
أبي حنيفة ومحمد مهما الله 

فاه انق :توت تقول بات تحوية هذ التصيدق "بان معدن عطريق الؤثالة 
للحال؛ لأنه أقاله على مجرد الوصف. والإقالة على مجرد الوصف لا تصحء أمكن 
تصحيحه بطريق الحط؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة» فإذا التحق بأصل 
العقدء صار كأنه أسلم في الابتداء بتسعة دراهم في عشرة أقفزة حنطة وسط» فيكون 
جائرًا بهذا الاعتبار””' . 

ولأبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - طريقان: 

أحدهما: أن يقال بأنا لو جوزنا هذا التصرف يتمكن فيه شبهة الربا؛ لأن المؤدى 
باعتبار الحقيقة غير الواجب» فيكون مقابلاً بجنسه من الحنطة» فيصير رب السلم 


)١(‏ زاد في أ: وصار. 
62 سقط في ج. 
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بائعًا بعشرة أقفزة حنطة له جيدة في ذمة المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة بعينها 
[وسط]''' وزيادة درهم» وإنه رباء وباعتبار الحكم يصير مشتريًا عشرة أقفزة حنطة 
وسط بتسعة دراهم التي كانت رأس المال» وإنه ليس برباء فيتمكن الربا من وجهء 
ولا يتمكن من وجهء فتتمكن شبهة الربا [وشبهة الربا]"'' مانعة جواز العقد 
كالحقيقة . 


يفا 


والثاني : أنه أقال السلم على مجرد الوصف. ومجرد الوصف لا يقبل العقد» فلا 
يقبل الفسخ . 

فإن قيل: مجرد الوصف مما يقبل ابتداء العقد. فإن المسلم فيه لو كان ثويًا 
وسطاء فآتى المسلم إليه بثوب جيد»ء وقال: خذ هذا وزدني درهمّاء فإنه يجوز. 
وقد صار المسلم إليه مانعًا مجرد الوصف من رب السلم؛ وقد جاز ذلك . 

قلنا: العقد على مجرد الوصف إنما جاز من رب السلم؛ لأن الأصل له فيصير 
الأصل لهء وشراء الوصف مع الأصل جائز» فأما هاهنا لو صحت الإقالة على مجرد 
الوصف يبقى الأصل لرب السلم» ويصير الوصف للمسلم إليه بالإقالة» والوصيف 
على هذا الوجه لا يقبل العقد» فإنه لو باع الجودة من الثوب بدون الأصل لا يجوز. 
فكذلك لا تجوز الإقالة» لأن في الإقالة رب السلم بائع للجودة بدون الأصل . 

وقول أبي يوسف - رحمه الله - بأن تصحيح هذا التصرف بطريق الحط 
[ممكن]”" قلنا: هذا إذا أمكن إثباته”*» للحال ولم يكن للوجهين اللذين ذكرنا. 

والجواب في الموزونات نظير الجواب في المكيلات» هذا الذي ذكرنا كله إذا 
كان المسلم فيه مكيلاً أو موزونًا. 

فأما إذا كان المسلم فيه ذرعيًا بأن كان ثوبًا وجاء بأزيد من حيث القدر بأن أسلم 


() المثبت من المحيط . 


0" الور وها 
(40' المعص ين الفط 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ قبض رأس المال وقبض المسلم فيه ومسائلهما ا 
عشرة دراهم في عشرة أذرع فأتى بثوب هو أحد عشر ذراعَاء وقال لرب السلم : 
خذ هذا وزدني درهمّاء جاز؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا على ما بيناء وكذلك إذا أتى 
بالزيادة من حيث الصفة. فإنه يجوز عندهم جميعًا بخلاف ما لو كان المسلم فيه 

والفرق: أن تجويز هذا في الثوب لا يؤدي إلى الربا؛ لأن المأخوذ إما أن يعتبر 
عين"'' الواجب من حيث الحكمء فيكون مقابلاً بالدراهم فيصير مشتريًا ثوبًا جيدًا 
بأحد عشر درهمّاء وهذا جائز و"'' يعتبر الحقيقة» فيعتبر المؤدى غير الواجب» 
فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشتريًا ثوبًا جيدًا بثئوب وسط في ذمة المسلم 
إليهء وزيادة درهم بإزاء الجودة» وإنه جائز في غير مال الربا» لأن للجودة في غير 
مال: الزنا قيمة عتق مقا بلقها ‏ يجتستها : 

فإنه لو اشترى ثوبًا جيدًا بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان ذلك جائرَاء 
فأما فى الحنطة جاز هذا باعتبار أن المأخوذ عيده”" الواجب» فيكون مقابلا 
بالدرهمء فيكون مشتريًا عشرة أقفرة حنطة جيدة بأحد عشر درهمّاء وهذا جائزء 
فباعتبار الحقيقة يكون المؤدى مقابلاً بما وجب لرب السلم في ذمته» فيصير مشتريًا 
عشرة أقفزة حنطة جيدة بعشرة أقفزة حنطة له وسط في ذمة المسلم إليه وزيادة 
درهم. وهذا لا يجوزء فيتمكن الربا من وجه» ولا يتمكن من وجه فيثبت [شبهة]!* 
الربا. 

وأما إذا أتى بالنقصان من حيث الصفة بأن أسلم في ثوب جيدء فأتى بثوب 
وسطء وقال لرب السلم : خذ هذا لأرد عليك درهماء لم يجز في قول أبي حنيفة 


ومحمد رحمهما الله ويجوز في قول أ يوسهف رحمه الله. 


)١(‏ في ج: غير. 
هه في ج: أو. 
(9) في ج: غير. 
(:) المثبت من المحيط . 
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وجه قول أبي يوسف ما ذكر في فصل المكيل أن تصحيح هذا التصرف بطريق 
الحطء وإلا كان بأصل العقد ممكن. 

ولأبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: الوجه الثانى الذي ذكرنا فى فصل 
المكيل أن هذه الإقالة لو صحت.». صحت على مجرد الوصف». وتعذر تصحيح 
الإقالة على مجرد الوصف على ما مدّ» ولا يجىء فى هذا الفصل لأبى حنيفة - 
رضي الله عنه - الوجه الأول الذي ذكرنا في فصل المكيل من شبهة الربا؛ لأن 
التجويز في الثوب لا تتمكن [فيه]”'' شبهة الرباء هكذا ذكر شيخ الإسلام - رحمه 
الله- في شرحه. 

وفي المنتقى : كان أنوا عحنيفة اك رعية الله- يجيز هذاء وهو رواية ا سليمان 
عن أبي يوسف - رحمه الله- قال ثمة: وأخبرنا محمد عن أبي حنيفة - رحمه الله- 
أنه مكروه. 

وأما إذا أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أذرع وقال: خذها وأرد عليك 
درهمًا لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء وعند أبي يوسف 
[يجوز]”"'؛ وهذا لأن الذرع إذا لم يجعل له حصة من الثمن» فهو بمنزلة الصفة حتى 
١ 070 7‏ : : : ا اه 
تسلم [الزيادة] للمشتري في بيع العين من غير عوض » وإن وجده أنقص لا يحط 
عنه شيء من الثمن» وإذا كان بمنزلة الصفة في هذه الحالة كانت الإقالة على ذراء”* 
منهاء والإقالة على مجرد الجودة سواء . 

ولو قال: السلم على مجرد الجودة؛ كانت المسألة على هذا الخلاف» حتى لو 
لم يبق لكل ذرع حصة من الثمن يجوز؛ لأنه يصير بمنزلة القدر في هذه الحالة» 
والإقالة على القدر جائزة. إنما [/200]0 يجور على مجرد الوصف . 


() المثبت من المحيط . 
(0) المثبت من المحيط . 
(0) المثبت من المحيط . 
(4) في ج: ذرع. 

(0) المشت من المحيط . 
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وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز؛ لأن هذه التصرفات إنما شرعت للتوثيق» ومعنى 
توثيق فيما يتأخر قبضهء وقبض رأس المال في المجلس مستحق, فلم يكن التوثيق 
ملائما به. 

ولنا: أن رأس المال دين كسائر الديون» فيصح أخذ الرهن والحوالة والكفالة 
[به]”'' قياسًا على سائر الديون» واستحقاق قبض رأس المال في المجلس لا ينفي 
معنى التوثيق . 

قال: فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقد. وإن كان الكفيل 
والمحال عليه في المجلس» ولا يضيرهما”'' افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان 
المتعاقدان في المجلس؛ لأن القبض من حقوق العقد.» وحقوق العقد تتعلق 
بالمتعاقدين فيعتبر”'' بقاء المجلس في حقهماء ولا يضرهما افتراق غيرهما. 

قال: ولو أخذ به رهنًا فإن افترقا والرهن قائم». انتقض العقدء ولو هلك في 
المجلس مضى العقد على الصحة؛ لأن الاستيفاء لا يتم إلا بهلاك الرهن» والافتراق 
قبل تمام القبض موجب انتقاض السلم . 

ولو أخذا”' المسلم””' بالمسلم فيه رهنًا فهلك الرهن صار مستوفيًا؛ لأن القبض 
وجد حقيقة ويتم بالهلاك والرهن» وإن لم يكن من جنس حقه صورة» فهو من جنسه 
معنى وهي المالية» والمرتهن إنما يصير'"' مستوفيًا دينه من مالية المرهون لا من 
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ولو لم يهلك الرهن ولكن مات المسلم [إليه وعليه ديون كثيرة» فصاحب السلم 
أحق بالرهن إلا أنه لا يجعل”'' الرهن بدينه بل]”"' يباع بجنس حقه حتى لا يصير 
مستبدلاً بالمسلم فيه قبل القبض . 

إذا قال رب السلم للذي عليه السلم: كل ما لي عليك من الطعام فاعزله في بيتك 
أو" في غرائرك» ففعل ذلك» ورب السلم ليس بحاضرء فإنه لا يكون قبضا من 
رب السلم؛ لآن رب السلم لو دفع إليه غرائر نفسه وقال: كل ما لي عليك من السلم 
في غرائري هذاء ففعل ورب السلم ليس بحاضر فإنه لا يصير قابضّاء وإن صح الأمر 
باعتبار الغرائر من حيث إنه أمره بشغل غرائره إن لم يصح باعتبار الحنطة؛ لأنها ملك 
المسلم إليه فلألا يصير قابضًا ههنا ولم يصح الأمر لا باعتبار الحنطة ولا باعتبار 
الغرائر؛ لأن كليهما ملك المسلم إليه أولى» هذا إذا كان رب السلم غائبًا. 

فأما إذا كان رب السلم حاضرًا في منزل المسلم إليه» وكان بحضرته لا شك أنه 
لا يصير قابضًا إذا لم يخل بينه وبين الطعام؛ لأن القبض إنما يثبت إما بالقبض حقيقة 
بأن يأخذ مواجهة”* أو بتخلية المسلم إليه إياه ولم يوجد واحد منهما. 

فأما إذا خلى بينه وبين الطعام» وكان ذلك في منزل المسلم إليه بأن قال: خليت 
بينك وبين الطعام فانقله» هل يصير قابضًا أم لا؟ لم يذكر محمد - رحمه الله - هذا 
الفصل في الأصل نضًا. 

وقد ذكر القدوري - رحمه الله - في شرحه: أن على قول أبي يوسف 
رحمه الله: لا يصير قابضًا حتى لو هلك بعد ذلك كان الهلاك على المسلم إليه. 

على لز ] "عونت ريه اللدحة يصيين فاضا 


)١(‏ في ج: يحصل. 
(0) المثبت من المحيط . 
ا 

62 في أ ج: بتزاحمه . 
(0) سقط في أ. 
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وظاهر ما ذكر محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير يدل على أن المذهب 
عنده كذلك”''؛ لأنه قال: ورب السلم ليس بحاضرء فهذا يدل على أنه إذا كان 
حاضرًا في منزله إذا خلى بينه وبين الطعام يصير قابضًا. 

وذكر الخصاف - رحمه الله - في كتاب الإقالة قول أبي يوسف - رحمه الله - 
كما ذكر القدوري من قوله. 

وذكر هشام - رحمه الله - في نوادره عن محمد رحمه مثل ما ذكر القدوري عنه . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن التخلية [من البائع» فيصير المشتري بها قابضا 
قياسا على ما لو حصلت التخلية من] ''“غير منزل البائع» وإنما قلنا بأن التخلية قد 
صحت؛ لأن صحتها بإزالة المسلم إليه يده على الحقيقة» وقد أزالها حين خلى بينه 
وبين الطعام . 

وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: بأن التخلية لم تصح فلا يعتبر» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن من شرط صحة التخلية زوال [يد]*" المسلم إليه حتى [إذا]”*' كان في 
يده حقيقة وقال: خليت لا يصير قابضًاء وهاهنا يد المسلم إليه إن زالت من حيث 
الحقيقة لم تزل من حيث الحكم؛ لأن المنزل وما فيه في يده حكمّاء فيده إن زالت 
حقيقة لم تزل حكمّاء فلم تثبت التخلية» فأما إذا دفع رب السلم غرائر نفسه. وقال 
للمسلم إليه: كل ما لي عليك من الطعام في غرائري» فإنه لا يصير قابضًا إذا جعلها 
في غرائره حتى إذا هلك لا يهلك على رب السلم . 

فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى طعامًا بعينه يشترط الكيل» ثم دفع المشتري إلى 
البائع غرائرء وقال له: كلها في غرائري» فكال في غرائره» فإن المشتري يصير 


)١(‏ فى أ: وكذلك. 

(9): اميك من المصيط: 
(8): القت من الفط 
204 المكيك من المضيط . 
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وجه الفرق بينهما: وهو أن القبض لو ثبت في باب السلم. فإنما يثبت إما بالكيل 
أو بجعل الحنطة في غرائر رب السلم. ولا يجوز أن يش 5 لآن الكيل 
لم يصر منقولا إلى رب السلم؛ لآن أمره بالكيل لم يصح؛ لأن الكيل يلاقىي ملك 
المسلم إليه» وإذا لم يصح أمره بالكيل لم يصبح الكيل منقولاً إلى رب السلم كما 
قبل الأمرء ولا يجوز أن يثبت القبض بجعل الحنطة في غرائزه وإن صح الأمر به من 
حيث إنه تصرف في الغرائر» والغرائر ملك رب السلم؛ لأن جعل المسلم إليه 
الحنطة في غرائر رب السلم غير منقول إلى رب السلم؛ لأن المسلم إليه في ذلك 
عامل لنفسه؛ لأن الحنطة ملك المسلم إليه» وقد أذن له رب السلم بجعله في 
غرائره» فصار معيرًا الغرائر من المسلم إليه» والمستعير عامل لنفسه في الانتفاع 
بالعارية وإن كان بأمر المعير»ء ولهذا كان قرار الضمان عليه» وإذا صار عاملاً لنفسه 
فيما صح الأمر به لم يصر منقولاً إلى الأمر حتى يصير فعله كفعله» فإذا لم يصر فعله 
منقولاً إليه لا في حق الكيل» ولا في جعله في الغرائر صار الحال بعد الأمر كالحال 
قبل الأمرء وقبل الأمر لا يصير قابضًا لهذاء فكذلك هاهنا بخلاف شراء العين؛ 
وذلك لأن الفعل صار منقولاً إلى المشتري في حق الكيل وجعل الحنطة في غرائره 
بعد الكيل من كل وجه؛ لأنه يضع"''' ملك المشترى في ملك المشتري ومنفعة ذلك 
لشكوة غاماة: لتم [وإذا ضان غامة ل" ضار قهله تقولا إن الكمر سكام 
فيجعل كأن الآمر فعل بنفسه. ولو فعل بنفسه حقيقة صار قابضًاء وكذلك إذا صار 
فعل البائع منقولاً [إليه]”” . 

وعن هذا قلنا: إن في شراء العين إذا أمر المشتري البائع بالطحن» فطحن يصير 
قابضاء وفي السلم لا يصير رب السلم قابضًا؛ لأن الأمر بالطحن في باب السلم لم 


00( المثبت من المحيط . 
© 'المقيت م التعيظ , 
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يصح؛ لأن الطحن يلاقى ملك المسلم إليه» فيصير الحال بعد الأمر كالحال قبله. 
وأما الأمر [بالطحن]”'' في باب الشراء قد صح؛ لأنه لاقى ملك المشتري ومنفعة 
الطحن خالصة للمشتري» فانتقل فعله إليه. 

فإن قيل: في فصل الشراء ينبغي ألا يصح الأمر في حق ثبوت القبض؛ لأن البائع 
لا يصلح وكيلاً عن المشتري في القبضء ألا ترى أنه لو وكله بذلك نضا لا يصح. 
قلنا: القبض بالأمر يثبت حكمًا لا قصدّاء ويجوز أن يثبت الشيء حكمًا وإن كان لا 
يثبت قصدًا على ما عرف» وما ذكرنا من الجواب في فصل السلم فيما إذا لم يكن في 
غرائر”"' السلم حنطة لرب السلمء فأما إذا كان» فكال المسلم إليه المسلم فيها 
بأمره» هل يصير رب السلم قابضًا؟ فلا رواية في هذا الفصل . 

وقد قيل: لا يصير قابضًا. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: والأصح عندي أنه يصير قابضًاء والله 


أعلم . 


)1١(‏ سقط في ج. 
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نوع آخر في السلم ينتقض [فيه القبض]'' بعد الافتراق : 

إذا قبض المسلم إليه رأس المال» ثم وجدها أو بعضها زيوفًا أو نبهرجة فهاهنا 
مسائل : 

إحداها: أن يجدها”'' مستحقة» وكان ذلك في مجلس العقدء فإنه يقف على 
إجازة المستحق. إن أجازء جازء وإن لم يجز بطل السلم؛ لأنه لما ظهر أنها 
مستحقة» ظهر أن رب السلم صار قاضيًا" '' دينه من مال الغير» فيكون القضاء موقوفًا 
على إجازة صاحب المال» كما لو باع ماله» فإن أجاز ورأس المال قائم جاز؛ لأن 
القبض توقف على إجازة المستحق» ولو توقف القبض على إجازته» فإنما يجوز 
بإجازته إذا كان المعقود”*' عليه قائما ويصير مثل ما نقد ديئا لصاحب المال على رب 
السلم؛ لآن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له صاحب المال في 
الابتداء أن يقضي دينه من ماله ضمن مثل ما قبض لصاحب المال» فكذا إذا أجاز 
قضاءه في الانتهاءء وإن لم يجز انتقض القبض والقضاء؛ لأنه كان موقوفًا على 
إجازته» فإذا لم يجزء بطل كما لو توقف البيع على إجازته» فإنه يتتقض إذا لم يجز 
فكذا هاهنا. 

وإذا انتقض القبض صرر كأنه لم يقبض» فإن قبض دراهم أخرى في المجلس بقي 
العقد على الصحة». وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس. وإن لم يقبض بطل 
العقد. 


وإن وجدها ستوقة وكان ز[ذلك]0 فى مجلس العقد» وتجور ا المسلم 


)١(‏ في ج: القبض فيه. 

(') في أء ج: يجد 

(0) فى أ: قابضا. 

(4) زاد في أ: قائمًا فكذا إذا توقف القبض على إجازته فإنما يجوز بإجازته إذا كان المقبوض» 
وفي ج: المقبوض . 

(0) المثبت من المحيط . 

() المثبت من المحيط . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق ك3 
إليه» لا يجوز؛ لأن الستوقة ليست من جنس رأس المال؛ لأن رأس المال فضة» 
والستوقة ليست بفضة من حيث الحكم؛ لأن الرصاص والنحاس في الستوقة غالب 
غلن النشنة» عو الفقنة ويدلورة"١*‏ »بو العيرة للخالت» :نكان الكل [نحاهًا أوبوضاق” 
من حيث الحكم. ولو كان الكل نحاسًا أو رصاصًا من حيث الحقيقة ورأس المال 
فقن إذا تجوز يه السيله النده لم ير الآنهيضيز مقدلا برأنى]""" هال التيلم 
قبل القبضء وإنه لا يجوزء هذا إذا تجوز به. 

وأما إذا رده وقبض مكانه آخر في المجلس. جاز؛ لأنه إذا قبض آخر مكانه. 
فكأنه أخر القبض إلى آخر المجلس . 

وإن وجدها زيوفًا أو نبهرجة؛: وكان ذلك في مجلس العقدء إن تجوز به المسلم 
إليه جاز؛ لأن الزيوف من جنس رأس المال؛ لأن الزيوف من الدراهم ما تكون 
الفضة فيه غالبة”*' على الغشء. والعبرة للغالب» فكان الكل فضةء فالتجوز به لا 
يصير مستبدلاً برأس المال» وإن رده [و]”*' استبدل به في مجلس العقد يجوزء 
وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلسء وإن افترقا قبل الاستبدال بطل السلم . 

فأما إذا وجد [ثشيئًا منها مستحمًا]'' وكان ذلك بعد الافتراق عن المجلس» 
فإن”"' أجازه المالك وكان رأس المال قاتمًا جاز؛ لأن خيار الإجازة لا يمنع صحة 
القبض» فلا يتيقن أن الافتراق عن المجلس حصل قبل قبض رأس المال» وإذا صح 
القيضن على سبيل التوقف + جاز بإجازته إذا كان :راس المال [قاتمن]”*' .وإن رد :بطل 


(') في أء ج: نحاس أو رصاص . والمثبت من المحيط . 
(9) في أء ج: مستبدا. 
(0) المثبت من المحيط . 
() المثبت من المحيط. 
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السلم بقدره قل أو كثر عندهم جميعًا؛ لأن القبض كان موقوفا بين أن يكون قبض 
رأس المال متى أجازء وبين أن 1لا يكون قبض رأس المال متى لم يجزء 
والموقوف بين الشيئين إذا تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصل» فكان قبض 
رأس المال لم يوجد أصلا. 

وأما إذا وجد شيئًا منها ستوقة» وكان بعد الافتراق عن المجلسء» بطل السلم 
بقدره قل أو كثر تجوز بهء أو رد أو""ا استبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن 
الستوقة ليست من جنس [رأس]”" المال» وإذا لم تكن من [جنس]”*' رأس المال» 
ظهر أن الافتراق عن مجلس العقد حصل من غير قبض رأس المال بقدر الستوقة» 
فبطل السلم بقدره ولا يعود جائرًا بالقبض بعد المجلس كما لو لم يقبض هذا القدر 
أصلاً في المجلس ثم قبض . 

وأما إذا وجد شيئًا منها زيوفاء وكان ذلك بعد الافتراق عن المجلسء» فإن تجوز 
به جازء كما لو تجوز به في المجلسء. وإن لم يتجوز به ورده أجمعوا على أنه 
[إذا]””' لم يستبدل في مجلس الرد أن السلم يبطل بقدر ما رده» [وأما إذا استبدل 
مكانه أخرى في مجلس الرد» فالقياس: أن يبطل السلم بقدره» وبالقياس أخذ زفرء 
وفي الاستحسان: لا يبطل متى كان المردود قليلاء وبه أخذ علماؤنا الثلاثة 
رحمهم اللهء وإن كان كثيرًا فعند أبي حنيفة يبطل وعندهما: لا يبطل استحسانا . 

وكذلك على هذا الاختلاف أحد المتصارفين إذا وجد شيئًا مما قبض زيوفًا ورد 
بعد المجلس . 

وجه القياس: أن الرد بالزيافة مما ينقض قبض المسلم إليه في رأس المال من 


. المثبت من المحيط‎ )١( 
المثيية نفرة المحيط.‎ -)5( 
سقط في ج.‎ 2 

)0( سقط في أ. 
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الأصل» بدليل أنه: إذا لم يستبدل مكانه أخرى في مجلس الرد بطل السلم 
بقدره]''» ولو لم ينتقض قبضه من الأصل» وإنما انتقض من وقت الرد مقصورًا 
على الردء كان لا يبطل السلم كما لو وهب رأس المال منهء ولهذا ينفرد الراد 
ا 

والدليل على" أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما إذا كان المردود كثيوًا””'» وإذا 
كان الرد بالزيافة مما ينقض””' قبضه من الأصل وإنما انتقض"' ' من وقت الرد لو بقي 
السلم بعدها”"' صحيححاء [فإنما يبقى صحيعا]”*"' بصحة القبض الثاني» والقبض 
الثاني صح من وجهء ولم يصح من وجه صح من حيث [إن]”'' مجلس الرد مجلس 
العقد حكمًا؛ لأن العقد كان باقيًا على الصحة إلى وقت الرد حكمًا بسبب قيام 
المعقود عليه وكون المقبوض رأس المال» وكذا إذا كان العقد قائمًا إلى وقت الردء 
كان مجلس الرد مجلس العقد من حيث الحكم. فصح المقبوض الثاني باعتبار 
الحكم» وباعتبار الحقيقة لا يصح القبض الثاني؛ لأنه لم يوجد في مجلس العقد 
حقيقة» فإن حقيقة [العقد]”''' توجد بالإيجاب والقبول» [فقد دار]''"' القبض 
الثاني بين أن يصحء. وبين ألا يصحء والصحة لم تكن ثابتة» فلا يثبت بالشك 
والاحتمال. 


. المثبت من المحيط البرهاني‎ )١( 
.)45 /1( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )6( 
في ج: أن.‎ )0( 

(5) في ج: كبير. 

(ه( في ينتقص . 

() في ج: انتقص . 

(0) في ج: بعد هذا. 

() المثبت من المحيط . 

(9) المثبت من المحيط . 

)٠١(‏ سقط فى أ. 

130 تيح ف فد 
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وأبو حنيفة - رحمه الله - هكذا يقول في المردود: إذا كان كثيرًا"'' إلا أنه في 
القليل استحسن وصحح القبض الثاني وإن كان القياس يأبى صحته لنوع ضرورة» 
فإن أموال الناس لا تخلو عن قليل زيف يكون فيهاء لو أخذنا بحقيقة القياس في 
القليل» لضاق الأمر على الناس» والقياس يترك بالضرورة والحرج». فرجحنا كون 
هذا المجلس مجلس العقد حكمًا على كونه غير مجلس العقد حقيقة بسبب الحرج 
والضرورة» وهذه الضرورة”'' في الكثير؛ لأن أموال الناس تخلو عن كثير الزيوف» 
فكانة: العيزة يفيه" للقناشى:. 

والقياس : أن يبطل السلم بقدر المردود كما قاله زفر - رحمه الله - بيخلاف 
الستوقة والمستحقة؛ لأن أموال الناس تخلو عن المغصوب والنحاس والرصاص 
قليلاً كان أو كثيرًا. 

وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهما - قالا: بأن القبض الثاني صح من وجه 
ولم يصح من وجه كما قاله زفر - رحمه الله - فيعتبره صحيكحا احتيالاً لجواز العقدء 
فإنه يحتال لجواز العقد ما أمكن» فرجحنا كون هذا المجلس مجلس العقد حكمًا 
على كونه غير مجلس [العقد حقيقة احتيالاً منا لجواز العقد كما رجح أبو حنيفة - 
رحمه الله جاكون هذا المجلسن خلس العقن على كوه غير مجلس ]”* العقك حقيقة 
إذا كان المردوة قليلا ولهذا سهياه اتشحسانا. 

وهذا بخلاف ما لو وجد ستوقة أو مستحقة ولم يجز المستحق؛ لأن هناك ظهر أن 
العقد كان باطلاً كما تفرقا عن المجلس؛ لأنه لم يوجد قبض رأس المال» فأما هنا 
فبقي العقد صحيحًا بعد الافتراق لوجود قبض [رأس]””*' المال» وإنما يبطل القبض 


)1١(‏ في ج: كبيرا. 

(؟) في ج: معلومة معدومة. 
(9) في ج: فيها. 

(5) المثبت من المحيط . 
(5) سقط في ج. 
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بالردء فيكون العقد باقيًا إلى مجلس الردء فيكون مجلس الرد مجلس العقد حكمّاء 
لعفي ريما لى كان مجلس : العقن معقرقة يولي كان على العقك حفقيقة إذا انعرفا سعد 
قبض رأس المال» جاز كذا هنا. 

ثم اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - [أن]7© 
ما زاد على النصف كثيرء حتى إذا كان المردود بالزيافة أكثر من النصف كان كثيوّاء 
وإن كان المردود أقل من النصف كان قليلاً» وهذا لأن الكثرة والقلة بين شيئين من 
حيث الحقيقة إنما تعرف بالمقابلة لا بالتسمية؛ لأن ما من قليل إلا يوجد ما هو أقل 
منه» فمتى كان المردود أكثر من النصف كان المردود كثيرّاء [وإذا كان المردود أقل 
من النصف كان قليلاً]”'" باعتبار المقابلة؛ لأن ما يقابله من غير المردود أقل فكان 
المردود كثيواء وإذا/" كان المردود أقل من النصف كان قليلاً؛ لأن ما يقابله من غير 
المردود أكثرء فيكون المردود قلباد باعتبار المقابلة» وأما النصف ففيه روايتان: 

في رواية: جعله كثيرًا. 

وفي رواية: جعله قليلاً . 

وفي [رواية]”*؟ أخرى: ما زاد على الثلث كثير» والثلث وما دونه قليل» وهذه 
الرواية موافقة لما ذكر في الصيد والذبائح ؛ لأن الذاهب في العضو في الشاة إذا كان 
أكثر من الثلث فهو كثير»ء والثلث وما دونه قليل. والله أعلم . 


)١(‏ سقط في ج. 
00( المثبت من المحيط . 
620 المثبت من المحيط . 
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نوع آخر في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه: 

الأول: أن يقع الاختلاف بينهما في المسلم إليه أو في رأس المال أو فيهما ويعجب 
أن يعلم بأن هاهنا مسألتان"'' : 

الأولى : ما إذا كان رأس المال ديئًا كالدارهم والدنانير وإنها"'' على وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يقع”" الاختلاف في المسلم إليه وإنه على وجوه ثلاثة : 

إن وقع الاختلاف في جنسه بأن قال رب السلم: أسلمت عشرة دراهم في كر 
حنطة» وقال المسلم إليه: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر شعير ولم يكن لهما بينة 
تحالفا استحساناء ويبدأ بيمين المسلم إليه في قول أبي يوسف - رحمه الله - 
الأول» وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلم» وإذا تحالفاء فالقاضي يقول لهما: 
ماذا”*' تريدان؟ لأن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف كما في بيع العين» فإن قالا: 
نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضي العقد بينهماء وإن قالا: لا نفسخ. 
تركهما رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبهء وأيهما أقام بينة قبلت بينته» وفي 
قبول بينة المسلم إليه إشكال؛ إذ لا وجه [إلى قبولها]”"' لإثبات [العشرة لنفسه؛ لأن 
رب السلم قد أقر له بعشرة» ولا وجه إلى قبولها لإثبات الشعير؛ لأنه يثبت]) 
الشعير للغير» والبينة لا تقبل على إثبات حق الغير» ولكن الوجه في ذلك أن بينة 
المسلم إليه إنما تقبل لإسقاط اليمين عن نفسهء وكما تقبل بينة الإنسان لوثبات الحق 
لنفسه تقبل لإسقاط اليمين عن نفسه”"' . 


)١(‏ في ج: الو 

انيح ان وانهنا: 

ا ل 

(5:) في ج: ما. 

(5) في ج: لقبولها. 

80 «المست عن الشحيظ. 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ .)1٠٠١‏ 
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[ألا ترى]”'' أن بينة المودع على الرد مقبولة لإسقاط اليمين عن نفسه؛ لأن 
البراءة حاصلة له بقوله: رددت. وإن”'' أقام البينة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد. 
فعند محمد - رحمه الله - يقضى بعقدين» يقضي على رب السلم بعشرين درهمًا 
وعلى المسلم إليه بكر حنطة وكر شعير» وإن تفرقا عن المجلس وقد نقد رب السلم 
عشرة لا غيرء يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم. وعند أبي حنيفة - رحمه الله - 
وأبيى يوسف - رحمه الله - أيضًا : يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم على كل حال . 

فالأصل عند محمد - رحمه الله - في جنس هذه المسائل أن يقضى بسلمين ما 
أمكن» فإن”" لم يمكن لضرورة حينئذ [يقضى]”*' بسلم واحدء وإنما كان الأصل 
القضاء بعقدين؛ لأنه اجتمع ما يوجب القضاء بعقدين» فإن كل واحد منهما ادعى 
عقدًا [ل]”*' بمنزلة العقد الذي ادعاه صاحبه» فإن العقد على الحنطة غير العقد على 
الشعير» وما يوجب القضاء بعقد واحدء فإنهما مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يجر 
بينهما إلا عقد واحد فكان القضاء بعقدين» وفيه عمل بالبينتين» وبدعوى العقدين 
صورة أولى من القضاء بعقد واحدء وفيه تعطيل إحدى البينتين. 

إذا ثبت هذا فنقول: ما داما في مجلس العقد أمكن القضاء بالعقدين [إذ يمكن 
القضاء]' ' بعشرين في كل عقد بعشرة» إذ يمكن نقد رأس المال لكل عقد في 
مجلسه. أما إذا تفرقا عن المجلس» وقد نقد رب السلم عشرة لا غير لا يمكن 
القضاء بعقدين إذا لم ينقد رأس مال أحدهما في المجلس فنقضي ببينة رب السلم؛ 
لأن رب السلم ببينته يثبت الحق لنفسه. والمسلم إليه يثبت الحق لغيره. 


010 المثبت من المحيط . 
(6) في ج: فإن. 
فر في ج: وإن. 
642 المثبت من المحيط . 
(5) سقط في ج. 
000 المثبت من المحيط . 
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والأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: القضاء بسلم واحد إلا إذا 
تعذرء فيقضى بسلمين حينئذٍ على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإنما كان الأصل هو القضاء بعقد واحد مما"'' يأباه القياس؛ لأن القياس يأبى 
جواز السلم؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. 

إذا ثبت هذا فنقول: القضاء بعقد واحد هاهنا ممكن يرد بينة المسلم إليه؛ لأن 
بينة المسلم إليه قامت على إثبات العشرة لنفسه. وعلى إثبات الشعير لغيره» والعشرة 
ابتة له بإقرار رب السلمء فلا تقبل بينته من هذا الوجه» وكذلك لا تقبل بينته على 
إثبات الشعير؛ لأن البينة على الشعير قامت على إثبات ما أقر به للغير» والبينة على 
إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولة» فإن من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له 
فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته» فهو معنى قولنا: أمكن رد بينة 
المسلم إليه؛ فيمكن القضاء بعقد واحد ببينة رب السلم من هذا الوجه فيقضى به. 

وإن اختلفا في قدر المسلم فيه» فهذا وما لو اختلفا في جنس المسلم فيه سواء؛ 
إذ المعنى لا يوجب الفصل . 

وإن اختلفا في صفة المسلم فيه ولا بينة لواحد منهماء القياس : أن يتحالفاء وفي 
الاستحسان: لا يتحالفان» وبالقياس نأخذ. 

وجه الاستحسان: أنهما اختلفا في صفة المبيع» فلا يتحالفان كما في بيع العين. 

[وجه]""' القياس: أن الاختلاف في صفة المسلم فيه» وإنه دين بمنزلة الاختلاف 
في أصل المعقود عليه في بيع العين بأن قال المشتري: اشتريت منك هذا الكرء 
وقال البائع: لا بل بعتك هذا الكر الآخرء وهذا لأن الدين غائب” '' عنا معرفة صفته 
فيختلف أصله باختلاف صفته» فهو معنى قولنا: الاختلاف في صفة المسلم فيه. 


() سقط في ج. 
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وإنه دين بمنزلة الاختلاف في أصل المعقود عليه في بيع العين. [ولو اختلفا في 
أصل المعقود عليه في بيع العين]"'' تحالفاء كذا هاهناء بخلاف ما إذا اختلفا في 
صفة المعقود [عليه في بيع العين أنه عشرة أذرع أو أحد عشر؛ لأن المعقود عليه]”") 
غير مشار إليه» والعين لا يصير عينين باختلاف الصفة» فيكون الاختلاف واقعًا في 
الصفة لا في المعقود عليه» لا يوجب التحالف؛ لأن هذا ليس باختلاف فيما هو من 
صلب العقد الذي لا يوجد العقد بدونه. فإن البيع [يوجد]”" بدون هذه الصفة. 
فكان بمنزلة ما لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد الذي يوجد [بدونه العقد]”*'» وذلك 
لا يوجب التحالف» كذلك هاهنا. 

والمعنى في ذلك: أن التحالف عرف بخلاف القياس بالنص فيما إذا وقع 
الاختلاف فيما هو موصوف في صلب العقد الذي [لا]”*' يوجد العقد بدونه» فيبقى 
ما وراءه على أصل القياس» فإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته طالبًا كان أو 
مطلوبًا؛ لما مء وإن أقاما جميعًا البينة فعلى قولهما: لا شك أنه يقضى بعقد واحد 
ببينة رب السلم كما لو اختلفا في جنس المسلم فيه أو [في]”'" قدره. 

وأما [على]”" قول محمد رحمه الله: ذكر في بعض المواضع أنه يقضى 
بعقدين» وإنه قياس». وبه نأخذ؛ لأن الاختلاف في صفة الدين على جواز القياس 
جعل بمنزلة الاختلاف في أصل المعقود عليه . 

هذا إذا اختلفا في المسلم فيه ورأس المال [شيء]” لا يتعين بالتعيين فأما إذا 


)غ20 سقط في ج. 
فر سقط في أ. 
6 سقط في أ. 
69 سقط في ج. 
69 سقط في ج. 
69 سقط في ج. 
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اختلفا في رأس المال» ورأس المال شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنسه بأن 
قال رب السلم : [أسلمت]”'' إليه عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: لا 
بل أسلمت إلي دينارًا في كر حنطة» ولا بينة لواحد منهماء فإنهما لا يتحالفان قياسّاء 
ويكون القول قول رب السلم؛ لأنهما اتفقا على حق رب السلم واختلفا في حق 
المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه يدعي الدينار”ا ورب السلم ينكرء والقول قول [رب 
اللي :8" المتكر :في الشرخ: 

وفي الاستحسان: يتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن في بيع العين» فإن أقاما 
البينة فعند محمد - رحمه الله - يقضى [بعقدين]”*' على رب السلم بدينار وعشرة 
دراهمء ويقضى على المسلم إليه بكري حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد؛ لآن 
القضاء بعقدين على هذا الوجه ممكن؛ لأن رأس المال دين والمسلم فيه كذلك. 
ومحل الدين الذمة» وفي الذمة سعة فأمكن القضاء بعقدين» ومن أصله القضاء 
بعقدين إلا في موضع التعذرء ولم يذكر في «الكتاب» قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رحمهما الله - في هذه الصورة. 

وذكر ابن سماعة في نوادره عنهما: أنه يقضى بعقدين . 

وذكر الكرخي - رحمه الله -: أنه يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو 
الصحيح؛ لأن الأصل عندهما أن يقضى [بعقد واحد ما أمكن القضاء]”' بعقد 
واحد""'' ببينة برد بينة رب السلم؛ لأن”"' بينته قامت على إثبات العشرة وكر حنطة 
ثابت له بإقرار المسلم إليه» فلا حاجة إلى إثباته بالبينة» والعشرة ثابتة للمسلم إليه 
)١(‏ سقط في أ. 
(6) في ج: دينارًا. 
80 اليك فين اليس : 
(4) المثبت من المحيط . 
(4) المثبت من المحيط . 
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بإقرار رب السلم» فبينة رب السلم قامت في حق العشرة على إثبات ما أقر به لغيره» 
فهو معنى قولنا: أمكن رد بينة رب السلم فأمكن القضاء بعقد [واحد]"'' فيقضى به. 

وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا 
وقع الاختلاف في صفة المسلم فيه أو قدرهء فأما إذا اختلفا في المسلم فيه وفي رأس 
المال» ورأس المال شيء لا يتعين بالتعيين بأن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي 
جنس رأس المال» ولا بينة لواحد منهما يتحالفان قياسًا واستحسانًا؛ لأن كل واحد 
منهما يصير مدعيًا ومدعى عليه» المسلم إليه يدعي الدينار على رب السلم ورب 
السلم ينكرء ورب السلم يدعي الحنطة على المسلم إليه» والمسلم إليه ينكرء 
فيتحالفان قياسًا واستحسانًا كما في بيع العين» فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته» وإن 
أقاما البينة يقضى بالعقدين إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف. 

أما عند محمد - رحمه الله - فظاهر. 

وأما عندهما؛ فلأن عندهما إنما يقضى بعقد واحد عند الإمكان ولا إمكان 
هاهنا؛؟ لأن إمكان القضاء بعقد واحد يرد إحدى البينتين» أو بقول كل واحد منهما 
في إثبات الزيادة مع القضاء [بعقد واحد]”''» وهنا تعذر القضاء بعقد واحد بعذر 
واحد يرد إحدى البينتين؛ لآن بينة كل واحد منهما قامت في موضعها أو محلها؛ لأن 
رب السلم أقام البينة على الحنطة» والحنطة غير ثابتة له بإقرار المسلم إليه؛ [لأن 
المسلم إليه]” '“ منكر للحنطة» والمسلم إليه أقام البينة على الدينار» والدينار غير 
ثابت بإقرار رب السلم؛ [لأن رب السلم]”*' منكر للدينار» فهو [معنى]””' قولنا: 
تعذر رد [البينتين» وتعذر قبول واحد في إثبات الزيادة مع]'2 القضاء بعقد واحد؛ 
)01 سقط في أ. 
(0) سقط في ج. 
(*) المثبت من المحيط . 
(4) سقط فى أ. 


(5) المثبت من المحيط . 
(51) سقط في ج. 
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لأن الزيادة إنما تتحقق في جنس واحد لا في جنسين مختلفين» فالدينار لا يصلح 
زيادة في الدراهم» والدراهم لا تصلح زيادة [في الدينارء والحنطة لا تصلح زيادة 
في]”'' الشعيرء وكذا الشعير لا يصلح زيادة في الحنطة» فتعذر القضاء بعقد واحد 
من هذا الوجه فيقضى بعقدين ضرورة. 

وإن وقع الاختلاف في قدر المسلم فيه وفيى قدر رأس المال» ولا بينة لهما 
يتحالفان» وإذا أقام أحدهما بينة قبلت بينته» وإن أقاما البينة [قضي بعقدين]”'' عند 
محمد - رحمه الله - إن لم يتفرقا عن مجلس العقد. 

وعندهما: يقضي بعقد واحد إذ القضاء بعقد واحد ممكن بأن تقبل”" بينة كل 
واحد منهما على إثبات الزيادة في عقد واحد على ما أقر له"*' صاحبه؛ لأن الجنس 
واحدء فيمكن القضاء بكل واحد من البينتين في عقد واحد من حيث إثبات الزيادة 
من غير إثبات عقد آخرء فلا ضرورة إلى القضاء بعقدين» فيقضى على رب السلم 
بعشرين ببينة المسلم إليه» ويقضى على المسلم إليه بكرين ببينة رب السلم. 

وإن اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه» فالجواب في حق التحالف أن 
يتحالفا قياسًا واستحسانًا؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعيًا ومدعى عليه فيتحالفان 
قياسًا واستحسانًا كما لو اختلفا في جنس رأس المال والمسلم فيه؛ فالجواب في 
البينة عندهم [جميعًا]”* كالجواب فيما إذا اختلفا في صفة المسلم فيه أو في صفة 
رأس المال لا غير»ء [فكل جواب عرفته ثمة في حق إقامة البينة عندهم جميعًا فهو 
الجواب هناء هذا الذي ذكرنا إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير]”'" . 


() المثبت من المحيط . 
(9) في أ: يقول. 

62 في ج: به. 

(0) المثبت من المحيط . 
(0) المثبت من المحيط . 
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المسألة الثانية: إذا كان رأس المال عيئًا بأن كان عرضًا إن اختلفا في جنس 
المسلم فيه» فإنهما لا يتحالفان قياسّاء ويكون القول قول المسلم إليه؛؟ لأنهما اتفقا 
على حق المسلم إليه؛ واختلفا في حق رب السلم؛ لأن رب السلم يدعي حنطة 
والمسلم إليه ينكرء فيجب أن يكون القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان» ولكن في 
الاستحسان يتحالفان» ثم الجواب إلى آخره على ما بينا. 

فإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعًا البينة» فإنه يقضى 
بعقد واحد عندهم جميعًا. 

أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلا إشكال؛ لأن عندهما"'' يقضى 
بسلم واحد مع إمكان القضاء بسلمين فحال عدم الإمكان أولى . 

وأما على قول محمد رحمه الله؛ فلأنه تعذر القضاء بعقدين؛ لأن رأس المال 
عين» والعين متى جعلت”'' رأس مال في السلم لا يمكن أن يجعل رأس مال في 
سلم آخر إلا بعد إثبات الشراء ثانيًا من المسلم إليه ولا يمكن إثبات الشراء؛ لأن 
الشهود لم يشهدوا بذلك فتعذر القضاء بعقدين فوجب القضاء بعقد واحد. بخلاف 
ما لو كان رأس المال دراهم أو دنانير؛ لأنه يجب ديئًا في الذمة» وفي الذمة سعة. 
فيمكن القضاء بعشرين كما يمكن بعشرة فقد أمكن القضاء بعقدين» فلا يقضى بعقد 
واحد. 

وإن اختلفا في قدر المسلم فيه» فالجواب في حق التحالف والبينة كالجواب في 
[الفصل الأول]”" عندهم جميعًا . 

وإن اختلفا في صفة المسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقياس على ما مضى 
من الاستحسان أن يتحالفاء وفي الاستحسان: [ألا يتحالفا]”*'» وبالقياس نأخذ» ثم 


0010 في ج : عنلهم . 

(0) في ج: حصل . 

(9) في ج: المسألة الأولى. 
(5:) في ج: لا يتحالفان. 
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الجواب إلى آخره على ما بيناء وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته . وإن أقاما 
جميعًا البينة يقضى بعقد واحد عندهم جميعًا؛ لآن القضاء بعقدين غير ممكن إلا بعد 
الشراء ثانيًا من المسلم إليهء والشهود لم يشهدوا بالشراء . 

فإن اختلفا في جنس رأس المال ولم يقم لأحدهما بينة» القياس: ألا يتحالفا 
ويكون القول قول رب السلم . 

وفي الاستحسان: يتحالفان. 

وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته لما بيناء وإن أقاما جميعًا البينة فعلى 
قول محمد - رحمه الله - يقضى بعقدين؛ لأن القضاء بالعقدين ممكن؛ لأن كل 
فريق شهد بعين لم يشهد به الآخرء والقضاء بعينين في عقدين ممكن» فيقضى 
بعقدين كما لو اختلفا في جنس رأس المال ورأس المال دين . 

وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يقضى بعقد واحد على رواية 
الكرخي وهو الأصح ؛ لأن القضاء بعقد واحد ممكن برد إحدى البينتين وهي بينة 
رب السلم؛ لأنها قامت على إثبات ما هو ثابت له بإقرار المسلم إليه رأس المال 
قامت على إثبات إقراره بغيره» وعلى نفي ما يدعيه المسلم إليه ولما أمكن رد 
[إحدى]”'' البينتين أمكن القضاء بعقد واحد. 

وإن اختلفا في مقداره إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقياس: أن يكون القول قول 
رب السلم ولا يتحالفان؛ لأن المسلم إليه يدعي زيادة ثوب في رأس المال ورب 
السلم ينكرء وفي جانب المسلم فيه اتفقا على أنه كر حنطة إلا أنهما يتحالفان 
نشعي ان" .وإن قات الأخدهما بينة» -فإنه: قن فيظهه “وإ أقانا عميةا البينة 
يقضى بعقد واحد عندهم؛ لأن القضاء بعقدين غير ممكن؛ لأن أحد الثوبين باتفاق 
البينتين صار رأس [المال في عقده]” '". فلا يتصور أن يجعل رأس المال في عقد 
)١(‏ سقط في ج. 


(0) زاد في ج: بالآثر. 
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آخر إلا بإدراج زيادة لم يشهد به الشهود وهو الشراء . 

وإن"'' اختلفا في صفته إن لم يقم لأحدهما بينة» فإنهما لا يتحالفان قياسًا 
واستحساناء ويكون القول قول رب السلم؛ لأنهما اختلفا في صفة رأس المال وهو 
عين» فكان بمنزلة ما لو اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع العين» فيكون القول 
قول منكر الزيادة قياسًا واستحساناء فإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته» وإن 
أقاما جميعًا البينة» فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعًا"''. 

وإن اختلفا فيهما إن اختلفا في جنس رأس المال وفي جنس المسلم فيه إن لم تقم 
لأحدهما بينة» فإنهما يتحالفان قياسًا واستحسانًا؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعيًا 
ومدعى عليه» وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعًا البينة 
يقضى بعقدين لما ذكرنا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال والمسلم فيه وهما 
دينان . 

وإن اختلفا في قدر رأس المال والمسلم فيه إن لم تقم [لأحدهما]" " بينة. 
فعندهم إنهما يتحالفان قياسًا واستحساناء وإن قامت لأحدهما بينة يقضى ببينته» وإن 
أقاما جميعًا البينة» فإنه يقضى بعقد واحد عندهما جميعًا ويقبل بينة كل واحد منهما 
في إثبات الزيادة؛ لأن القضاء بعقدين متعذر لما ذكرناء ويمكن العمل بالبينتين من 
حيث إثبات الزيادة؛ لأن الجنس واحد من الجائبه ”2 '. 

وأما إذا اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه ولم يقم لأحدهما بينة» فإنهما 


)١(‏ في ج: وإذا. 

(0) قال فى المحيط: لأن 57 المال واحد وهو عين. 

6 سقط ىا 

(:) قال في المحيط: وأما إذا اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه وهما دينان: واختلفا في 
صفة قدر المال والمسلم فيه» إن لم يقم لأحدهما بينة» فإنهما يتحالفان قياسًا واستحساثاء 
فإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعًا البينة فإنه يقضى بعقد واحد 
عندهما جميعًا وتقبل بينة كل واحد منهما فى إثبات الزيادة» لأن القضاء بعقدين متعذر لما 
ذكرناء ويمكن العمل بالبينتين من حيث إثبات الزيادة؛ لأن الجنس واحد من الجانبين. 
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يتحالفان قياسًا واستحساناء وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما 
جميعًا البينة فإنه يقضى بعقد واحد ويقبل بينة كل واحد منهماء في إثبات الزيادة 
يقضى بثوب هو أحد عشر ذراعًا وبكر حنطة جيدة؛ لآن القضاء بالعقدين متعذر؛ 
لأن رأس المال عين ولا بد من قبول كل واحدة من البينتين ؟ لأنهما قامتا على إثبات 
ما هو غير ثابت» فيقضى بعقد واحد ويقضى بالزيادة الثابتة بالبينتين جميعًاء هذا 
الذي ذكرنا كله إذا اختلفا في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما. 

الوجه الثاني : إذا اختلفا في بيان مكان الإيفاء» فقال الطالب: شرط لي الإيفاء في 
مكان كذاء [وقال المطلوب: لاء بل شرطت لك الإيفاء في مكان كذا]"'' لمكان 
دون ذلك المكان» ولم تقم لهما بينة» فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: لا 
يتحالفان قياسًا واستحساناء ويكون القول قول المسلم إليه مع يمينه. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنهما يتحالفان استحسانا. 

وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ذهبا في ذلك إلى أنهما اختلفا في مقدار 
المسلم فيه من حيث المعنى أو في مقدار رأس المال فيتحالفان» كما لو اختلفا في 
قدر المسلم فيه حقيقة أو في مقدار رأس المال» وإنما قلنا ذلك؛ لأن المسلم إليه 
يلزمه زيادة قفيز أو قفيزين لمؤنة الكراء متى لزمه النقل إلى المكان الذي يدعيه رب 
السلمء وكذا رب السلم تلزمه زيادة درهم لو لزمه النقل من المكان الذي يدعيه 
المسلم إليه» ومؤنة الكراء تلحق بأصل المال حتى كان له أن يضم مؤنة الكراء إلى 
الثمن ويبيعه مرابحة على الكل . 

فإذا صارت مؤنة النقل مستلحقة بأصل المعقود عليه» فكأن رب السلم يدعي 
عليه اثني عشر قفيرًا بعشرة دراهم وهو يقول: عشرة أقفزة فكأن المسلم إليه يدعي 
عليه أحد عشر أو اثني عشر درهمًا بكر حنطة» ورب”'' السلم يقول: عشرة دراهم. 
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فنزل اختلافهما في بيان مكان الايفاء من حيث المعنى منزلة اختلافهما في مقدار 
المسلم فيه أو في رأس المال» وذلك مما يوجب التحالف فكذا هذاء وهذا بخلاف 
ما لو'' اختلفا في مقدار الأجل» فإنهما لا يتحالفان» ويكون القول قول رب السلم 
في الزيادة؛ لأن الاختلاف في الأجل ليس باختلاف في المعقود عليه ولا في بدله لا 
من حيث الحقيقة» ولا من حيث المعنى» [وذلك]”'؟ لأن رب السلم لا تلزمه زيادة 
مال بسبب نقصان الأجلء فلا يكون الاختلاف في الأجل اختلافًا في المعقود عليه 
ولا في بدله» والتحالف أمر عرف بخلاف القياس بالنص» والنص إنما ورد بإيجاب 
التحالف إذا اختلفا في بدل المعقود عليه أو في المعقود عليهء فإذا لم يوجد 
الاختلاف في المعقود عليه» ولا في بدله» لا حقيقة ولا معنى» يرد إلى ما يقتضيه 
القياس» والقياس يوجب أن يكون القول قول المنكرء وعلى المدعي البينة» فبهذا 
وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - ذهب في ذلك إلى أن التحالف وجب نضا 
بخلاف القياس» والنص الوارد بإيجاب التحالف متى اختلفا في المعقود عليه أو في 
بدله لا يكون واردًا دلالة فيما إذا اختلفا في مكان الإيفاء؛ لأن مؤنة الكراء معقود 
عليه من وجه» [وليس بمعقود عليه من وجه من حيث إنه [ليس بإزائه بدل مقابلة لم 
يكن معقودًا عليه» و]''' من حيث إنه]'*' مال يلزمه بسبب تسليم المعقود عليه» كان 
معقودًا عليه» ولهذا قالوا””' في بيع المرابحة : إنه يقول: قام علي بكذاء ولا يقول : 
اشتريت بكذاء [إنما يشتريه» وهو إنما يلحقه من مؤنة الكراء]'' . 
)١(‏ في ج: إذا. 
(9)د لمشي رن المبحيظ. 
(9) سقط في أ. 
(4) سقط في ج. 
(5) في ج: قال. 


(5) ما بين المعقوفين في ج : بما يشتريه» وبما يلحقه من مؤنة الكراء أوء وفي المحيط: ولهذا 
قال محمد رحمه الله : إنهما إذا أقاما جميعًا البينة» فإنه لا يقضى بعقدين» وإن أمكن القضاء _ 


147 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


وإذا كان بمنزلة المعقود عليه من وجه دون وجه لم يكن النص الوارد بإيجاب 
التحليف”'' متى اختلفا في المعقود عليه أو في بدله من كل وجه وأرادا”" نضًا""ا 
دلالة» ورد هذا إلى ما يقتضيه القياس» فالقياس [يقتضي]”*؟ أن يكون القول قول 
المسلم إليه؛ لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ذلك . 

أو يقال: اختلفا في شرط ملحق بالعقد يوجد العقد بدونه» فلا يوجب التحالف». 
وإن كان لا يصح العقد إلا به قياسًا على الأجلء» [وإنما قلنا ذلك]”*'؛ لأن بيان 
مكان الإيفاء شرط يلحق بالسلم» والسلم يوجد بدون بيان مكان"' الإيفاء إلا أنه 
يكون فاسدًا كالأجل» والدليل على أن الاختلاف في المكان كالاختلاف في الأجل 
أن”"" الأسعار تختلف باختلاف المواضع والأمكنة كما تختلف باختلاف الأيام 
والأزمنة . 

ألا ترى أن التجار يجلبون الطعام وغيره من السلع من بلد إلى بلد لطلب الربح 
كما يحبسونها لوقت يأتي رجاء الربح بسبب تغير السعر» ثم الاختلاف في الأجل لم 
يوجب التحالف» فكذا في بيان الإيفاء . 

وأما الجواب عما قالا قلنا: إن كان الاختلاف في بيان [مكان]”'' الإيفاء اختلاقًا 
في قدر المسلم فيه أو في رأس المال معنى» فمن حيث الحقيقة اختلاف في شرط 
ملحق بالعقد يوجد العقد بدونه كالأجل» فيجب التحالف من وجهء ولا يجب من 


بالعقدين كما إذا اختلفا فى مقدار الأجل وقامت لهما بينة. المحيط البرهانى فى الفقه 
النعمانى 201١5/9(‏ 2002 00 

000 فرج التبفالفك»: 

00 في ج: ا 

فر في أ ج: هنا. 

(5) سقط في ج. 

)0( المثبت من المحيط . 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في م : لأن. 

63 المثبت من المحيط . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه الح 


وجهء فلا''' يجب هذا إن لم تقم بينة لأحدهماء وإن قامت لأحدههما بينة» فإنه 
يقضى ببيته:طالنا كان أو مطلوئا لما ذكرناء:وإن أقامنا حميعا البينة ذك نه" أنه يقضئن 
ببينة الطالب؛ لأن في بينته زيادة إثبات» وهو النقل إلى المكان الذي يدعيه '"' بينة 
المسلم إليه» فكانت”*' أولى بالقبول ويقضى بعقد واحد””*'» [هذا الذي ذكرنا إذا 
اختلفا في بيان مكان الإيفاء]”'' . 

الوجه الثالث: [أما]”'' إذا اختلفا في الأجلء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما 
إن اختلفا في أصل [الأجل]”". بأن قال أحدهما: كان بأجل» وقال الآخر: بغير 
أجل أو اختلفا في مقدار الأجل بأن قال رب السلم: كان [الأجل شهرّاء وقال 


)١(‏ في ج: ولا. 

(0) في ج: ذكر. 

(9) في ج: بنفيه . 

(4:) في ج: فكان. 

(4») قال فى المحيط البرهانى : وهذا عند أبى يوسف - رحمه الله - لا إشكال؛ لأنه على مذهبه 
لو اختلفا في المقدار المعقود عليه من حيث الحقيقة وقامت لهما بينة لا يقضي بعقدين فهذا 
أولى. وإنما يشكل على قول محمد رحمه الله؛ لأن الأصل عنده أن يقضى بعقدين متى 
اختلفا في مقدار المعقود عليه على الحقيقة ليكون عملا بالبينتين» وهنا قال: يقضي بعقد 
واحد مع إمكان القضاء بعقدين بأن يقضي ببينة رب السلم بعشرة دراهم في كر حنطة إلى 
المكان الذي ادعاه رب السلم وببينة المسلم إليه بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي 
يدعيه المسلم إليه» ولكن وجه الفرق له ما ذكرنا أن مؤنة الكراء معقود عليه من وجه دون 
وجه على ما بيناء والاختلاف فى مقدار المعقود عليه من كل وجه»ء ورأس المال دين يوجب 
القضاء بعقدين متى قامت لهما بينة على مذهبه» والتحالف إذا لم تقم لهما بيئة والاختلاف 
فيما ليس بمعقود عليه من كل وجه كالأجل لا يوجب القضاء بعقدين متى قامت لهما بينة 
ولا التحالف إذا لم يقم لهما بينة» فإذا كان لهما بينة عملنا بالشبهين في حق حكمين 
مختلفين» فعملنا بشبه المعقود عليه فى حق التحالف ليمكننا العمل بالشبه الآخر؛ لأنا متى 
عملنا بشبه المعقود عليه في حق القضاء بعقدين يلزمنا إظهار هذا الشبه في حق التحالف من 
الطريق الأولى؛ لأن التحالف أسهل ثبوئًا من القضاء بعقدين حتى وجب التحالف في بيع 
العين في موضع لا يجب القضاء بعقدين. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0)" المليك من الجضيظ: 

63 المثبت من المحيط . 


4.4 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


المسلم إليه: لا بل شهرين» أو اختلفا في المضي بأن قال رب السلم]"'' : كان شهرًا 
وقد مضىء» وقال المسلم إليه: لم يمض بعدء وإنما أسلمت إلي الساعة. 

فإن”" اختلفا في أصل الأجل» فهذا على وجهين: إما أن يكون مدعي”" الأجل 
الطالب أو المطلوب» فإن كان مدعي”*' الأجل هو الطالب» والمطلوب ينكر ولم 
تقم لهما بينة» فالقياس: أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه. 

وفي الاستحسان: يكون القول قول الطالب مع يمنيه. 

وجه القياس في ذلك: وهو أن المطلوب بإنكار الأجل إن””' كان يدعي فساد 
العقد إلا أنه يدفع استحقاق مال عن نفسه بدعوى الفسادء فيكون القول قوله إذا لم 
يسبق [منه]"" ' إقرار بالجواز. 

بيان ما قلنا: أن السلم في جانب المسلم إليه بيع بأقل الثمنين» فيكون ما يستحق 
عليه من المسلم فيه أكثر مما يحصل له من رأس المال» فكان دافعًا عن نفسه 
استحقاق مال بدعوى الفساد فيكون القول قوله. 

وإن كان مدعيًا لفساد العقد كالمضارب ورب المال إذا اختلفا فقال رب السلم : 
شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» وقال المضارب: شرطت [لي7" الثلث أو 
النصفء [كان”" القول قول رب المال؛ وإن كان مدعيًا للفساد بما ادعى؛ لأنه 
دافع بدعوى الفساد استحقاقًا عن نفسهء [على ما مر بيانه قبل هذا]”"' . 


() المثبت من المحيط البرهاني . 
00 في ج: فإذا. 

0 في ج : يدعي . 

() في ج: يدعي . 

(5) في ج: إذا. 

(5) المثبت من المحيط . 

62 المثبت من المحيط . 

00 المثبت من المحيط . 

09( المثبت من المحيط . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه هه 

وللاستحقاق طريقان [في ذلك" أحدهما: أن يقال: إن المطلوب لما أقر 
بالسلم فقد أقر بالأجل؛ لآن السلم عبارة عن أخذ مال عاجل بآجل فصار مقرًا 
بالأجل راجدًا عنه» فلا يصدق في الرجوع . 

والثاني : وهو أن المطلوب بإنكار الأخذ يدعي فساد العقد من غير أن يدفع عن 
نفسه استحقافًا؛ لأن المسلم فيه غير مستحق عليه للحال» متى ثبت الأجل وجاز 
العقدء وإذا لم يكن مستحمًا عليه للحال من جواز العقد لا يكون بدعوى الفساد دافعًا 
استحقافًا عن نفسه للحال» وأحد المتعاقدين إذا ادعى الفساد والآخر الصحةء 
ومدعي الفساد ليس يدفع استحقاقًا عن نفسه بما يدعي من الفسادء فإنه لا يصدق في 
دعوى الفساد”"'. هذا إذا كان الطالب هو مدعي الأجل . 

فأما إذا كان المطلوب هو المدعي الأجل» قال أبو حنيفة رحمه الله: بأن القول 
قولةاستحمانا: 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: بأن القول قول الطالب قياسًا. 

وجه قولهما: أن الطالب بإنكار الأجل» وإن كان يدعي فساد العقد إلا أنه بدعوى 
الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال للحال؛ لأن رأس المال يستحق عليه للحال في 
السلم متى ثبت جواز السلم» ولا يحصل له للحال عوض» إنما يحصل له في 
الثاني؛ لأن المسلم فيه آجل» والآجل لا يعادل العاجل؛ والنقد خير من النسيئة» 
و[قد ذكرنا أن](" أحد المتعاقدين إذا ادعى الفساد يكون القول قوله» إذا كان دافعًا 
عن نفسه استحقاقًا للحال؛ لأن المسلم فيه. . . بخلاف [ما]”*“ لو أنكر المطلوب 
الأجل وادعى الطالب ذلك؛ لأن المطلوب بإنكار الآجل يدعي فساد العقد من غير 


() المثبت من المحيط . 

00 قال في المحيط : دافعًا استحقاقا عن نفسه بما يدعي من الفساد. فإنه لا يصدق في دعوى 
اللناد كفاافن: التكاك ود :ينما (فع الماضا ريع كلىمابمره 

(9) المثبت من المحيط . 

62 سقط في ج. 


1 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


أن يدفع عن نفسه استحقاقًا للحال؛ لأن المسلم فيه لا يستحق عليه للحال» [و]7© 
متى جاز العقد فيكون القول قول من يدعي الصحة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كل واحد منهما بإنكار الأجل مدع للفساد من غير 
دفع الاستحقاق عن نفسهء فيكون القول قول من يدعي الجواز [وإنما قلنا ذلك]”"'؛ 
لأن ما يحصل لكل واحد منهما في باب السلم مثل ما يستحق عليه من حيث المعنى 
في جانب المسلم إليه لو كان المستحق عليه زيادة؛ لأنه بيع بأقل الثمنين من جانبه 
فهو آجل» وما يحصل له» وإن كان ناقصًا فهو عاجل» والعاجل وإن قل خير من 
الآجل» والزائد خير من الناقص» فكان في كل واحد من البدلين ضرب نقصان ونوع 
زيادة فاستوياء فالتحق السلم بهذا المعنى بالنكاح وببيع العين فيسقط اعتبار 
الاستحقاق في كل واحد من الجانبين كأنه لا استحقاق أصلاً. فصار المنكر الأجل 
مدعيًا للفساد من غير أن يدفع عن نفسه استحقاقًاء فيكون القول قول من يدعي 
الصحة. وهذا بخلاف رب المال إذا ادعى فساد المضاربة؛ لأنه دافع عن نفسه 
استحقاق مال؛ لأن ما يستحق عليه خير مما يحصل له؛ لأنه يستحق عليه عين مال 
ويحصل له منفعة والعين خير من المنفعة . 

وفي باب السلم ما يحصل لكل واحد منهما [عين مال إلا أن في كل واحد 
منهما]”" نوع نقصان ونوع زيادة [وإذا استويا]”؟' زال اعتبار الاستحقاق من الجانبين 
فيبقى دعوى الفساد من غير دعوى الاستحقاق فيكون القول قول من ينكر الفساد؛ 
لآن الظاهر يصلح لدفع المعصية عن فعل الغير» هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة. [وإن 
قامت]”"' لأحدهما بينة قبلت بينته» [وإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعي الأجل؛ 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) المثبت من المحيط . 
(9) سقط في ج. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه 5 
لأنه يثبت زيادة شرط في العقد [ليس في]"'' بينة]”"' الآخرء هذا إذا اختلفا في أصل 
الأجل . 

وإن اختلفا في مقدار الأجل إن لم يقم لأحدهما بينة» فالقول للطالب مع يمينه. 
ولا يتحالفان عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله-"". 

والوجه أن التحالف واجب بخلاف القياس من الوجه الذي ذكرناء والشرع علق 
وجوبها باختلافهما في المعقود عليه أو في الثمن؛ لأنه علق وجوب التحالف 
باختلاف المتبايعين» وهذا اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما 
فيما يوجد به البيع» والبيع يوجد بالمبيع وبالثمن» لا بالأجل ولا بثمن ملحق به. 
وإذا كان كذلك صار تقدير الحديث كأنه قال: إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو في 
الثمن تحالفا وتراداء ولو نص على هذاء لا”*' يجب التحالف في شرط ملحق به لا 
قياسًا ولا دلالة؛ لأن الشرط الملحق بالعقد دون المبيع والثمن؟ [ولأنهما متبايعان 
اختلفا فيما يوجد العقد بدونه» فوجب ألا يتحالفا قياسًا على ما لو اختلفا في الأجل 
والخيار في بيع العين» وإنما قلنا ذلك؛ لأن السلم بدون الأجل يكون سلمًا إلا أنه 
يكون فاسدًا بخلاف ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه ورأس المال؛ لأنهما اختلفا 


)١(‏ في ج: تنفيها. 

(0) سقط فى أ. 

() قال في المحيط البرهاني: وقال زفر: يتحالفان. وجه قول زفر قوله عليه السلام: "إذا 
اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»(١)‏ فقد أوجب التحالف عند اختلاف 
المتبايعين بلا فصل بينما إذا وقع الاختلاف بينهما في المعقود عليه أو في بدله أو شرط 
ملحق بالعقد» فلو خليت فظاهر الحديث كنت أقول بأنهما إذا اختلفا في الأجل أو في خيار 
الشرط في بيع العين يتحالفان إلا أني تركت ظاهره بالإجماع» ولا إجماع على ظاهره؛ 
لأنهما متبايعان اختلفا فيما لا يجوز العقد بدونه» فوجب أن يتحالفا قياسًا على مالو اختلفا 
في مقدار المسلم فيه أو في مقدار رأس المال» بخلاف ما إذا اختلفا في الأجل وخيار الشرط 
في بيع العين» فإنهما يتحالفان؛ لأن الأجل في بيع العين وخيار الشرط مما يجوز العقد 
بدونه» فلم يكن الاختلاف الواقع فيه كالاختلاف الواقع في مقدار الثمن أو في مقدار 
المعقود عليه . 

62 فى : لم. 


44 الذخيرة البرهانية/ ج١٠/‏ كتاب البيوع 


فيما هو من صلب العقد الذي لا يوجد العقد بدونه]”'"» هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة 
وإن قامت لأحدهما بينة» يقضى ببينته إن قامت للمطلوب؛ فلأنه يثبت الزيادة» وإن 
قامت للطالب؛ فلأنه يثبت حادثا يسقط به اليمين”'' عن نفسه» فيقبل كالمشتري إذا 
تفرد بإقامة البينة على ألف درهم. 

وإن أقاما جميعًا البينة» فالبينة بينة المطلوب؛ لأنه يدعي زيادة الأجل ففي بينته 
زيادة إثبات» ولا يقضى بعقدين عندهم جميعًاء عند”' أبي يوسف رحمه الله لا 
إشكال» وعند محمد رحمه الله؛ لأن الاختلاف في مقدار الأجل لا يجعل العقد 
عقدين» ولهذا لم يتحالفاء بخلاف ما إذا'*' اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في رأس 
المال؛ لأن ما يدعيه كل منهما من العقد غير ما يدعيه صاحبه ولهذا تحالفا. 

وإن اختلفا في المضي إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقول قول المطلوب أنه لم 
يمض ؛ لأن الطالب يدعي توجه المطالبة بعدما لم يكن متوجهًا والمطلوب ينكرء 
نكو المظالويه تعد كاننيا كان تاكاه افكون القو ل قولة مون قابيفه لاحدهها د 
يقبل بينته» وإن قامت للمطلوب لا شك أنه يقبل بينته ؛؟ لأنه يغبت زيادة أجل ببينته» 
وإن قامت للطالب» فكذلك تقبل بينته؛ لأنه يدعي إيفاء الأجل» وتوجه المطالبة 
على المسلم إليه بعد ما لم يكن ثابثًا فتقبل ببينته. 

وإن أقاما جميعًا البينة» فالبينة بينة المطلوب؛ لأن [ببينته تثبت زيادة أجل من 
حيث المعنى» فكان القول قوله في شيءء والبيئة]””' بينته في شيء آخرء وهذا جائز 
كما في المودع إذا ادعى الردء كان القول قوله؛ لأنه منكر للضمان فالبينة بينته؛ لأنه 
منيت: للرةة كذلك هذا 


() المثبت من المحيط . 
(0) في أ: الثمن. 
فرة في ج : عن . 
(5:) في ج: لو. 
(0) المثبت من المحيط. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه 1ك 


الوجه الرابع: إذا وقع الاختلاف بينهما في قبض رأس المال [في المجلس"'''. 
فأقام رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض رأس المال [وأقام المسلم البينة أنه قبض 
رأس المال]”'' قبل الافتراق» فإن [كان]”" رأس المال في يد المسلم إليه» فالبينة 
بينة المسلم [إليه]”*' والسلم جائز؛ لأن بينته قامت على [إثبات القبض وبينة رب 
السلم قامت على]”' النفي» والبينات مقبولة على الإثبات دون النفي . 

والثاني : أن بينته تثبت عقدًا جائرًا وبينة رب السلم تثبت عقدًا فاسدّاء ولا يقال 
بأنه لا يدعي على رب السلم شيئًا إذا كان رأس المال في يده بل يقر له بكر حنطة 
ويريد أن يثبت إقراره لغيره» فكيف يقبل بينته؟ لأنا نقول: موضوع''' المسألة أن 
رب السلم ينكر قبضه في مجلس العقد ويدعي عليه غصبًا بعد التفرق أو وديعة حتى 
يكون مدعيّا استحقاق ما في يد المسلم إليه من الدراهم» فيكون القول قول المسلم 
إليه لإنكاره استحقاق ما في يده» وتقبل بينته أيضًا؛ لأنها قامت على الإثبات» وفي 
فبولها فائدة وهو سقوط اليمين. 

ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم والمسلم إليه يقول: قبضت ثم غصبت 
مني بعد ذلك» أو أودعتك». ورب السلم يقول: لم يقبض وتفرقنا""" قبل 
[القبض]”"» وأقاما البينة فالبينة بينة المسلم إليه؛؟ لأنها قامت على إثبات القبض 
واستحقاق ما في يد رب السلم . 

ثم ذكر محمد - رحمه الله - جواب هذه المسألة فيما إذا قامت لهما بينة ولم 


. المثبت من المحيط‎ )١( 
. (؟) المثبت من المحيط‎ 
. فر المثبت من المحيط‎ 
سقط فى أ.‎ ):4( 

(5) المثبت من المحيط . 
اي م 
(0) في ج: وتفرقا. 
(60) سقط في ج. 
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يذكر الجواب فيما إذا قامت لأحدهما بينة» أو لم تقم لهما بينة أصلاًء ولا بد من 
معرفته فنقول: إن قامت لأحدهما بينة على الوجه الذي ذكرنا إن قامت لرب السلم 
لا تقبل؛ لأنها قامت على النفي» فلا تقبل. وإن كانت لو قبلت كان في قبولها 
استحقاق ما في يد المسلم إليه كبينة رب الوديعة لا تقبل على نفي الرد» فإنها لو 
قبلت كان في ذلك إيجاب الضمانء وبينة المسلم إليه تقبل؛ لأنها قامت على 
الإثبات» وفيها سقوط اليمين عنه واستحقاق ما في يد الطالب. 

وإن لم تقم لأحدهما بينة» فهذا على وجهين : 

إما أن تكون الدراهم في يد المطلوب أو في يد الطالب» فإن كانت في يد 
المطلوب إن كان الطالب لا يدعي عليه غصبًا ولا وديعة» وإنما يقول: ما قبضت 
رأس المالء فإنه لا يمين على واحد منهما؛ لأن اليمين يجب على المنكرء 
وأحدهما لا يدعي على صاحبه حقاء أما المطلوب يقر بالسلم للطالب» وليس يدعي 
عليه شيئّاء والطالب يكذبه في إقراره ولا يدعي على المطلوب شيئً"'". وإن ادعى 
الطالب الغصب منه أو الوديعة بعد ما أنكر القبض في المجلسء. فالقول قول 
المطلوب؛ لأن المطلوب أقر للطالب”'' بكر حنطة وكذبه الطالب فيما أقر له وادعى 
على المطلوب استحقاق ما في يده من الدراهم والمطلوب أنكر'''. فيكون القول 
قوله مع يمينه . كمن أقر لإنسان بدينار وكذبه المقر له» وادعى عليه عشرة دراهم وإن 
كانت الدراهم في يد رب السلم» فإن كان المطلوب ادعى القبض ولم يدع على 
الطالب غصبًا ولا وديعة بعد ذلك» فلا يمين على واحد منهما؛ لأن المطلوب أقر 
له”*' بالسلم وكذبه الطالب في إقراره””'» ولم'"' يدع الطالب على المقر شيئّاء ولا 


اتيج امم 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه امه 


المقر على الطالب شيئًا . 

وإن''' ادعى المطلوب الغصب أو الوديعة بعد ما ادعى قبض رأس المال في 
المجلس وأنكر الطالب». فمن مشايخنا من قال: القول قول المطلوب مع يمينه» 
فيحلف ويجوز السلم. وال رأس المال من رب السلم» وذهبوا في ذلك إلى أن 
المطلوب ادعى صحة العقدء ورب السلم ادعى فساده. فيكون القول قول من يدعي 
الصحة كما لو اختلفا في أصل الأجل كان القول قول من يدعي الأجل عند أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - على كل حال. 

وإذا جعلنا القول قوله مع اليمين”'' وجوزنا السلم وأثبتنا له حق استحقاق ما في 
يد رب السلم يكون الاستحقاق مضافًا إلى إقرار الطالب؛ لأن الطالب يجعل مقيدًا 
بالقبض. ثم ينكر؛ لأن السلم عبارة عن أخذ عاجل بآجل» فيصير مقرًا بتسليم رأس 
المال» ثم راجعا بعد ذلك» فيكون الاستحقاق مضافا إلى إقراره لا إلى يمينه كما في 
الأجل. وكما لو اختلف الزوجان في النكاح بشهود وغير شهود جعل القول قول من 
يدعي النكاح . وإن كان يستحق ما يدعيه على صاحبه؛ لأنه ل تصن وقد 
بإقراره» فإن الإقرار بالتكاح إقرار بشهود؛ لأنه لا جواز للنكاح إلا بشهود. 

ومنهم من قال: بأن هذا هكذا إذا قال الطالب للمطلوب لم يقبض موصولا بأن 
قال: أسلمت إليك وسكتء ثم قال: إلا أنك لم تقبض» أو قال: أسلمت إليك ولم 
تقبض بالعطف لا بالاستثناء؛ لأنه مع العطف اعتبر مفصولاء كما في المضاربة. 

إذا قال رب المال: شرطت لك نصف الربح وعشرة» اعتبر هذا مفصولاء وكما 
في الطلاق قبل الدخول اعتبر قوله: وطالق ثانيًا مفصولا بخلاف الاستثناء» ومتى 
كانت الحالة هذه يكون القول قول المطلوب مع يمينه؛ لأن السلم في هذه الحالة 
)١(‏ في ج: وإذا. 


() القمه من المحضيط 
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عبارة عن التسليو''' لا عن العقدء ولهذا قالوا: إن المطلوب إذا أقر بالسلم» ثم 
قال: إني لم أقبض مفصولاء وقال رب السلم: قبضتء كان القول قول رب السلم 
استحسانًا مع يمينه . 

قالوا: لأن المطلوب أقر بالقبض. فإذا"'' صار عبارة عن التسليم صار رب السلم 
مقرًا بالقبض» ثم صار راجعًا عنه فلا يصدق. فأما إذا كان موصولاً: لم يقبض 
والمطلوب يقول: قبضت» يجب أن [يكون القول قول الطالب في هذه المسألة 
ولا]”"' يكون القول قول المطلوب؛ لأن [السلم]”*' في هذه الحالة [جعل]””' عبارة 
عن العقد لا عن التسليم» ولهذا صدق المطلوب إذا أقر بالسلم وأنكر القبض 
موصولاًء وإذا جعل عبارة عن العقد لا عن التسليم» لا يكون الطالب مقرًا 
[بالقبض. ثم منكر القبض بعد الإقرار ومتى لم يجعل مقرًا]"'' بالقبض متى جعلنا 
القول قول المطلوب مع يمينه استحق بيمينه مالا ادعاه على الطالب» واليمين حجة 
للدفع لا للاستحقاق لظاهر الحال بخلاف الأجل؛ لأن السلم لا جواز له بدون 
الأجل بحال من الأحوال» فإنه متى وقع بغير أجل لا ينقلب جائرًا بضرب الأجل» 
فيكون الإقرار بالسلم لا محالة إقرارًا بالأجل سواء اعتبر عقدًا أو" تسليمّاء فأما 
السلم وهو العقد يجوز من غير قبض رأس المال» وإنما'" القبض شرط لبقاء العقد 
على الصحة» فأمكننا أن نجعل السلم عبارة عن العقد لا عن القبض والتسليم . 

الوجه الخامس: إذا جاء المسلم إليه بعد ما تفرقا عن المجلس بقبض رأس 


)١(‏ سقط في أ. وفي ج: السلم. 
() في ج: وإذا. 

6 المثبت من المحيط . 

(:) المثبت من المحيط . 

(6) المثبت من المحيط . 

(0) المثبت من المحيط . 

(0) في ج: أم . 

(0) في ج: فإنما. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه مه 
المال»ء وقال: وجدته زيوقاء إن صدقه بذلك رب السلم كان له أن يرده على رب 
السلمء وإن كذبه في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من 
دراهمه. فهذه المسألة على ستة أوجه : 

إما [أن يكون]”'' المسلم إليه أقر قبل ذلك» فقال: قبضت الجياد»ء أو قال: 


ع 


قبضت حقيء, أو قال: [قبضت]”'' رأس المال» أو قال: استوفيت الدراهم» وفي 
هذه الوجوه الأربعة» لا تسمع دعواه الزيافة حتى لا يستحلف رب المال؛ لأنه 
متناقض في دعوى الزيافة؛ لأنه أقر بقبض الجياد أولاً» أما في قوله: قبضت الجياد» 
فظاهر» وأما في قوله: قبضت حقي» قبضت رأس المال؛ لأن حقه الجياد» ورأس 
المال الجيادء وأما في قوله: استوفيت الدراهم؛ لأن الاستيفاء عبارة عن تمام 
الحق» فكأنه قال: قبضت الدراهم التى هي تمام حقي» وتمام حقه في الجياد. 

وأما إذا قال: قبضت الدراهم» فالقياس أن يكون القول قول رب السلم؛ لأن 
المسلم إليه يدعي على رب السلم فسخ القبض ليرجع عليه بالجياد ورب السلم 
5 

وفي الاستحسان: القول قول المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه بدعوى الزيافة 
منكر”'" قبض حقهء ولم يسبق منه الإقرار بقبض مطلق الدراهمء واسم الدراهم 
مطلمًا كما يتناول الجياد يتناول الزيوف» ورب السلم يدعي إيفاء الحق فيكون القول 
قول المسلم إليه» لأنه لو أقر بقبض الدراهم» ثم قال: وجدته زيوفاء كان القول 
قول المسلم إليه فههنا أولى . 

وأما إذا قال: وجدتها ستوقة أو رصاصًاء ففي الوجوه الأربعة لا شك أنه لا يقبل 
قوله» وكذلك في الوجه الخامس» وهو: ما إذا قال: قبضت الدراهم؛ لأنه منكر 


6 سقط في أ. 
6 سقط في أ. 
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قبض الدراهم بعد ما أقر بقبض الدراهم؛ لأن الستوق والرصاص [ليسا]2 من 
جنس الدراهم [بعد ما أقر بقبض الدراهم . 

وفي الوجه السادس]”"' وهو: ما إذا قال: قبضتء. يقبل قوله؛ لأنه أقر بمطلق 
القبض لا بقبض الدراهم» فبدعواه أن ما قبض ستوقة أو رصاصًا لا يكون متناقضًاء 
وإذا جاء المسلم إليه بدراهم ستوقة أو رصاص وجدها في رأس المال» وقال: هذا 
نصف رأس المال» وقال رب السلم : [هو ثلث رأس]”" المال» فالقول قول المسلم 
إليه» ولو كان زيوفًا أو نبهرجة أو مستحقة واختلفا في مثل ذلك» فالقول قول رب 
السلم مع يمينه ذكر القدوري - رحمه الله - المسألة على هذا الوجه. 

والفرق: وهو أن قبض المستحق والزيوف وقع صحيحًاء وإن كان أحدهما على 
سبيل النفاذ والآخر على سبيل التوقف”*'» وإنما ينتقض بالرد بعد الحكم بالصحة» 
فالمسلم إليه يدعي الانتقاض في النصف ورب السلم ينكر فيما زاد على الثلث». 
فيكون القول قول رب السلم مع يمينه» أما في الستوقة والرصاص حق القبض لم 
يقع صحيحًاء ولهذا لو تجوز به لا يجوز فكان الاختلاف في قدر المقبوض» ورب 
السلم يدعي زيادة في القبض والمسلم [إليه]””' ينكرء فيكون القول قول المسلم إليه 


002 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) المثبت من المحيط . 

(9) في أ: بدراهمء وفي ج: بل رأس . 

() في ج: الوقف. 

(6) المثبت من المحيط . 

(7) قال في المحيط البرهاني : قال الوجه السادس: رجل قال لآخر: أسلمت إلى عشرة دراهم 
في كر حنطة إلا أني لم أقبضهاء فإن ذكر قوله إلا أني لم أقبضها موصولا بكلامه صدق 
قياسًا واستحساناء وإن ذكر مفصولا بأن سكت ساعةء ثم قال: إلا أني لم أقبضهاء صدق 
قياسّاء ولم يصدق استحساناء وهذا؛ لآن قوله: إلا أني لم أقبضهاء بيان تغيير لا بيان 
تقرير؛ لأن قوله: أسلمت إلي» على جواب الاستحسان صار عبارة عن قوله: أسلمت إلي 
رأس المال» لا عن قوله: باشرت معي عقد السلم؛ لأن قوله: أسلمت» إن صار للعقد 
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إذا كان المسلم ثويًا جيدَاء ثم اختلفا في الذي جاء به المسلم إليه» فقال رب 
السلم: إنه ليس بجيد» فالقاضي يريه رجلين من أهل تلك الصنعة؛ فإذا"'' اجتمعا 
على أنه جيد مما يقع عليه اسم الجياد» أجبر رب السلم على أخذه. والله أعلم . 


حقيقة بسبب الشرع» والاستعمال نفي للقبض حقيقة بالشرع والاستعمال أيضًا وترجح حقيقة 
القبض بحكم الوضعء فإنه في الأصل موضوع للتسليم لا للعقد. وإذا ترجح أحد 
الاحتمالين على الآخر صار الاسم للراجح حقيقة وللآخر مجارَاء وإذا صار هذا الاسم 
مجارًا للعقد صار قوله عنيت بالعقد إرادة للمجاز» بارا لمجا عن لكا ريغي كلدم رن 
حيث الحقيقة» ولكنه بيان من حيث إن العرب تتكلم بالحقيقة وتريد المجازء فهو معنى 
قولنا: إن هذا بيان تغيير فيصح موصولاًء ثم إذا لم يصدق على جواب 00 
القول قول الطالب مع يمينه» وكان ينبغي ألا يستحلف الطالب على جواب الاستحسان؛ 
لأن قوله: أسلمت إلي» على جواب الاستحسان صار عبارة عن قوله: أسلمت إلي رأس 
المال. ولو قال: أسلمت إليَ رأس المال» ثم قال بعد ذلك: لم أقبض» لا يصح دعواه 
حتى يستحلف الطالب على دعواه؛ لأنه صار مناقضًا فى الدعوى كذا ههناء والجواب إنما 
لا يصدق في دعوى العقد على طريق الاستكنان4؛ لأنه ادعى المجان من كلذت: لذ لخزه 
مناقض ؟ لأن المناقضة إنما :* تثبت بضد ما أقر له من كل وجه بأن قال : فيضت » ثم قال : لم 
أقبض » ودود قرت عيرنة لش وإنما أقر بالسلم» وإنه يحتمل العقد مجارًاء وإن كان 
حقيقة للتسليم لا للعقد. وإذا كان محتملاً للمجاز لا يصير مناقضًا في قوله لم أقبض فيكون 
دعواه صحيحًاء ومن ادعى دعوى صحيحًا يستحلف خصمه على دعواه هذا إذا قال: 
أسلمت إليَ. أما إذا قال: دفعت إلي عشرة» أو قال: نقدتني لكني لم أقبضهاء قال أبو 
يوسفف: لا يصدق وصل وإن فصل» كما لو قال: قبضت,. ثم قال: لم أقبض وقال محمد: 
يصدق إن وصل» وإن فصل لا يصدقء» والمسألة معروفة في كتاب الإقرار. 

() في ج: فإن. 
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نوع آخر: منه: في شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما : 

إذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يوفيه السلم [في مصر]''' كذاء ففي أي 
مكان دفعه [إليه]'"' من ذلك المصر فله ذلك» وليس لرب السلم أن يكلفه تسليمه 
في موضع آخرء فقد جوز السلم من غير بيان مكان الإيفاء في المصرء إنما فعل 
كذلك؛ لأن المصر مع تباين محالها واختلاف أماكنها جعل كمكان واحد حكمًا؛ 
لأن القبوة لأ تختلف جناوت ‏ منعال”' اليضر وإذا كان كذلك::ضاز مكان الايفاء 
معلومّاء فجاز السلم» وله أن يدفعه في أي مكان شاء من ذلك المصر؛ لآن المصر 
لما جعل كمكان واحد من حيث الحكم. صار كأنه شرط الإيفاء في مكان واحد من 
حيث الحقيقة» ولو كان كذلك ففي أي ناحية من ذلك المكان أوفاهء فله ذلك» 
وليس لرب السلم أن يعين مكانًا آخر كذا ههنا. 

وإن اختلفا فقال رب السلم: شرطت لي أن توفيني في محلة كذاء [وقال رب 
السلم: أعطيك في محلة أخرى غير دارك أجبر رب السلم على القبول لما ذكر» وإذا 
شرط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا]”*'» فقال المسلم إليه لرب السلم: خذه 
في غير ذلك المكان وخذ مني الكراء””*"'. فأخذه جائز ولا يسلم له الكراء”"'". أما 
أخذه السلمء فلأنه استوفى عين الحق» وأما عدم سلامة الكراء"'؛ لأن المأخوذ 
صار ملكا لرب السلم بالأخذ فهذا إذا أخذ الكراء [من المسلم إليه» فإنما]”" أخذ 
الكراء انتقل ملك نفسه» والإنسان بنقل ملك نفسه لا يستوجب الكراء على غيره: 


() المثبت من المحيط . 

(؟) المثبت من المحيط . 

(0) في ج: محل . 

(5) المثبت من المحيط البرهاني . 
(5) في ج: الكر. 

(0) في ج: الكر. 

(0) في ج: الكر. 

(60) سقط في ج. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما /ام٠هة‏ 


وإذا لم يسلم له الكراء كان له الخيارء إن شاء أمسك المقبوض ورد الكراء» وإن 
شاء رد المقبوض مع الكراء ليوفيه في المكان المشروط؛ [لأنه إنما رضي بقبضه في 
غير المكان المشروط]”'' بشرط أن يسلم له الكراءء فإذا لم يسلم له الكراءء فقد 
تعين”'' عليه شرطه فيتخير . 

قالوا: وإنما يتخير إذا كان المقبوض قائمّاء فأما إذا هلك لا خيار له؛ لأنه إنما 
يثبت الخيار" '' لينتقض قبضهء وإنما يمكنه نقض قبضه قبل الهلاك لا بعد الهلاك» 
فإذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يحمل السلم إلى منزله بعد ما أوفى في 
المكان الذي شرط فيه الإيفاءء بأن شرط عليه أن يوفيه السلم في درب سمرقند 
ببخارى» ثم يحمله إلى منزله بكلاباذ» فلا خيار في السلم على هذا الوجه؛ لآن 
بالإيفاء في المكان المشروط بدرب سمرقند يصير المسلم فيه ملكا لرب السلمء فإذا 
ترط هله العمل إلى ناذه او وناج 40 [ أو ]' © مبيفسا بدن انكون إجارة أن 
إعارة مشروطة في عقد السلم» فيوجب فساد السلم كما في نفع العين» وكما لو 
اشترى حنطة على أن يطحنها المشتري» فهذا إذا شرط الحمل إلى منزله بعد الإيفاء 
في المكان المشروطء فأما إذا شرط الحمل إلى منزله ابتداء قبل اشتراط الإيفاء في 
محلة من المصرء لم يذكر محمد - رحمه الله - هذا الفصل في الكتاب. 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي - رحمه الله - يقول بجواز السلم استحساناء وكان 
يقول: اشتراط الحمل إلى منزله واشتراط الإيفاء في منزله سواء؛ لأن الإيفاء في 
منزله لا يتصور بدون الحمل إلى منزله» [ولو شرط الإيفاء في منزله ابتداء أليس أنه 
يجوز استحسانًا فكذا إذا شرط الحمل إلى منزله]”*"': وكان يقول: إنما يفسد السلم 


. المشيت مخ المخيط‎ -)١( 
في ج: تغير.‎ )0( 

(9) في ج: بالخيار 
(5) المثبت من المحيط . 
(6) المثبت من المحيط . 


04 الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


شتراط الحمل إلى منزله إذا كان اشتراط الحمل بعد اشتراط الإيفاء في مكان» وإليه 
5000 الحلواني رحمه الله. 

وروي عن أبي عبد الله البلخي - رحمه الله - أنه كان يقول: اشتراط الحمل إلى 
منزله يوجب فساد السلم سواء كان ابتداء أو بعد شرط الإيفاء في مكان. ويروي 
ذلك عن أصحابنا رحمهم الله» فإنه يثبت هذه الرواية عنهم 

والوجه في ذلك: أن الإيفاء مما يقتضيه عقد السلم» فإنه يجب على المسلم إليه 
إيفاؤه» واشتراط ما يقتضيه العقد من غير شرط لا يوجب الفسادء فأما لا يقنضي 
الحمل؛ لأن على المسلم إليه [الإيفاء]'' دون الحمل وقد يتصور الإيفاء بدون 
الحمل بأن يشتريه المسلم إليه في المكان المشروط [ويوفيه]”'' من غير حمل» فقد 
شرط في السلم ما لا يقتضيه. ولأحد المتعاقدين فيه منفعة» فيوجب الفساد. 

هذا كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف - رحمه الله - فيمن اشتر 
وقر حطب». وشرط الحمل إلى منزله لم يجز البيع قياسًا واستحسانًا؛ لأن البيع لا 
يقتضي الحمل» ولو شرط الإيفاء في منزله يجزئه استحسانًا؛ لآن البيع يقتضي 
الإيفاءء كذا ههنا. 

وفي المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا شرط في السلم حمله إلى 
موضع كذاء فهو جائزء وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه من قبل أن الطعام في 
ملك المسلم إليه وضمانه حتى يسلمه. 

ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله بعدما يوفيه في محلة كذاء بأن قال: على أن 
توفيني في درب سمرقند» ثم توفيني بعد ذلك في منزلي بكلاباذ. 

عامة المشايخ على أنه لا يجوز قياسًا واستحسانًا؛ لأن اشتراط الإيفاء في منزله 
بعد الإيفاء في مكان لا يتصورء ولو اشترط الحمل بعد الإيفاء في مكان؛ أليس أنه 


010( المثبيت من المحيط . 
(0) المثبت من المحيط . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما َه 
لآ جور فاضا واستحنانا. 

وكان الفقيه أبو نصر محمد بن محمد بن سلام - رحمه الله - يقول: يجوز السلم 
استحسانًا؛ لأن شرط الإيفاء ثانيًا يفسخ الشرط الأول؛ لأن الموفى لا يتصور إيفاؤه 
ثانياء وإذا انفسخ الشرط الأول صار كأنه شرط الإيفاء إلى منزله» وهناك يجوز السلم 
استحسانًا كذا هاهنا. 

بخلاف ما لو شرط الحمل [لأن اشتراط الحمل]''' لا يتضمن فسخ شرط 
الإيفاء؛ لأن الموفى يتصور حمله» وإذا لم ينفسخ الشرط الأول» ففي شرط الحمل 
شرط الإجارة أو لإعارة]”'' فيوجب فساد السلم . 

ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله ابتداءء بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: 
المسألة على القياس والاستحسانء القياس: ألا يجوز. وفي الاستحسان: يجوزء 
قال الحاكم الشهيد رحمه الله: هذا القياس والاستحسان فيما إذا لم يبين منزله» ولم 
يعلم المسلم إليه أنه في أي محلة» أما إذا تبين أو علم المسلم إليه ذلك يجوز قياسًا 
واستحسانًا! والله أعلم . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) في ج: الإجارة والإعارة. 


١ه‏ الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


نوع آخر: من هذا الفصل في الإقالة والصلح : 

يجب أن يعلم بآن الإقالة في السلم جائزة؛ لأن السلم نوع بيع» فيجوز إقالته كما 
يجوز [إقالة]"'' سائر أنواع البيوع» وقد صح أن رسول الله يله قال: «لا تأخذ إلا 
سلمك أو رأس مالك26”'* والمراد أخذ السلم حال قيامه ورأس المال بعد انفساخه. 
فدل”' الحديث أن السلم قابل للفسخ والإقالة. ولو أقاله في البيع وأخذ البعض 
جاز؛ لأنه لو أقال في الكل يجوزء فيجوز في البعض أيضًا اعتبارًا للبعض بالكل . 

ولو أبرأ رب السلم المسلم إليه عن المسلم فيه» فيجوز”*'» بخلاف ما لو أبرأ 
المسلم إليه رب السلم عن رأس المال» حيث لا يجوز. 

والفرق: وهو أن قبض المسلم فيه ليس بمستحق حمًا للشرع. بل هو حق العيد» 
فيصح الإبراء عنه» أما قبض رأس المال مستحق حقًا للشرع ليخرج العقد من أن 
يكون ديئًا بدين» فلا يصح الإبراء [عنه]”*'. ومتى صحت الإقالة يجب على المسلم 
إلية بوذ رأسن المال:إلى'"؟ بون السلم ؛ فإن أراة :رت السبلم أن يسعيدلة يراس المال 
شينًا بعد الإقالة» لم يجز استحسائاء وبه أخذ علماؤنا الثلاثة - رحمهم الله -. 


() المثبت من المحيط . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» من كره أن يأخذ بعض سلمه 
وبعضا طعاما (8/0)» وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب البيوع. باب: الرجل يسلف 
في الشيء هل يأخذ غيره؟ (8/ .)١5‏ ووجدته مرفوعًا ولكن بلفظ آخر فعن عطية» عن أبي 
سعيد» قال: قال رسول الله كَللِْةِ: «إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره» أخرجه ابن 
ماجة في سننه (7777/7) كتاب التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. 
والدراقطني في سننه كتاب البيوع (”/ 540)» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/5؟) 
كتاب البيوع . قال علماء الحديث: عطية العوفي لا يحتج بهء وإن كان الجلة قد رووا عنه. 
وضعفه أحمد وغيره» وحسن الترمذي حديثه . 

(9) في ج: فيدل . 

() في ج: يجوز. 

(0) المثبت من المحيط . 

(0) في ج: على . 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في الإقالة والصلح ١ه‏ 

ولقب المسألة أن الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض هل يجوز؟ 

على قول علمائنا الثلاثة - رحمهم الله -: لا يجوزء وهذا استحسانء 
والأصل فيه قوله عليه السلام: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك'' ومتى جوزنا 
الاستبدال برأس المال بعد الإقالة قبل القبض صار آخدًا عين السلم وعين رأس 
المال. 

والمعنى فيه : وهو أن الإقالة في باب السلم قبل قبض رأس المال تمت من وجه 
من حيث إنها أفادت لرب السلم ملك الرقبة» ولم تتم من وجه من حيث إنها لم تفد 
لرب السلم ملك التصرف» وملك اليد وحق رب السلم في المسلم إليه''' يثبت 
بنفس العقد ويتأكد بتسليم رأس المالء فما لم يقبض رأس المال يكون حقه في 
المسلم فيه [قائمًا]”'' من وجهء نا اعون وعدي راهن اذى لوال وإنه جائز ؛ 
لأنه وجب بسبب فسخ السلم لا بسبب السلمء ويأخذ من وجه بدلاً عن المسلم 
فيه”*'؛ لأن الإقالة من حيث إنها لم تتم لم توجد؛ لأنه لا حكم لها شرعًا من ذلك 
الوجه» فيصير مستبدلاً بالمسلم فيه من وجه وإنه [لا]”2 يجوز» وبرأس مال السلم 
من وجه وإنه يجوز وقع الشك في الجوازء فلا يجوز بالشك والاحتمال» ولأجل 
ما ذكرنا من المعنى لم يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة في باب السلم؛ 
لأنا إذا اعتبرنا حق رب السلم في المسلم فيه من وجه لا يجب قبضه كما لا يجب 
قبض المسلم فيه» وإن اعتبرنا حقه في رأس المال فكذلك لا يجب قبض رأس 
المال؛ لآنه لم يجب بعقد السلم؛ لأنه وجب بفسخ السلمء وفسخ السلم لا يكون 
سلمًا في حقهما ولا في حق الثالث؛ لأن الفسخ حصل قبل قبض المبيع» فيكون 


)١(‏ تقدمء وزاد في ج: والمعنى فيه وهو أن الإقالة. 
(6) في ج: فيه. 
(0) سقط في ج. 
(54) في ج: كبير. 
(5) سقط في أ. 


اه الذخيرة البرهانية/ ج-١١/‏ كتاب البيوع 


وإذا قبض رب السلم رأس ماله وتقايلا السلم» ثم اختلفا في مقدار رأس المال» 
فقال المسلم إليه: كان رأس المال خمسة» وقال رب السلم: لا بل كان رأس المال 
عشرة»ء فالقول قول المسلم إليه مع يمينه» ولا يتحالفان. 

فرق بين هذا وبين بيع العين» فإن في بيع العين إذا تقايلا العقد حال قيام 
العين» واختلفا في مقدار الثمن» فإنهما يتحالفان ويفسخ الإقالة فيما بينهما بعد 
التحالف . 

والفرق: أن المقصود من التحالف شرعًا الفسخ حتى يعود كل واحد منهما إلى 
زأسن ماله» والإقالة في باب السلم لا تقبل الفسخ لا حكمًا ولا قصدّاء فإنهما لو 
قالا: نقضنا الإقالة» لا تتتقض. وإن كان رأس المال عوضًا وهلك بعد الإقالة في يد 
المسلم إليه لا تنفسخ الإقالة» وإذا لم تكن الإقالة في باب السلم قابلة للفسخ لا 
تنفسخ بالتحالف» فالتحالف لا يفيد ثمرته في الإقالة في السلم» فلم يجز الاشتغال 
به فوجب اعتبار الدعوة والإنكارء فأما الإقالة في بيع العين قابلة للفسخ؛ ألا ترى 
أنهما لو قالا: نقضنا الإقالة» تنتقض ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة» وكذلك إذا 
هلك العين في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع والثمن دراهم» فإن الإقالة تنتقض 
ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة» فالتحالف يفيد ثمرته في الإقالة في بيع العين» 
فجاز الاشتغال به. 

قياس الإقالة في السلم من الإقالة في بيع العين أن لو تقايلا بعض ما قبض رب 
السلم والمسلم فيه قائم في يده» ثم اختلفا في مقدار رأس المال» وهناك يتحالفان 
أيضًاءٍ لأن الإقالة في هذه الحالة تحتمل الفسخ قصدًاء بفسخهما الإقالة على ما 
يقوله بعض مشايخنا وهو الفقيه أبو بكر البلخي - رحمه الله -. 

ثم إنما كانت الإقالة في باب البيع قابلة للفسخ» ولم تكن الإقالة في باب السلم 
قابلة للفسخ ؛ لأن في باب السلم ما تناولته الإقالة وهو المسلم فيه قد يسقط بالإقالة؛ 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في الإقالة والصلح ؟لزه 
لأن المسلم فيه في ذمة المسلم إليه» فملك”'' المسلم إليه"' بالإقالة يسقط” '' عنهء 
فلا يمكن تصحيح فسخ الإقالة باعتبار المعقود [عليه]”* لو صح. صح باعتبار رأس 
المال» وإنه ثمن فالإقالة لا تصح باعتبار الثمن» فكذا فسخهاء فأما في باب البيع ما 
حتى لو هلك المعقود عليه بعد ما تقايلا وتقابضاء ثم أرادا أن ينقضا الإقالة لم يكن 
له ذلك . 

وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله -: رجل أسلم إلى رجل في كر حنطة. فقال 
رب السلم للمسلم إليه: أبرأتك من نصف السلمء وقبل المسلم إليه» وجب رد 
نصف رأس المال؛ لأن هذا إقالة في نصف السلم» هكذا قاله أبو نصر محمد بن 
محمد بن سلام» والفقيه أبو بكر الإسكاف - رحمة الله عليهما - لأن السلم نوع 

ومن اشترى شيئًا ثم قال المشتري للبائع قبل أن يقبض المشتري: وهبت لك 
نصفه » وقبل البائع » صار إقالة فى النخصف بنصف الثمن» كذا هنا. 

وقال أبو القاسم الصفار - رحمه الله -: هذا حط ولا يرد شيئًا من رأس المال» 

وفيه أيضا: وقال أبو نصر فيمن أسلم دراهم في شيءء ثم إن رب السلم وهب 
ذلك الشيء للمسلم إليه إن قبل المسلم إليه. فعليه أن يرد رأس المال. 

وقال أبو بكر: ليس عليه الرد» وهبته تبرئته من ذلك . 

[وفي «نوادر إبراهيم بن رستم» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في 
كر حنطة وله عليه أيضا كر إلى سنة» فأقاله السلم على أن يعجل له الكراء كنسبة مال 


)١(‏ في أء ج: فهلك. 
() في ج: فيه. 

(9) في ج: فسقط . 
(5) المثبت من المحيط. 


:اه الذخيرة البرهانية/ ج-١١/‏ كتاب البيوع 


الإقالة جائزة والكراء إلى أجله]”''» وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهمء 
فصالحه على أن يرد عليه مائتي درهم أو مائة درهم أو خمسين كان باطلاً؟ لأن 
الصلح عن السلم متى لم يكن مضافا إلى رأس المال بيع”'" المسلم فيهء وههنا 
الصلح غير مضاف إلى رأس المال» فإنه لم يقل : مائة وخمسون من رأس مالك» 
وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوزء فأما إذا قال: صالحتك من السلم على مائة 
من رأس مالك كان جائرًا؛ لآن الصلح على رأس المال في باب السلم إقالة» وإقالة 
السلم قبل القبض جائزة إن كان لا يجوز بيعه. 

بعد هذا اختلف المشايخ في قوله: صالحتك من السلم على خمسين درهمًا من 
رأس مالكء» أنه يصير إقالة في جميع السلمء أو في نصف الثمن؟ وإن قال: 
صالحتك من السلم على مائتي درهم من رأس المال لا يجوزء يريد بقوله: لا يجوز 
الزيادة؛ فالإقالة في باب السلم على أكثر من رأس المال لا تجوز [عندهم جميعًا]9" 
نععن أنه ليت الزيادة أما يقع» تقع الإقالة بقدر رأس المال كما في بيع المنقول لو 
تقايلا على أكثر من الثمن الأول قبل القبض تصح الإقالة بمثل الثمن؟؛ فلا تثبت 
الزيادة» هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه. 

وأشار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في شرحه: إلى أنه تبطل الإقالة 
في هذا الوجه أصلاً. هذه الجملة من كتاب الصلح . 

وفي بيوع الأصل : إذا صالح أحد ربي السلم مع المسلم إليه على حصة من رأس 
المال» فالصلح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما على إجازة الآخر. 
فإن أجاز”*' وكان المقبوض من رأس المال مشتركًا بينهما وما بقى من الطعام مشتركًا 


)١(‏ المثبت من المحيط. 
(6) في ج: يقع. 
(9) سقط في ج. 
(4) في أ: أجازا. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في الإقالة والصلح هلاه 


بينهماء وإن ردء بطل الصلح وبقى حق كل واحد قبل المسلم إليه في الطعام» وهذا 
إذا أسلما عشرة دراهم مشتركة إلى رجل في كر من طعام. فإن لم يكن العشرة 
مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة دراهم» ثم نقد كل واحد منهما خمسة» لم يذكر 
محمد - رحمه الله - هذا في البيوع . 

وذكر بعض المشايخ في شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح في حصة المصالح 
بالإجماع . 

وبعضهم قالوا: هذا ليس بصحيح» فقد ذكر في صلح الأصل هذا الفصل» وذكر 
فيه قول أبي حنيفة - رحمه الله - على حسب ما ذكر في الفصل الأول» ولم يذكر 
في شيء من الكتب ما إذا قال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته» وقد اختلف 
المشايخ فيه على نحو ما ذكرنا في الفصل المتقدمء والله أعلم . 

[ومسائل الصلح في هذا الباب كثيرة سيأتي بيانها في كتاب الصلح إن شاء الله 
عا 


000 سقط في ج. 


آله الذخيرة البرهانية/ ج-١١/‏ كتاب البيوع 


نوع آخر من هذا الفصل في مسائل الوكالة في السلم : 

إذا وكل الرجل غيره أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة كان التوكيل صحيكا ؛ 
لأنه وكله بما يملكه بنفسه ويجري فيه النيابة» والتوكيل بمثله صحيح كالتوكيل بشراء 
العين وكالتوكيل بالبيع . 

بنانة* أن الحال لا يكلو إنا أن يكون"'" رامن المالهينا أؤؤكاء فإثاكان عيتاء 
فقد أمره بالتصرف في عين مملوك له من حيث الإزالة عن ملكه إلى غيره بعوض 
يحصل لهء وهو يملك [ذلك]7'" بنفسهء فيملك [الأمر به. 

وإن كان رأس المال دينا بأن كان دراهم» فقد أمره بإيجاب رأس المال في ذمته 
ورب السلم يملك إيجاب رأس المال دينا في ذمته فبملكه]”"'. يملك الأمر به كما 
لو وكله بالشراء”” . 

فرق بين هذا وبين ما إذا وكل رجلا بقبول السلم بأن قال: خذ لي عشرة دراهم 
في طعام مسمىء فإن التوكيل لا يصح حتى إذا قبل الوكيل السلم يصير قابلاً لنفسه 
حتى يكون رأس المال له وله منفعة من الموكل لأن التوكيل بقبول السلم توكيل بما 
لا يملك الوكيل لنفسه بقضية الأصل؛ لأن قبول السلم بيع ما ليس عنده» وبيع ما 
ليس عند الإنسان مما لا يملكه الموكل بنفسهء فكان القياس: ألا يجوز لو قبل 
الموكل بنفسهء فكان القياس كما في بيع العين إذا باع ما لا يملك» لكن عرفنا ذلك 
بالنص» فإن النبي عليه السلام: «رخص في السلم»””'» والرخصة وردت في بيع ما 
ليس عنده لا في الأمر ببيع ما ليس عنده» ففي الأمر ببيع ما ليس عنده تكون العبرة 
للقياس» والقياس يأبى جواز الأمر ببيع ما ليس عنده. بخلاف التوكيل بالشراء حيث 


)١(‏ في ج: كان. 

10 سند له 

(0) سقط فى أ. 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (171/9). 
(5) تقدم. ْ 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في مسائل الوكالة في السلم /ااه 
يصح وإن لم يكن الثمن في ملكه؛ لأن الشراء بما ليس عند الإنسان جائز على 
موافقة [القياس» فكان الأمر به جائزا على موافقة]''' القياس أيضًا. 

وإذا ثبت أن التوكيل بالسلم جائزء فالوكيل هو الذي يطالب بتسليم المسلم فيه 
عند محل الأجل» وهو الذي يسلم رأس المال؛ لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع 
إلى العاقد عند علمائنا الثلاثة» ثم إن كان الوكيل نقد دراهم الموكل أخذ المسلم فيه 
ودفعه إلى الموكل» وإن كان نقد دراهم نفسه» ولم يدفع إليه الذي وكله شيئًا يرجع 
على موكلهء وكان ينبغي ألا يرجع؛ لأنه أمره بالسلم وما أمره بالنقد. 

قلنا: الوكيل مضطر في هذا النقد؛ لأن حقوق العقد حق الوكيل» وإنما يبقى 
قبض المسلم فيه حمًا له إذا نقد رأس المال» فأما إذا لم ينقد لا يبقى حقا؛ لأن السلم 
يفسد حينئذ.ء فكان مضطرًا في هذا النقد لإحياء حق نفسه» ومن قضى دين غيره 
مضطرًاء كان له الرجوع بما قضى على المقضي عنه. وإذا عقد الوكيل السلم» ثم 
أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب الوكيل» فقد بطل السلم . 

وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل را" بقبض رأس المال د عن 
المجلس قبل أن يقبض وكيله رأس المال» بطل السلم؛ لأن السلم"'' قبض ر 
المال قبل افتراق المتعاقدين عن مجلس العقدء ولم يوجد. 

وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم ليسلمها [له]” '' في الحنطة» فناول الوكيل رجلا 
فأسلم إلى رجل» فهذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر 
فالعقد للآمرء وإن نواه لنفسه. وإن عقد العقد بدراهم مطلقة» فإن تصادقا أنه نواه 
للآمر فهو للآمرء وإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك» وإن تصادق أنه نواه لنفسه [فهو 
لنفسه]”*'. وإن نقد [دراهم للآمر]”' بعد ذلك؛ وهذا لأن الوكيل بالسلم لا يصير 


)1١(‏ سقط في ج. 
(9) سقط في ج. 
ك4 في أء ج: رب الآمر. 


1ه الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 


محجورًا عن السلم لنفسه؛ لآنه وكيل بشراء شيء بغير عينه» والوكيل بشراء شيء 
بغير عينه لا يصير محجورًا عن الشراء لنفسه؛ لأن ما هو المقصود للآمر من الأمر لا 
يفوت؛ لأن مقصود الآمر تحصيل ما سمى للآمر بعد شراء الوكيل لنفسه» وإذا لم 
يصر الوكيل محجورًا عن الشراء لنفسه [ملك الشراء لنفسه]”'' وللآمرء فأي ذلك 
[نوى]”''» فقد نوى ما يملك”” فصحت نيته إذا ثبتت نيته بتصادقهما. 

وأما إذا تكاذبا في النية فقال الموكل: نويت لي» وقال الوكيل: نويت لنفسي». 
يحكم النقد: إن نقد الوكيل من مال نفسهء كان السلم للوكيل» وإن نقد من مال 
الموكل كان السلم للموكل» هكذا ذكره محمد - رحمه الله - في الأصل . 

بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر محمد قول أبي يوسف- رحمهم الله- وأما على 
قول محمد رحمه الله: فالسلم يقع للوكيل ولا يحكم النقدء كما لو تصادقا أنه لم 

فعلى قول هذا القائل لا يحتاج محمد - رحمه الله - إلى الفرق بين حالة التكاذب 
وبين ما إذا تصادقا أنه لم تحضره نية؛ لأنه جعل الوكيل عاملاً لنفسه في الحالين 

وبعضهم قالوا: [لا]”*' بل المذكور في «الكتاب» قولهم: يحكم النقد حالة 
التكاذب بلا خلاف . 

فعلى قول هذا القائل يحتاج محمد - رحمه الله- إلى الفرق بين حالة التكاذب 
وبين حالة التصادق أنه لم تحضره النية . 

والفرق: أن في حالة التكاذب استويا في الدعوى والإنكار» الوكيل ادعى أنه 


)١(‏ سقط في ج. 
(0) سقط في ج. 
فر في ج : يملكه. 
(4:) سقط في ج. 


الفصل الثاني والعشرون: في السلم/ في مسائل الوكالة في السلم 4ه 
زوق" لبه والموقن. الك للك واتمو كن اتغى. أنه نؤاف: لقو راك لوكي 
[ذلك]”'"» فقد استويا في الدعوى والإنكار» وفي مثل هذا [يحكم]”" الحال كما 
في مسألة الطاحونة» وأما في حالة التصادق لم يوجد منهما الدعوى والإنكار» فلم 
يجب تحكيم الحال» وجعلنا السلم واقعًا للوكيل؛ لأن الأصل في عمل الحر أن 
يكون لنفسه إلا إذا نص بخلافه . 

وأما إذا تصادقا أنه لم تحضره النية» فقد اختلف أبو يوسف ومحمد - رحمهما 
الله - فيما بينهماء قال محمد: لا يحكم النقد ويجعل السلم واقعًا للوكيل؛ لأن 
الأصل في عمل الحر أن يكون له إلا إذا نص على خلافه ولم ينص» فوقع العقد 
للوكيل» وبعدما وقع للوكيل لا ينتقل إلى الموكل النقد من ماله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يحكم في هذا النقد؛ لأن هذا العقد صالح لكل 
واحد منهما لما ذكرنا أن الوكيل يملك مباشرة هذا العقد لنفسه كما يملك مباشرته 
للموكل» فيحكم النقد إذا عزفته””*' النية حملاً لأمره على الصلاح حتى لا يصير 
غاصبًا دراهم الآمر متى عقد لنفسه. والله أعلم . 


)١(‏ المثبت من المحيط. 
() المثبت من المحيط . 
(9) المثبت من المحيط . 
(5) في ج: غرته. 


١ه‏ الذخيرة البرهانية/ ج-١٠١/‏ كتاب البيوع 


الفصل الثالث والعشرون 
بيع رقبة الطريق. وهمته جائزة. وبيع مسيل الماء - يعني . الموضع الذي يسيل 


بالاتفاق» وبيع حق المرور”") فيه روايتان وعلى الرواية التي جوزه يدخل فيه مقدار 


)١(‏ حق المرور: هو أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر. 

وقد نصت عليه المادة (75؟١)‏ من مجلة الأحكام: «إذا كان لأحد حق المرور في 
عرصة آخرء فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور». وقد نصت المادة 
(8:؟١١)‏ على حكم عام يتعلق بثبوت الحقوق في المرافق» هو: «يعتبر القدم في حق 
المرور»ء وحق المجرى» وحق المسيل. يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها 
القديم الذي كانت عليه؛ لآن الشيء القديم يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل 
على خلافه. أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له. يعني: إذا كان الشيء المعمول 
به غير مشروع في الأصل فلا اعتبار له» وإن كان قديماء ويزال إن كان فيه ضرر 
فاحش . مثلا: إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام ولو من القديمء وكان فيه 
ضرر للمارة فإن ضرره يرفع» ولا اعتبار لقدمه». قال الأتاسي: وكذا لا اعتبار لقدمه إذا 
كان غير مشروعء وإن كان ضرره خاصا. كماد كاد لريجل كر 1 تشرف على مقر نساء 
جاره فإنه يجب إزالة الضررء وإن كان قديماء كما أفتى فى الحامدية قائلا: ولا فرق 
بين القديم والحادث بحييك كان القيون ببناء فلو كان مشروغا كينا إذا فيك بالية الشرعية 
أن الجار أحدث البناء بعد أن كانت الكوة تشرف على أرض سبخة لا يجب عليه إزالة 
الختون: 

ينظر: شرح مجلة الأحكام العدلية .)١51//5(‏ 

وهذه الحقوق إما أن تكون ثابتة للشخص من قديم الزمان» أو لاء فإن كان الآول: فإما 
أن يترتب على إبقائها ضرر فاحشء أو لاء وكل له حكم يخصه. فإن كانت ثابتة قديمًا ولم 
يترتب على استيفائها ضرر فلصاحب الحق استيفاؤه؛ لأن الأصل بقاء القديم على قدمه. إذ 
الغالب أنه لم يستفد هذا الحق إلا بوجه شرعي» والقديم هو الذي شوهد وجوده ولا يعرف 
الأقران الأمر الذي كان عليه قبل الحالة المشاهدة الآن» كما إذا شوهد إنسان يمر في ملك 
إنسان آخر مدة طويلة بحيث لا تعلم الناس ابتداء مروره, فإذا ثبت الحق بهذه الكيفية سمي 
قديمًا واكتسبه صاحبه» وينبني على ذلك أنه إذا ثبت لشخص حق من هذه الحقوق على ملك 
غيره فلا يجوز لصاحب الملك منعه من استيفائته» ولكن له منعه من استيفاء أكثر من حقهء 
فلو ثبت لشخص حبق المرور في أرض غيره بنفسه وأولاده فقط وأراد المرور بمواشيه أو 
عربته فلصاحب الملك منعه؛ لآنه يريد استيفاء حق غير مخول له فلا يجوز إلا برضا من له 
الشأن. وإن كانت هذه الحقوق ثابتة قديمًا ولكن يترتب على استيفائها ضرر فاحش منع 
مالكها من استيفائهاء سواء كانت موجودة في ملك عام أو خاص . وينبني على ذلك أنه 


الفصل الثالث والعشرون: فى المتفرقات ١؟ه‏ 


مرور رجل واحدء ذكره في شرح كتاب الصلح . 

وبيع التعلى لا يجوز على كل حال. 

في الباب الثاني من شرح الجامع الصغير: بيع رقبة الطريق على أن يكون للبائع 
حق المرور جائزء بخلاف بيع حق المرور بانفراده في رواية . 

وبيع السفل على أن يكون لصاحب الدار حق قرار العلو جائز. 

قالوا: هذه المسألة في قسمة شمس الآئمة - رحمه الله -. 

وذكر في العيون: فيمن باع دارّاء على أن للبائع طريمّاء ووصف طوله وعرضه» 
لا يصح البيع» ولو قال: إلا طريمًاء وباقي المسألة بحالها يصح. وكذلك على هذا 
لو قال: بعتك داري هذه بعشرة الاف درهم على أن لي هذا البيت» فالبيع فاسد. 
ولو قال: إلا هذا البيت» جاز البيع بجميع الثمن لما قلنا. ولو قال: أبيعك هذه 
الجارية بمائة دينار على أن لي عشرهاء فللمشتري تسعة أعشارها ب بجميع الثمن . 

ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- في شرح كتاب القسمة: أن الطريق إذا كان 
مشتركا بين رجلين: فباع أحدهما نصف نصيبه من هذا الطريق» لا يجوز البيع إلا 
برضا شريكه؛ لأن شريكه يتضرر بهذا البيع؛ لأن قبل البيع كان شريكه واحدًا والآن 
يصير اثنين» وفي ذلك ضرر على الساكت في الحال» فإن الطريق تضيق بكثرة 
المارة»ء وفي الثاني متى جهل مقدار الأنصباء في الطريق يقسم'' على عدد 
الرؤوس» لك ياك عي اك ا اق وار ا ير 
ذلك عند من تأمل في الجواب عن الإشكال» فعلى هذا: السكة إذا كانت غير نافذة 
باع واحد من أهل السكة شيئًا من دار أو أجر لا يجوز إلا برضا الباقين. 

إذا كان لشخص مسيل قذر في الطريق العام أو الخاصء وكان مضرًا بالعامة أو بأهل هذا 

الطريق يرفع ضرره ولو كان قديماء فتجب إزالته شرعًا منعًا لضرره؛ لقوله كَلهِ: «لا ضرر 

ولا ضرار في الإسلام» يعني : لا ينبغي أن يضر أحد غيره ولا يضره غيره؛ لأن ذلك يولد 

الشقاق والبغضاءء وكلاهما منهي عنه شرعًا بقوله تعالى : ولا تترَعوأ فََدْمَلُوا َدْعَب يدف 


وَأصيروأ إِنَّ الله مع م الصّيرينتَ . 
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فإن فيل : أليس إذا"'' باع داره في سكة غير نافذة من جماعة يجوز البيع من غير 
رضا أهل السكةء مع أنه يزداد الشركاء في الطريق؟ 

قلنا: ببيع الدار لجماعة”'' يزداد الشركاء حكمًا لنفاذ البيع لا مقصودًا بالبيع» فإن 
بيع الدار يتصور من غير شركة تثبت للمشتري في الطريق» بأن باع ولم يشترط 
الطريق. فهذا التعليل يقتضي أن يجوز بيع واحد من أهل السكة شيئًا من بيته من غير 
رضا الباقين؟ لأن هناك الشريك في الطريق يزداد حكما لنفاذ البيع فى بيع الدار لا 
مقصوداء أما فى بيع نصف نصيبه من الطريق المشترك يزداد الشريك مقصودّاء ولا 
كل ما يثبت بيعًا وحكمًا يدل على أنه ثبت مقصودًا. والله أعلم. 


الفصل الثالث والعشرون: فى المتفرقات/ ما يحدث من النقصان فى العقار قبل القبض رف 


نوع آخر: 

ما يحدث من النقصان في العقار قبل القبض يكون محسوبًا على المشتري عند 
بعض المشايخ ؛ لأنه بمنزلة المقبوضء وعامة المشايخ على أن يكون محسويًا على 
البائع . 

قالوا: وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على ما قاله عامة المشايخ» وصورتها : 
رجل ادعى أرضًا في يدي رجل » فصالحه المدعى عليه من ذلك على أرض أخرى» 
فغرقت الأرض التي وقع الصلح عليهاء كان للمدعي الخيارء وإن شاء نقض 
الصلح. وإن شاء تربص [إلى أن]7'' ينضب عنه الماء» فإن اختار التربص ونضب 
الماء عنه» فإن أحدث الغرق نقصانًا في الأرض»ء» كان للمدعي الخيار» وإن لم 
يحدث نقصانًا فلا خيار له. والله أعلم . 


)١(‏ في أ: إذا لم. 
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نوع آخر: 

لا بأس ببيع العقار قبل القبض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله- 
ولا بأس بأن يربح عليهماء هكذا ذكر في كتاب الصلح» فقد حكم بطيب الربح» فإن 
لم يكن المبيع في ضمانه من كل وجه؛ لأن المبيع إنما يصير في ضمان المشتري 
بالقبض» والقبض في العقار وجد من حيث المعنى من حيث إنه وقع الأمن عن 
انتقاض الملك فيه بالهلاك» ولأجل ذلك جاز البيع قبل القبض» ولم يوجد من حيث 
الحقيقة والحكم» فإن ما يفوت من الأوصاف يكون محسوبًا على البائع لا على 
المشتري» على ما عليه عامة المشايخ . 

والجواب قضية القياس أن يطيب الربح بمطلق الملك وإن لم يكن في ضمانه؛ 
لآنه بدل ملكه فيكون طيئًا له» وإنما عرفنا عدم الطيب بالشرع حال عدم الضمان من 
كل وجهء وههنا وجد الضمان من وجه.ء فإن العقار في معنى المقبوض حتى جاز 
البيع قبل القبض عندهما كان كالاسترباح على بدل الخلع» وبدل الصلح عن دم 
العمدء والمهر قبل القبض فإنه يطيب لهء فإن هذه الأشياء دخلت في ضمانه من 
وجه حتى جاز التصرف فيها قبل القبض كذا ههنا. 

ذكر في الباب الأول من شهادات الجامع: شاهدان شهدا على رجل يعتق عبدًا 
فردت شهادتهما لمكان الشبهة أن المولى وكل أحد الشاهدين في بيعه فباعه من 
صاحبه الذي يشهد معهء صح البيع ؛ لأن قول الشاهدين لما لم ينفذ على المولى بقي 
العبد على ملكه فصح توكيله وقام الوكيل مقامه في البيع» والبائع والمشتري وإن 
تصادقا على فساد المبيع»ء ولكن قولهما ليس بحجة في حق غيرهماء والمولى 
غيرهما فلا يعتبر إقرارهما في حق المولى» ويجعل في حق المولى كأنهما لم 
يتصادقاء وعتق العبد؛ لأن المشتري يقر بحريته» وقد دخل في ملكه ويكون ولاؤه 
موقوفًا؛ لأن المولى مع المشتري كل واحد منهما ينفيه عن نفسهء وبرئ المشتري 
عن الثمن في قياس قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ويصير البائع ضامنًا 


الفصل الثالث والعشرون: في المتفرقات/ لا بأس ببيع العقار قبل القبض و0 


للثمن للآمر؛ لأن الوكيل بالبيع يملك إبراء المشتري عن الثمن عندهما قبل القبض» 
فقد أبرأً البائع» والوكيل ههنا ببراءة المشتري عن الثمن لما زعم أن المبيع حر فنفذ 
إقراره» ويصير ضامئًا للثمن» وعلى''' قول أبي يوسف - رحمه الله- الثمن على 
المشتري عند أبي يوسف - رحمه الله- في مسألتنا لا يكون للوكيل حق الاستيفاء 
منه بل يستوفيه الموكل . 

فرق أبو يوسف بين هذا وبين الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن حتى لم 
يصح الإبراء عنده» فالوكيل الذي يستوفي الثمن من المشتري دون الموكل . 

والفرق: أن [في]”'' تلك المسألة الشثمن واجب على المشتري نزع الوكيل ولم 
يصح الإبراء منه عند أبي يوسف - رحمه الله- فصار وجود هذا الإبراء والعدم 
بمنزلة» ولو انعدم حق المطالبة بالثمن للوكيل فكذا التحق بالعدم» أما ههنا الوكيل ما 
زعم وجوب الثمن على المشتري؛ لأن في زعمه أن المشتري حرء نالو" ل يطالنة 
بالثمن» وزعم كل إنسان معتبر في حقه؛ فصار الوكيل عاجرًا عن المطالبة» فتكون 
ولاية المطالبة للموكل» أصله ما إذا كان الوكيل عبدًا محجورّاء أو صبيًا محجورّاء 
وعن هذا قال بعض مشايخنا: الوكيل بالقبيض”*' إذا مات قبل قبض الثمن وله وصي 
كانت ولاية المطالبة بالثمن وقبضه للموكل؛ لأن الوكيل عجز عن المطالبة» والقبض 
إلى الوصي؛ لأن الوصي قائم مقام الوكيل» فكان الوكيل قادرًا على القبض . 

بيانه: وإن باع الوكيل العبد من رجل لم يشهد معه بالعتق فالبيع جائزء ولا يعتق 
العبد ولا يبرأ المشتري عن الثمن» وإن أقر البائع ببراءته عن الثمن الأول؛ لأن 
الإقرار بالبراءة لم يثبت نضّاء وإنما يثبت في ضمن الإقرار بالحرمة» وقد بطل إقرار 
البائع بتكذيب المشتري إياه فبطل ما ثبت في ضمنه» فإن صدق المشتري البائع في 
0200 زاد في ج: هذا. 
(5؟) سقط في ج. 
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الإقرار بحرية العبد» إن كان التصديق قبل قبض الثمن» بطل الثمن وغرم الوكيل 
للآمر مثله في قياس قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله -: الثمن للآمر على المشتري بحاله» ويطالب 
الآمر المشتري بذلك دون الوكيل» وصارت هذه المسألة والمسألة الآأولى وهو ما إذا 
باعه من الذي شهد معه وإن كان التصديق من المشتري بعد قبض الثمن فالثمن 
للآمر؛ لأن الآمر ملك عينه فقبض نائبه» وليس للوكيل ولاية إبطال العتق عليه. 

ألا ترى أن الوكيل بالبيع في سائر الصور إذا قبض الثمن ثم وهب ما قبض من 
المشتري أو أبرأه عن الثمن» كان باطلاء كذا ههنا إلا أن هناك لا يضمن الوكيل 
للمتكرى .فيا وقال :عاهنا يضعق الوكيل المشترى مكل ما فيضن منه. 

والفرق في سائر الصور في زعم الوكيل أنه لا ثمن على المشتري لكون المشتري 
حرّاء وأن ما قبض هو قبض بغير حق» فصار مضمونًا عليه وقد عجز عن رده لحق 
الآمرء فكان عليه ضمانه؟ فلهذا افترقا. 

إذا أقر أنه غصب من فلان شيئًا أو أقر أن فلانًا أودعه شيئَاء ثم إن المقر اشترى 
ذلك الشيء من المقر له جاز وإن لم يعرف مقداره؛ لأن هذا بيع لا يحتاج فيه إلى 
التسليم» وبيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره» إذا كان لا يحتاج فيه إلى التسليم 
جائز . 

اختلف المشايخ في بيع الهازل أنه منعقد أو ليس بمنعقد؟ 

بعضهم قالوا: إنه منعقد. وهكذا ذكر محمد - رحمه الله- في كتاب الإكراه: أن 
الهازل بمعنى خيار الشرط من حيث إنه لا يثبت إلا بالشرط» فإنهما لو أضمر الهزل 
بالقلب لا يثبت الهزل كما لا يثبت الخيار إلا بالشرطء ومن حيث إنه عدم فيه الرضا 
بأحكام البيع» فصار قوله: بعت هازلاً» وقوله: بعت على أني بالخيار إلى الأبد. 
سواءء وهناك ينعقد البيع إلا أنه لا يفيد الملك وإن قبضهء كذا ههنا ينعقد البيع 
ولكن لا يفيد الملك بعد القبض» وإنما يظهر أثر الانعقاد عند إجازة المالك» فإن 


الفصل الثالث والعشرون: في المتفرقات/ لا بأس ببيع العقار قبل القبض عه 
المالك لو أجازه ورضي به يقع الملك. 

الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض » ودبغ البائع جلدهاء هل يعود حكم البيع في 
الجلد بحصته؟ لا نص في هذا الفصل عن أصحابنا - رحمهم الله- وقد اختلف 
المشايخ. والأصح أنه لا يعود. 

وفى الشاة المرهونة إذا ماتت ودبغخ المرتهن جلدهاء نص عن محمد - رحمه 
الله- أنه يعود حكم الرهن في الجلد بحصته. مسألة الرهن مذكورة في الجامع 
الصغير . 

وفى الأصل ذكر فى الزيادات: رجل اشترى من آخر دارًا بعبد والدار فى غير يد 
البائع » وصاحب اليد يدعي أنها له فخاصم المشتري صاحب اليد» فلم يقض له 
القاضي بشيء» فطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد بينه وبين البائع لعجزه 
عن تسليمه» أجابه القاضي إلى ذلك وفسخ العقد بينهما وأمر البائع برد العبد إلى 
المشتري» فلو وصل الدار إلى يد المشتري يومًا من الدهرء فالفسخ ماض حتى لا 
يؤمر المشتري برد العبد على البائع؛ لأن القاضي فسخ العقد بينهما بسبب عجز 
البائع عن التسليم» وبوصول الدار إلى يد المشتري بعد ذلك بسبب من الأسباب لا 
يتبين أن العجز لم يكن فلا يتبين أن الفسخ لم يكن نافذاء وهل يؤمر المشتري بتسليم 
الدار إلى البائع؟ ذكر ههنا أنه لا يؤمرء فلم يجعل الإقدام على الشراء على رواية 
الزيادات إقرارًا بكون المشترى ملكا للبائع» إذ لو كانا أقرا بذلك لكان ينبغي أن يؤمر 
المشتري بتسليم الدار إليه» كما لو صرح المشتري بالإقرار بالملك للبائع وقت 
الشراء وباقي المسألة بحالهاء فإن هناك يؤمر المشتري بتسليم الدار إلى البائع . 

وذكر في الجامع الكبير: أن الإقدام على الشراء إقرار بكون المشترى ملك البائع 
ينبغي أن يؤمر المشتري بتسليم الدار إلى البائع على رواية الجامع» وإن كان الإقدام 
على الشراء إقرارًا بكون المشترى ملك البائع إلا أن ليس هذا بإقرار مصرح بل هو 
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إذا كان الإقرار مصرحًا به؛ لآن الإقرار حصل ابتداء لا في ضمن الشراء» فانتقاض 
الشراء لا يوجب انتقاض الإقرار» فبقي الإقرار كما كان. فعلى قول هذا التعليل: إذا 
استباع من أحد عيئّاء أو استام فلم يتفق بينهما بيع» ثم وصل إليه ذلك العين يومًا ما 
من الدهرء يؤمر بالتسليم إلى الذي استامه واستباعه منه؛ لآن الإقرار بالملك وإن 
حصل في ضمن الاستيام والاستباعة إلا أنه لم يرد عليهما نقض حتى ينتقض الإقرار 
الثابت في ضمنهما فبقي الإقرار كما كان. 

اشترى من آخر محدودًا بعشرة دنانير وألف من الحنطة وبين أوصافها إلا أنه لم 
يبين مكان إيفاء الحنطة حتى فسد العقد. في قول أبي حنيفة - رحمه الله- فى حصة 
الحنطة هل يتعدى الفساد في حصة الحنطة بسبب ترك بيان مكان الإيفاء؟ مختلف 
فيه» فإن من مذهب أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- أن بيان مكان الإيفاء ليس 
بشرط» وفساد بعض الصفقة إذا كان بسبب هو مجمع عليه» نص عليه في بيوع 
الجامع الأصل أن من باع جملة واستثنى منه شيئَاء فإن استثنى ما جاز إقراره بالعقد 
جاز الاستثناء وصح العقدء وإن استثنى ما لا يجوز إقراره بالعقد على الوجه الذي 
يتناوله الاستثناء بطل العقد. في بيوع الكافي في باب البيوع إذا كان فيها شرط ذكره 
شمس الآئمة السرخسي - رحمه الله -. 

إذا باع بألف ورطل من خمرء ثم اتفقا على إسقاط الخمرء ينقلب العقد صحيكحا 
عندناء ولا ينفرد به أحدهما بل اشتراط اتفاقهما على ذلك» وهذا بخلاف ما لو 
حصل البيع إلى أجل مجهول» حيث ينفرد من له الأجل بإسقاطه . 

وموضع الفرق في شرح شمس الآئمة للكافي في باب البيوع إذا كان فيها شرط. 
وأما إذا باع إلى وقت هبوب الريح» أو إلى وقت مطر السماءء ثم أسقطا الأجل لا 
ينقلب العقد جائرًا؛ لأن المفسد متقرر للحال فأوجب ذلك فساد العقدء فلا ينقلب 
جائرًا بعد ذلك . 

قال سيدنا الصدر الإمام الأجل تاج الدين - تغمده الله بالرحمة والرضوان -. 


الفصل الثالث والعشرون: في المتفرقات/ لا بأس ببيع العقار قبل القبض 2ه 
وإليه أشار الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة - رحمه الله- في هذا الباب أيضًا: من 
عليه الدين المؤجل إذا باع شيئًا من صاحب الدين بذلك الدين وقبضه المشتري» ثم 
تقايلا العقد يعود الدين بعد الدين أما لا يعود الأجل», ذكره في بيوع الجامع في آخر 
باب بيع الكيل يزيد أو ينقص . 

ولو رده المشتري بسبب هو فسخ من كل وجه يعود الأجل كما كان. 

شترت امرأة لولدها الصغير ضيعة من مالها وقع الشراء للأم وتكون الضيعة 
للولد؛ لأنها تصير واهبة» والآم تملك ذلك ويقع قبضها عنه. في فتاوى أبي 
الليث - رحمه الله -. 

صبي باع أو اشترى وقال: أنا بالغ» ثم قال بعد ذلك: أنا غير بالغ . وإن قال أولاً 
في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت. لم يلتفت إلى جحوده. ولو توقت له وقنًا فوقته 
اثئتا عشرة سنةء» هكذا ذكره في الباب الأول في بيوع الواقعات» وهاهنا دقيقة 
أخرى» وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي عشرة سنة ألا يكون بحالة لا يحتمل مثله . 
ذكر هذه الدقيقة في قسمة فتاوى الفضلي هكذاء ولم يتضح لي وجهه. 

الإجازة تلحق العقود أما لا تلحق الأفعال عند أبي حنيفة - رحمه الله- وعند أبي 
حنيفة تلحق الأفعال والعقود. حتى إن الغاصب إذا رد المغصوب على أجنبي فأجاز 
المغصوب منه قبض ذلك الأجنبي» عند محمد - رحمه الله -: خرج الغاصب من 
الضمان» عند أبي حنيفة - رحمه الله - لاء في الباب الأول من وصايا الجامع في 

وذكر محمد - رحمه الله- في الباب الآخر من بيوع الكافي: أن المشتري إذا 
قبض المبيع بغير إذن البائع قبل أن ينقد الثمن» فلما علم البائع بذلك سلم ذلك 
ورضي بهء كان هذا مثل إذنه في القبض في جميع ذلك؛ لأن الإذن في الانتهاء 
كالإذن في الابتداء» فهو تنصيص على أن الإجازة تلحق الأفعال» فيحتمل أن يكون 
هذا قول محمد - رحمه الله- أن يكون عن أبي حنيفة - رحمه الله- روايتان فيتأمل 


لاه الذخيرة البرهانية/ ج١٠١/‏ كتاب البيوع 


عند الفتوى . 

إذا أمر رجلا أن يحمل ترابًا من منزله ليرميه» فحمل المأمور فباعه من إنسان» 
جاز البيع للآمر والثمن له في بيوع فتاوى أبي الليث - رحمه الله -. 

باع ذراعًا من طين هذه الأرض ليحفره المشتري» جاز»ء في هذا الموضع أيضًا. 

إذا باع مال الغيرء فهو على وجهين: إما أن يبيعه بثمن دين أو بثمن عين» ففي 
الوجه الأول: يشترط قيام الأربعة للحوق الإجازة» البائع والمشتري والمالك 
والمبيع» ولا يشترط قيام الثمن في يد البائء"" 

وفي الوجه الثاني : يشترط قيام الثمن أيضًا للحوق الإجازة» فإن أجاز المالك عند 
قيام الخمسة» جاز البيع ويكون الثمن للبائع دون المخيرء ويرجع المخير على البائع 
بقيمة ماله إذا لم يكن له مثل» وبمثله إن كان له مثل» هذه الجملة في بيوع شرح 
الطحاوي . 

وذكر في بعض المواضع اشتراط قيام الثمن لعمل الإجازة إذا كان الثمن دراهم 
(اكرد لارد لالى كرد) ثم انفسخ العقدء فإن است ستحق المبيع أو رد بالعيب بقضاء أو 
بغير قضاء لا يسترد منه الدلالية كذا قاله الصدر الشهيد - رحمه الله- في إجازات 
النوازل. 

دفع المنادي ثوبًا ليبيعه فنادى ولم يبع» فباع صاحبه بنفسه. فللمنادي أجر مثله 
قياسّاء وفي الاستحسان لا شيء له بحكم العرف» فإن الناس لا يعدون لهذا العمل 
أجرّاء فعلى هذا: الدلال"'' إذا عمل عمله ولم يبع يكون في وجوب الأجر قياس 
واستحسان. والله أعلم . 


(1) التعوعرةاالتراحاق ستتضير التدورقي 14/1 
(0) الدلال: الذي يجمع بين البيّعيين» والاسم الدّلالة والدّلالة» والدّلالة - بكسر الدال 
المعت عه حجلبه للدلين أن الدلال»توقال ازرويووية لك اناس لرعم ع رذ الدلانة. 
ينظر: لسان العرب ».)559/١١(‏ مادة (دلل). 


الفصل الثالث والعشرون: في المتفرقات/ بيان ما يتم من القيود بشطر واحد وما لا يتم ١ه‏ 


نوع آخر: في بيان ما يتم من القيود بشطر واحد وما لا يتم . 
الأصل أن كل عقد يصلح الواحد فيه وكيلاً من الجانبين يتم العقد فيه بشطر 
واحدء ويقوم ذلك مقام شطرين» وكل عقد لا يصلح الواحد فيه وكيلا من الجانبين 
لا يتم بالشطر الواحد وعلى هذا مسائل : 
إحداها: البيع . 
إذا قال لآخر: بعني هذا العبد بألف درهم» فقال: بعتء» لا يتم البيع ما لم يقل 
الاجر اشتريت: 
والثانية : الإقالة . 
إذا قال: أقلني. فقال: أقلت. لا تتم الإقالة. 
والثالثة: إذا قال: أجرني» فقال: أجرت, لا تتم الإجارة. 
والرابعة: النكاح . 
إذا قال الرجل لامرأة: زوجيني نفسك مني» فقالت المرأة : زوجت . تم النكاح» 
وإن لم يقل الزوج: قبلت. 
الخامسة : الخلع . 
إذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني بمائة درهم» فقال الزوج: قد فعلت» ثم فعلت 
انخلع» وإن لم تقل المرأة: قبلت. وبمثله لو قالت: اخلعني» ولم تذكر المال» 
فقال الزوج: قد فعلت. لا يتم الخلع ما لم تقل المرأة: قبلت. 
والسادسة: إذا قال لإنسان: اكفل لي بنفسي» وقال رجل آخر: اكفل بنفس 
فلان. فقال: كفلت» تمت الكفالة. 
والسابعة: بيع نفس العبد من العبد إذا قال المولى لعبده: اشتر نفسك مني بألف 
درهم. فقال العبد: اشتريت. عتق بألف وإن لم يقل المولى: قبلت . 
والثامنة : الهمة : 


إذا قال لرسنان: هب ل هذا العبد» فقال: وهبت» تمت الهبة» وإن لم يقل 


ااه الذخيرة البرهانية/ ج١١/‏ كتاب البيوع 
الاخر ةقلق 

والتاسعة: الإبراء ممن عليه الدين : 

إذا قال لصاحب الدين : اموق ها للف ها : فقال: أبرأتك» تمت البراءة» وإن 
لم يقل الاخر: قبلت . 

هذه الجملة في بيوع الواقعات في باب البيوع الجائزة بعلامة الواو» والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


نتدمة كتاب البيوع 


الفصل الثامن: في بيان أحكام البيوع الفاسدة والتصرف في المملوك بالعقد 
الفصل التاسع : في حكم شراء الفضولي وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو 
بعضه وما يكون إجازة فى ذلك» وما لا يكون. ويدخل فيه بعض مسائل 


بيع الغصب ا ل 11111طصطظ1 
الفصل العاشر: في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 00 
في الاختلاف في صحة العقد وفساده. 000 
في الاختلاف الواقع بينهما في الثمن 5500 
في الاختلاف في الثمن وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن 550 


الفصل الحادي عشر : في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن 
وفي هبة الثمن للمشتري م ل او ل ا 0 


الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار نيع سابة ساد سواه و ون 
في بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذء وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع 


في شرط الخيار في بعض المبيع ره 
في شرط الخيار لغير العاقد ا 5 
في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار ل ا 
في الاختلاف في نفس المشترى بشرط الخيار عند الرد 525000 
الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية 000 شط5 
في بيان صفته وحكمه وموضع ثبوته ا 50 ش95 
فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار 0 
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: هم فهرس المحتويات 


في الوكيل والرسول م 
الفصل الرابع عشر: في العيوب من هذا الكتاب 0000 
في بيان معرفة العيوب اا 141454 1 1[ 1 0 ا 
في معرفة عيوب الدواب 5[ 1[1[1[ز[0 [ز0 ز[ؤ[0زؤز0ز[ز[1[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ‏ ا ا 0 
في العيوب التي تكون في الجمادات ا ا ا ا 
في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع 00 000000 
فيما إذا وجد العيب ببعض المشترى قا لكو هموما لون ا الو ولو 63 
في كيفية الرجوع بنقصان العيب» وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب 
وما لاا يمنع دع مودي نياع ونس جنم و ديه وسوس سن ني كه لا يي 0 
فى دعوى العيب والخصومة فيه ااا 1 ا 
في الاختلاف الواقع فيه ا 000 
وإذا أصاب الإمام والجند غنائم في دار الحرب» فأخرجوها إلى دار الإسلام ١97‏ 
في البراءة عن العيوب 1 1 1 1 1 00 
مسائل الإبراء اا 0 
في الضمان عن العيوب 000 0 0 ااا 


في الصلح عن العيوب فك انوا راسمو ع ادا ال 2ح انع ال ل جل لودع مال وروا و لو ا لا وم 111 11 
في الوصي والوكيل والمريض ماك نار فوطي ودفا ةا لوكلا موري موس وف وال و رانك و ارق كو ةر 1 11 
فيما إذا خرج المشترى عن ملك المشتري ثم عاد إليه فأراد الرد بالعيب ٠م‏ 
فيما إذا ادعى المشتري البيع من آخر وجحد المشتري الثاني الشراء وحلف 


عليه» ثم وجد المشتري الأول بالمشترى عيبًا وأراد رده مو ما ا عم 
فى المتفرقات توي ا ا مجو نه و تسمه وسارق طسوو ب اس ا و ب 
الفصل الخامس عشر : فى بيع التلحئة 0 ةز 1 1 0 


الفصل السادس عشر: في تصرف المريض مع الوارث» وفي تصرف الأب 
على الصغير وفى تصرف الصغير لنفسه [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 000 


الفصل السابع عشر: فى جحود أحد المتبايعين أو جحودهما ل 701 
الفصل الثامن عشر : فى الإقالة 0 0 0 0000 


الفصل التاسع عشر: في مسائل الاستبراء 0 


فهرس المحتويات هه 
الفصل العشرون : في الاستصناع 00 ا 0 
الفصل الحادي والعشرون: فى الاستحقاق وحكمه ا ا 14 
مسائل ا 00 0 0 
الفصل الثاني والعشرون: في السلم ل 
في بيان شرائط السلم اا اا 
في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ا ل 
إذا أسلم إلى رجل ديئًا له عليه لم يجز ا ا 
في قبض رأس المال وقبض المسلم فيه ومسائلهما ا ان 
في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق ااا 0 
في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه . 5/1 
في شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما 01 0 
في الإقالة والصلح 5 
في مسائل الوكالة في السلم لف ا تجو اعرد ع ولوك لا ب ا ا ب ل 11 
الفصل الثالث والعشرون: في المتفرقات لعي الكو وميه او ل واو ل و 11ل 
ما يحدث من النقصان في العقار قبل القبض يكون محسوبًا على المشتري .. 077 
لا بأس ببيع العقار قبل القبض م ل ا 
في بيان ما يتم من القيود بشطر واحد وما لا يتم. اه 
فهرس المحتويات ا الو ا ا م 20 
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